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ببجيروت - بكتاي”ت 


يلو كتسجام 


الطبحة الأول 


حدوه عركاات 
مزدلافة: مفن 


إن البحث الذي نريد الكتابة عنه هو بحثُ تاريخىٌ جغرايّ يكون موضوعاً 
لأحكام شرعيّة كثيرة, ألا وهو تحديد عرفات, مزدلفة. منى . وقد ذكر الفقهاء 
الأحكامالكثيرة #الواردةعلىهذه الموضوعات الثلاثة, ولئن كان الموضوع قد حدده 
الشارع المقدّس في الروايات الواردة عن المعصوم :9ه إلا أن المصداق هذا المفهوم لا 
بد من أخذه من أهل الخبرة في تعيين ما حدّده الشارع, وعلى هذا فنحن بحاجة: 

أوَلاً: إلى ما حدّده الشارع المقدّس كمفهوم هذه الألفاظ الثلاثة . 

وثانياً: : إلى تعيين هذه المواضع إِما من شياع أهل الخبرة إذا اختلفوا في تعيين 

المصداق أولم يختلفوا حيث إن يفيد علما أو اطمئنانً. 

ولا يخ أنّ القاعدة عند الشكٌ في تعيين المصداق تقتضى الاقتصار على 
القدر المتيّن ؛ لقاعدة الاشتغال اليقيني الذي يستدعي الفسراغ اليقيني . بمعنى أن 
مشكوك الموقفيّة أو الموضعيّة يوجب الشك فى الامتثال الذى حدّد فى هذه 
الأمكنة . فتجري القاعدة. ْ 0 

ولا بأس بالتنبيه إلى بعض الاشكالات والأبحاث الفقهيّة التى تتعلّق بهذه 
الدراسة . فنقول وبالله التوفيق: ْ 


أولاً: حدود عرفات 


إن عرفات منطقة تقع شرق مكة بحوالي "كم وهى سسهل وأسع منبسط 


م لأ ا ساو لمعنه رج انق مج وق دق 431 فد أط يدوا وو اط موا معاد اد رول د ولو اختصوئة #أككو فار ا 1 ا بحوث فى الفقه المعاصر /ج " 


ل 0 ا 
كل ارقا ا لاس ا ٠‏ ومن 
ال 

وقد ذكرت الروايات حدود عرفات ما يل الحرم لأنما هى التي تحتاج إلى 
تحديد يات لاك لتر وكا الا ارو افيد ” العاف 
لو وقف « بّمِرَة أو عَرَفَة » أو ثوية» أو ذى المجازء أو بجنب الأراك. أو غير ذلك ما 
هو خارج عن عرفة ل يجزه». فن الروايات: 

١-صحيحة‏ معاوية بن عرّار عن الإمام الصادق 494 قال : « فإذا انتهيت إلى 
عرّفات فاضرب خباك بِتَمِرّة» ونمرة هي بطن عْرَنَةَ دون الموقف ودون 
عرفة... وحد عَرَفَة من بطن عرّنّة وثوية وتيرّة إلى ذي المجاز. وخلف 
الجبل موقف»1!". 

؟ -خبر سماعة عن الإمام الصادق/4ة : « واثّق الأراك ونَمِرّة وهى بطن 
عُرنّة, وثوية وذي المجاز فإنّه ليس من عَرَفَةَ ولا تقف فيه»! ". 
اللَهيية : ارتفعوا عن وادي عَدَنّةَ يغرفات)!12. 
)١(‏ معام مكة التأريخيّة والأثريّة: .١181‏ البلادي (عاتق بن غيث). طبع دار مكة. ١٠198١م.‏ 
(") الوسائل: ج ١ ٠‏ الباب 4 من أبواب إحرام الحاج. ح١.‏ وذيل ح ١‏ من باب ٠١‏ من أبواب إحرام 


الحاجّ.ح .١‏ 
(') المصدر السابق. الباب ١٠.ح١.‏ 
١غ)لمصدر‏ السابق . الباب ١٠.ح؛.‏ 
بق . الباب حَ 


حدود عرفات. مزدلفة . منى ماقي نا و فارتبسي جاوب امفوحهة سامخ وال ل ةا 


أقول: إنّ هذه الأماكن النمسة هى حدود عَرَفَة من ناحية الغرب ( الحرم ) 
روى فى حديث معاوية المتقدم عن الإمام الصادق نجه . 


شرح الألفاظ: 


:ةّرمث-١‎ 

عرّة: بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء المهملة ( وهي بطن عَرَنّة )كما ذكرت 
الروايات المتقدمة . 

وقد ذكر ابن تيمية عن مرّة فقال: « ومرّة كانت قرية خارجة عن عرفات 
من جهة المن , فيقيمون فيها إلى الزوال كما فعل النبي يل ثم يسيرون منها إلى بطن 
الوادي, وهو موضع البى عه الذى صلل فيه الظهر والعصر وخطب. وهوفىي 
حدود عَرَقَة لبطن عُرَنّة, وهناك مسجد يُقال له مسجد إبراهي . وإما بن في أوّل 
دولة بنى العبّاس ». 

وقال ابن القيّم: «مرَة قرية غربيّ عرفات . وهى خراب اليوم؛ نزل بها النبي 70 
حتّ إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فرحّلت له. ثم سار حقٍّ أتى بطن الوادى 
من أرض عَرَفَةَ فخطب الناس . وموضع خطبته لم يكن من الموقف, فإِنّه خطب 
بغرن وليس من الموقف, فهو يي نزل بنِّرّة وخطب بعْرَنّة ووقف بعَرّقة »!"'. 

والمراد من المسجد الذي يسمّى مسجد إبراهم فيا ذكره ابن تيمية هو 
المسجد القديم الذي اختلف فيه أنه من عرفات أو خارجها ؟ على ثلاثة أقوال: 

١-فقد‏ ذكر إمام الحرّمَين الجوينى والقاضي حسين والرافعى وجماعة مسن 
)١(‏ هداية الناسكين. تحقيق الدكتور الفضلي : 1704. عن هامش كتاب الإرتسامات اللطاف. أرسلان 


(الأحر شكيت ين خوة 7 هاء تعليق عبد الررّاق محمّد سعيد حسن (الطائف : مكتية المعارف): 


ص 6غ 16. 


" ابمقتورونة ب سوط جارد امس اس تو الا بحوث في الفقه المعاصر /ج‎ ٠١ 
الخراسانيّين: أنّ مقدّم المسجد القديم في وادي عُرَنَة ومؤخّره في عَرَّفات, ويتميز‎ 
ذلك بصخرات كبار فُرِسْت هناك.‎ 

؟ -قال في البحر العميق نقلاً عن الطرابلسي وغيره: «إِنّ جميع المسجد 
القديم من عَرَفة , وإِنْ جداره الغرب لو سقط لسقط على بطن عرَّنة ». 

؟-صترّح كثيرٌ من علماء الإسلام بعدم دخول المسجد القديم في عَرّفة تبعاً 
للروايات المشتملة على صفة حجمٌ رسول الله يِه فقد روئ معاوية بن عبّار حجّ 
النبي ييِهُ فقال: حتى انتهى إلى مرَة وهى بطن عُرَئّة بحيال الأراك. فضدرب قبّته 
وضرب الناس أخبيتهم عندهاء فلا زالت الشمس خرج رسول الله ييهُ ومعه 
قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حي وقف بالمسجد. فوعَظً الناس وأَمَرَهم ونهاهم . 
ثم صل الظهر والعصر بأذانٍ واحد وإقامتّين, ثم مضى إلى الموقف فوقف به»7١".‏ 

وقد قال الشافعى وهو مكي قَرَسِي -في الأم: « وعرّفة ما جاوزوادي 
عرَنَة الذي فيه المسجد, وليس المسجد ولا وادى عرَّئة من عرَفة ». 

وقال النووي في الايضاح : « واعلم أَنّه ليس من عرفات وادي عُرَنّةَ ولا 
غَرّة ولا المسجد المسمّئ مسجد إبراهيم ‏ ويُقال له أيضاً مسجد عُرّنة بل هذه 
المواضع خارجة عن عرفات على طرفها الغرب مما يلي مُرْدَلِفة ». 

أقول: إِنّ القاعدة التى ذكرناها في أُوّل البحث فى خصوص ما إذا اختلف 
أهل اللخبرة في كون المسجد من عَرَّفات أو خارج عنها فإنّ المدار على الشياع الذي 
يفيد الاطمئنان بأنّ المسجد ليس من عَرَفّة , على أن ظاهر الصحيحة المتقدّمة أنه 
خارج عن موقف عرفات.كا هو الأحوط هذه العبادة العظيمة . 

ومساحة ضلع هذا المسجد القديم من مبتدئه من الناحية الغربيّة إلى منتهاه 
من الناحية الشرقيّة (مئة ذراع وثلاث وستّون ذراعاً )كما ذكره الأزرق في تأريخ 
مكّة. وأَنّ مساحة ضلعه من ركنه الثمالمي الشرق إلى الركن الجنوبي الشرق 


)١(‏ الوسائل : 8. الباب 7 من أبواب أقسام الحج. ح7. 


حدود عرفات. مزدلفة. منى 00000 137370 
(مئتان وثلاث عشرة ذراعاً )7". 

ولكن حصلت زيادات على القدر القديم للمسجد. فإن كانت هذه الزيادة 
لجهة المشرق فقد دخلت هذه الزيادة في عَرَفَة .كا قال البعض وهو القشيرى, فقد 
قال: « والمسجد أي القديم الذي يصلي فيه الإمام -اليوم يوم عَرَقَة هو في بطن 
عُْرَنّة فإذا خرج منه الإنسان يريد الوقوف فقد صار في عَرَفَة ». 

ولكن إذا أخذنا مهذا القول الشائع والمشهور . وقلنا: إنّ المسجد القديم ليس 
من عرفات, وقد صلى النبىّ يَُِ الظهر والعصصر فيه فسوف تواجهنا مشكلة ينبغي 
حلّها. وهذه المشكلة عبارة عن القول بعدم وجوب الوقوف في عَرَقَة من أَوّل 
الزوال إلى الغروب اختياراً . بل يكف الوقوف بعَرَفّة بعد الزوال بمقدار ما يغتسل 
ويصلٌ ويخطب ويذهب إلى الموقف, بينا ذكر: أنّ وقت الاختيار في الوقوف بِعَرَفَة 
هو من زوال الشمس إلى غروبهاء وأنّ الركن هو المسمّى, وكأنَ هذا من 
البديميّات, فقد ذكر الشهيد الأوّل والثاني في كتاب اللّمعة الدمشقيّة وشرحها بأنٌ 
من الواجبات : « الوقف بمعنى الكون بعَرّفة من زوال التاسع إلى غروب الشمس 
مقروناً بالئيّة الملشتملة على قصد الفعل ا مخصوص متقرّباً بعد تحقّق الزوال بغير 
فصل ء والركن من ذلك أمر كلى وهو جزءٌ من مجموع الوقت بعد النيّة ولو سائراً . 
والواجب الكلّ»(". 

وقد صرّح غير واحدٍ من الفقهاء بذلك. بل في المدارك نسبته إلى 
الأصحاب, فيجب مقارنة النيّة للزوال ليقع الوقوف بأسره بعد النيّة, ولا فات 
جز منه. ثم لو أخَّر أثم, إلا أنه يجري .كما صترّح به في الدروس(". 


(1) يحلّة العرب السعوديّة : ج 5. السنة السادسة. 197/7م, تحت عنوان تحديد عرفات. عن هداية 
الناسكين : /17. 


(5) جواهر الكلام: ج 69ص .١6‏ 


" انج أي مخ وام حا أ لوج لماج سا3 5 وات ماك مام طقاع ماس فو لوقه جو فكي وزام مارو حوراو طول ونه بحوث فى الفقه المعاصر /ج‎ ١5 


وتطله اللششكلة و إن ال حل بعاء عل وحتوت الوقواف من لوال إن القووب؛ !ل 
نما لا تعينَ القول القائل بوجوب مسمّى الوقوف في عَرَقَات فقط. فإنّ هذا القول 
يدفعه وجوب البقاء إلى الغروب وحرمة ا خروج من عَرَّفات قبله , والكفارة ين تعمد 
ذلك. ووجوب العَود إلى الموقف لو خرج إذا كانت الشمس نم تغرب. 

وقد تحل هذه المشكلة باحد حلين : 

الحل الأوّل: (بناءً على وجوب الوقوف ما بين الحدّين ) بقولنا: إن المراد 
من الوقوف في عَرَفَة هو الوقوف العرفي الذي تكون مقدّماته المشرفة على الوقوف 
حسوبة منه . وعلى هذا تكون مقدّمات الوقوف المشتملة على الغسل والصلاة 
والحخطبة والتهيّوُ للوقوف من الوقوف. 

الحل الثانى : عدم وجوب دليل يثبت وجوب الوقوف ما بين الحدين, بل 
ذكر ذلك بعض الفقهاء . وأمَا الدليل الذي ذكر لنا حي الب يي فهو يدلّ على أن 
الوقوف يكون بعد الظهر بساعة _مثلاً إلى غروب الشمس , وهذا الحل الثاني هو 
الأوفق إذ أنّ الحلٌ الأوّل وإن كان يثبت أن مقدّمات الوقوف من الوقوف إلا أنه 
يثبت أن الوقوف كان في عرّفات . 

قرائن علئ أن نَمِرة من عَرَّفات: 

وإلى هنا كنّا نؤيّد القول القائل بأنٌ مر هى خارجة عن حدود عَرَقَات كما 
ذكرت ذلك الروايات, ولكن هناك قول آخر يبين أن مرَة من عَرَفَات لكنّها خارج 
موققى: لدعا وميد كريففن القرانم هل الك 

١-ما‏ قاله في القاموس: «إِنََّا - أي تمرة ‏ موضمٌ بعرّفات, أو الميل الذي 
عليه أقطاب الحرّم » وحينئذٍ يكون المراد مضي الرواح إلى الموقف ميسرة الجبل 
الذى يستحبٌ الوقوف به. 

؟-اطلاق غوقاف اق نكن الأختا رهزا بتكمل تودايضا دكا وردفي 
محيو ها رقاب روا رقي يفا عن ايام المسادق نظا نيه تال 


حدود عرفات. مزدلفة. منى اا نفع م مح قحم وو اموق ا لزه ل ونه الاك سخ يه ل افرع عه عع سو و فإ خه د ص جا و أ العام مف #ا كو شه إل له اد ب ود تود ولأ حم عا ع ج861 13 


«وحد عَرَفَات من المأزمّين إلى أقصئ الموقف)!". 

وهذا الحديث صريم في أنّ ما بعد المأزمَين إلى أقصى الموقف اسمه عرفات . 
وغرّة داخلة في عرفات. حيث إِنْها واقعة على يمين من خرج من المأزمين واراد 
الموقف . وعلى هذا فيكون إطلاق عرفات على ما بعد كر في بعض الأخبار لأجل 
أفضلتة هذه القطعة : أو لكو علا للاستراف بالاتوب: لا أ عر فاك هن هده 
الفقلفة فق ْ 

"ما ذكر من استحباب الجمع بين الصلاتين بعَرَفَة . قال في التذكرة: 
«ويجوزالجمع لكل مَن بعَرَفَة من مكّى وغيره, وقد أجمع علماء الإسلام على أن 
الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرّقة »!". 

وعلى هذا يظهر أنّ صلاة النى ييْهٌ كانت بعَرّقة» ويشهد لهذا ما رُويّ في 
دعام الإسلام عن الإمام الصادق ليه عن عل" لئة : «أنّ رسول الله يَثِلِ غدا يوم 
عَرَفَةَ من منى فصلَّى الظهر بعَرَفَة. لم يخرج من منى حتّ طلعت الشمس»!". 


الزمان. حيث قال: قلت للإمام الصادق ا#ة: رجل وقف بالموقف فأصابته 
دهشة الناس فبقى ينظر إلى الناس ولا يدعو حتّى أفاض الناس. قال ا : 
« يجزيه وقوقه: ند قال: البين :كد ضلى بعرفات الظهر والعصر وقنت 
ودعا؟! قلت: بلئ. قال يآ : فعرفات كلّها موقف. وما قرب من الجبل فهو 
أفضل »!1). 

؛-لقد ذكر بعض الفقهاء: أن مرَة من عَرَفَة, فقد قال الصدوق في المقنع : 


(1) الوسائل: ج .٠١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفة. ح8. 

(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. للمحقق صاحب الجواهر: ج5١.‏ ص77. 
() مستدرك الوسائل: ج .٠١‏ الباب /امن أبواب إحرام الحجّ . ح .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة : ج .٠١‏ باب ١‏ من أبواب احرام الحج. ح؟. 


١‏ اا يخوت فى الفقة اليك صر 2 ؟ 


«ثم تليى وأنت ت مار إلى عرفات.ء فإذا ارتقيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنَمرّة: 
فإنّ فيها ضَرّبٍ رسول اله يِل خباءه وقبّته . فإذا زالت الشمس يت 
ا 0 .ثم قال : إيّاك أن تفيض منها 
قبل غروب الشمس ... 

500 : « فإذا أتيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنَمرَة 
قريباً من المسجد. فإن ثم ضدرب رسول الله يَِيهُ خباءه وقبته ...» 

وفىي المقنعة : « ثم لِيُلَبٌَ وهو غاد إلى عرفات . فإذا أتاها ضرب خباءه بتمرة 
قريباً من المسجد. فإنّ رسول الله يليه ضضرب قبّته هناك...»7". 

وقد ذكر عن بعض الحنفيّة : أنّه قيل : حدّ عرفات ما بين الجبل المشرف عل' 
بطن عرنة إلى الجبال المقابلة لعرنة تا يلي حوائط بنى عامر وطريق الحضّ . 

وعو الأرد وفع الوعتاين ٠١‏ عد عر ناك ون لحرن شيعن كاك 
عرنة _بالنون إلى جبال عرفات إلى وصيق إلى ملتق وصيق ووادي عرنة. 

وعن بعضهم : أن مقدّم مسجد إبراهيم 42 أوّله ليس من عُرَئّة » ومقتضاه أن 
ما عدا الأوّل من عرفات, فيمكن أن تكون صلاة النء ييْهُ فما كان منه من 
عقاف ينعد لذ لكا شك عترم مق التوات الأى اسوسف )| عن التكنال: 
بمنافاة الصلاة للوقوف من أُوّل الوقت إلى الزوال) بأنّه لا منافاة, فإنٌ المصلى 
واقف . وهذا كالصريم في كون المسجد من عرفة . وقد تقدّم منّا عن الرافعي الجزم 
بذلك مع شدّة تحقيقه واطّلاعه!"). 

أقول : إذا أخذنا بهذه القرائن على أن ئرَة التى فيها المسجد الذى يُقال عنه : 
نه مسجد إبراهير . وقُلنا: إن النو يي قد صل فيه الظهر والعصر جمعاً فيجب أن 


(١)المصدر‏ السابق: ص53 7؟. 


حدود عرفات. مز دلفة. منى ع > > جح > جح حي ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 0 000 1١6‏ 


نفسّر الروايات القائلة بذهاب النى يْْهُ إلى الموقف بعد الصلاة بإرادة موقف 
الدعاء في ميسرة الجبل الذي يُستحبٌ فيه الوقوف أو التشاغل بما يقتضيه من 
الدعا رزو الفسمية والتتعي :و الفيكيل والتكون تفي ولقيزه #ا تجا رك به التستو سن 
فى ذلك الموقف. 
والتحقيق: أنّ هذه القرائن كلها لا تقف فى وجه الروايات القائلة بن 
الوقوف في مرّة التي هي بطن عرنة -لا يجزي: , 

ولا بأس بالتنبيه في آخر كلامنا عن كرَّة. بأنّ في حدود عرفات يوجد جبل 
اسمه ( جبل رَة) وهو غير قرية كرّة التي هي بطن عرنة . وإمًا عرّفه البلادي:« أنه 
ا ب تراه غربك أت واقفٌ بعرفة ينك ونه شيل :وان عرنة. وإذا 
كنت توم عرفة عن طريق ضبٌ تر بسفحه الشمالي »!". 

وهذا الجبل خارج عن حدود عرفة كما هو واضح . 

١‏ -عرَيّة: 
عرّنة : بضمّ العين المهملة وفتح الراء المهملة وفتح النون -هى وادي ما بين 
عرفات والحرم عرضاً. وهو حدّ عرفات من الناحية الغربيّة . حيث يبتدى من الجهة 
الشاليّة من مُلتق وادي وصيق بوادي عَرَنْة, وينتهى من الجهة الجنوبيّة عندما يحاذي 
وَل سفح الجبل الواقع بين طريق المأزمين وطريق ضبٌ, والذي بطرفه الشمالي قرية 
عرَة من الجهة الشرقيّة غربي' الواقف هناك وغ رب سفح الجبال التي في منتهئ عَرّقة من 
الجهة الجنوبيّة الشرقيّة بخط مستقيم ؛ وقد قَدَّرت المسافة بين وصيق بوادى عَرَنّة من 

الجهة العالثة ال قتتباء من المية الحتوبتة دس الآفنتر ا 
وبين وادي عْرَنّة المذكور وبين الموقف عَلَمان كبيران يقعان شمالي شرق 
)١(‏ معجم معام الحجاز: ج5. ص ؟5. 


(؟) جاء ذلك في قرار اللجنة الحكومية السعوديّة المنشور في مجلّة العرب السعودية: ج 0. السنة السادسة . 
7م . من الصفحات 788-606. تحت عنئوان : تحديد عرفات . عن هداية الناسكين: ص77١.‏ 


" وق اتج تداق رط تمه ملافا ابه اموسرة ماه له لقا ا ومو ها ف مدي ور ديم د واد وتة واف جد لظا ري بحوث فى الفقه المعاصر /ج‎ ١5 


مسجد إبراهيم , وهما الحدٌ الفاصل بين وادي عرَنَة وبين عرّفة »كا ذكر ذلك تق 
الدين الفاسي في كتابه ( شفاء الغرام) حيث قال: « وكانت مّة ثلاثة أعلام سقط 
أحدها. وهو الذي إلى جهة المغمس وأثره بين. ورأيت عنده حجراً مُلقَ مكتوباً 
كر ادر اد مر نيما ا كويد لاسن ماقي إرنا يحيتان سد 
المؤمنين بإنشاء هذه الأعلام الثلاثة بين منتهى أرض عَرَفَة ووادي عْرَنّة, لا يجوز 
لحاج بيت الله العظيم أن يجاوز هذه الأعلام قبل غروب الشمس . وفيه كان ذلك 
بتاريخ شعبان من شهور سنة ( 0 1ه )؛ ورأيت مثل ذلك مكتوباً في حجر مُلقَ فى 
أحد العَلَمين الباقيين, وفي هذّين العَلّمِين مكتوب: أَمَرَ بعمارة علَمَى عرفات, 
وأضاف كاتب ذلك : هذا الأمر للمستظهر العبّاسي , ثم قال: وذلك في شهر ... سنة 
ريع وثلاثين وستّائة »37. 

وقد تقدّم منّا ذكر الحديث عن الدب عَْيْهُ فى خبر إسحاق الذي يقول: 
«ارتفعوأ عن وادي عرنة عرقاة )»وهو يدل :ولآلة وامتحه عل أن قري لسن 
من موقف عرفة, للأمر بالارتفاع عنه الذي لازمه النهى عن الإتيان بالوقوف به. 

وبعبارة أخرئ: أنّ وادي عُرَنّة لماكان ملاصقاً لموقف عَرَفَة . بل ومشابهاً له 
احتاج إلى أن يُنبّه على عدم إجزاء الوقوف فيه والأمر بالوقوف حين الارتفاع عنه . 

أقول: إنّ الأحاديث المتقدّمة التى ذكرت أنّ عُرَنّةَ ليست من عرفات قد 
شخصت منذ قديم الزمان بأعلام تفصل بين عَرَقَة ووادى عرّئة , وبهذا التحديد 
وبيان المصداق تخلّصنا من مشكلة التعيين التي لابدّ فيها من الرجوع إلى أهل 
لفالف روسن الذغها دخلنباكل] ادف الزمان: 

إشكال في تعيين صَُغرى عَرَّفات: 
قلنا فوا تقدّم : إِنّ الروايات التي ذكرت بِأنّ عُرَنّة ليست من عرفات قد 


(١)المصدر‏ السابق. 


حدود عرفات. مزدلفة. منى الد د بان مالسا طوس وخا لمات اس م01 


شخصها المتقدمون علينا بزمن ليس بالقليل. فقد ارتفع إشكال تحديد معنى 
عرفات من ناحية المصداق . ولكن مع هذا بق إشكال واحد هو: إذا كانت عَرَنَة 
هى وادي بين عرفات والحرم عرضاً فينبغي أن يكون بانتهاء الوادي العرضي 
موقف عرفات, ولكنّنا نرى الآن بين العَلَمِينَ الذين وضَّعَهُما ملك إربل في عام 
(7:0ه) وبين بجرئ وادي عر مسافة لا يقل عرضها عن مائة متر وهي 
مرتفعة عن وادى عرَّئة . فكيف لا تكون داخلة في موقف عرفة ؟ ! ْ 

الجواب: أنه لابدّ من الرجوع إلى أهل الخبرة . فقد ذكروا: أنَّ بحرئ وادي 
عْرَنّة انذاك هو بداية وضع الأعلام, ولكن بما أنّ سهول عَرَقَة كلها رمال تنتقل 
فقد تراكمت الرمال في هذا الجانب من الوادى . وقد ذكر القاطنون في تلك الأماكن 
بأنّ سيل الوادي قد يشتدّ في بعض الأحيان فيعلو على هذه الأتربة ويُزيلها'". 

وعلى هذا فيبق أن حدّ عَرَقَة هو ما آثبت بواسطة الأعلام منذ قدي الزمان. 
وأنّ الأحكام الشرعيّة لا تتبدّل ولا تتغير بتراكم الأتربة في أحد جانبىّ الوادي . 

“"'-قُويّة: 

ثوية : بفتح الثاء وتشديد الياء : 

لقد ذكر الطريحي في مجمع البحرين قول: « والثويّة : حدّ من حدود عَرَفٌة , 
وفىي الحديث: ليست منها ». 

وقد ذكر فى كتاب الجاز بين المامة والحجاز ما نصّه : « عرفات: إذا ترك 
الطريق ثنية (الجليلة ) خلفه ووادى نعبان يساره دلف إلى منطقة عرفات مارّاً 
يجنوبتها غري]»(". ١‏ 

وقال البلادي في ( معجم معالم الحجاز ) معرّفاً الجُليلة -وهي بالتصغير 
وتشنديد آلياة المنتاه قب مس لسن جيل داعت قبت فى عرفةامن انوي 


)١(‏ هكذا جاء في قرار اللجنة الحكوميّة السعوديّة المنشور في تحلة العرب. عن هداية الناسكين. 
(١)انجاز‏ بين المامة والحجاز . ابن ميس : ص .75١‏ 


4 لعي مضي هيو سود بس انمه ابو قوت فى القد المعاضر ا 1 
الشرق مجتمعاً مع الأحموم, في رأسه ريع ( يعني ثنية ) بهذا الاسم يطلعك من عرفة 
00000 

وقد ذكر حقّق كتاب هداية الناسكين هذا الاستنتاج: « وهذا يعني أر هذ 
الثنية أو الريع حد من حدود عَرَفَة . وعليه فن المظنون قويّاً أن كلمة ( ثنية) 
دخلها تحريف النسخ فعادت تُويّة»!". 

أقول: إذا كانت ثويّة أو ثنية هي حدّ عَرَفَة من ناحية الجنوب الغربي فإنٌ 
جنوب عَرَقَة جبالٌ تمتدّةٌ من المشرق إلى الجنوب, وقد اخترق فيها قبل فترة 
طريقٌ للسيّارات الذاهبة إلى الطائف , فا أدخله هذا الحدّ من حوائط ابن عامر 
وقرية عَرَفَة داخلٌ في عرفات. 

وقد نقل الطبري في القرى نقلاً عن البلخى في معرفة حائط بني عامر فقال: 
« حائط , نق عام عي شرن ويقريه المتمحد الاء كم فية :الما الطهر بو لضان 
وهو حائط نخل وفيه عين تنسب إلى عبد الله بن عامر بن كريزء قلت: وهي الآن 
خراب». وقد شوهد أخبراً الآثار لتلك الحوائط من الجهة الجنويّة عندما كشفت 
الرياح من آثار المصانع والبرك الكبار والأساسات القويّة التي تشير إلى أنه كان في 
الموضع المذكور قصورٌ وحوائط وجوابي واسعة تليق بمكانة هذا الرجل الشهير. 
والذى قال ابن الأثير عنه : «إنْه أَوَل مَن اتخذ الحياض بَعَرَفَة وأجرئ فبها العين»". 

وقال ياقوت في ( معجم البلدان ) نقلاً عن البشاري: « قرية عرفة: قرية 
فيها مزارع وخضير ومطابخ وبها دورٌ حسنة لأهل مكّة ينزلونها يوم عَرَقَة 
والموقف منها على صيحة »!4 ). فإذاكانت قرية عَرَفَة داخلةٌ في حدود عرفة فالمراد 


.١77ص معجم معام الحجاز. البلادي: ج؟.‎ )١( 

(1) هداية الناسكين, للدكتور الفضلي : ص .١75‏ 

(17) راجع حلة العرب السعوديّة : ج 0. السنة السادسة : ص 77/0 7814. 
(4)المصدر السابق. 


حدود عرفات. مزدلفة . منى سو ا ان قن الام قا م لقا اام في 177 ةر ا ا ده ١5‏ 


من الموقفن هنا هو الوقوف فى :سقم الجيل للدعاء الذي يكون مستحيا . 
: -ذو المجاز: 
قال الأزرق في أخبار مكّة : « وذو امجاز: سوق هيل عن يمين الموقف مِن 
عَرَفََ قريب كبكب على فرسخ من عَرَقَة »!"". 
وقال حمدالجاسر:«يسمَّى المجاز الان. وهو واد عظم بحف 
كبكب من غربيّه ثم يمرٌ بعرفات. وفيه مياه ومزارع على المطر. وسكانه 


هذيل»(". 
وقد اختصره صاحب الجواهر بقوله : « وهو سوق كانت على فرسخ من 
عرفة بناحية كبكب»("). 


وفي الوافي: « وفي النهاية: ذو الجاز موضعٌ عند عرفات كان يُقام فيه سوقٌ 
من امتواق العرب في الجاهليّة . والجاز موضع الجواز والميم زائدة. عي بهلأن 
إجازة الحاج كان فيه »!؟). 

أقول : إذاكان ذو الجاز هو السوق فهو بعيدٌ من عرفات وليس حدأ ها وإذا 
كان هو الوادي العظيم الذي ير بعرفات فتكون إحدئ جهاته حدًاً لعرفات . وهي 
الجهة الملاصقة لعرفات منه. ولما كان هذا الوادي شبيهٌ بعرفات نهى الشارع 
المقدس عن الوقوف فيه . 

ه-الأراك: 


والمقصود به نعمان الأراك . 


.15١ أخبار مكّة. الأزرق: ج١. ص‎ )١( 

(1) راجع المجاز بين الهامة والحجاز. لابن ميس : ص 5814. 
() جواهر الكلام: ج5١.‏ ص8١.‏ 

(4) كناب الوافي للفيض الكاشاني : ج .١17‏ ص .٠١7١‏ 


” لم ا اد ديار وان لواحا جوز يسوي فى قفد العا قر ارح 1 


قال البلادي : « واد فحل من أودية الحجاز التهاميّة ... وينحدر غرباً . فيمٌ 
جنوب عرفات عن قرب, ثم يجتمع بعْرَئة فيطلق عليه اسم عَرَنَة» ير بين جبلى 
كساب وحبّشي جنوب مكة على أحد عشر كيلاً . ويكون هناك حدود الحرم 
الشريف. ويتسع الوادي بين كبكب والقرضة فيسمّى خبت نعمان لفياحه 
وف 1 
وقال الجاسر : « ونعمان : واد عظيم يقطعه القادم من الطائف إلى مكّة من طريق 
كرا إذا أقبل على عرفات , وهو يحقٌ جنوب عرفات . فيه مزارع ومياه كثيرة )17 . 
وقال في مجمع البحرين : «الأراك كسحاب شجر يُستاك بقضبانه, له مل 
كعناقيد العنب يملا العنقود الكفٌ, والمراد به هنا موضمٌ بعرفة من ناحية الشام قرب 
و6( 
٠"‏ اقول يدي ]دكا نناها أن الكزاك لبس مو حيدوداعترقة#لمتلة 
ملاصقته للحدود, وإنا نمي عن الوقوف فيه وصرّح بعدم الإجزاء ؛ لاحتّال 
الاشتباه في الوقوف فيه . 
وقد ذكر الدكتور الفضلي : أن عين زبيدة الشهيرة تنبع منه!؟. 
والخلاصة: فعرفة من جهةالشمالالشرق حدها جبل سعد ( جبل عرفات). 
ومن جهة الشرق سلسلة جبال. وكذا من جهة الجنوب. ومن الغرب وادي 
عرّنة . 
وعلى هذا فسيكون ذو الجاز_إذالم يكن هو السوق _حدها من جهة الشمال 
الغربي . 


.19 معجم معام الحجاز: ج9. ص‎ )١( 
. 7/817 (؟) انظر الجاز لابن ميس : ص‎ 
(؟) جمع البحرين للطريحي . مادّة أرك.‎ 
.١19 (غ) هداية الناسكين:‎ 


حدود عرفات. مزدلفة, منى 5 
وأمّا الأراك فهو ليس حدًأ لعَرَفَ .كما هو واضح . 


وجوه الجبال المحيطة بعرَّفات داخلة فى الموقف: 

قد يقال: إنّ الجبال الحيطة بعرفات بما أَنّها حدّ لعرفات فهى خارجة عن 
اللتوود لاهو الوقوف عا وعقلها ندل اندو الى ذكرك يق الروابئة الدرفة 
إِنَّا خارجة عن الحدود. 1 

ولكن نقول:إِنّ الروايات التي ذكرت حدود عَرَقَة مثل (ُرَة وغرّنة ونُويّة 
وذى المجاز والأراك) قد صرّحت بخروجها عن عَرَقَة ؛ للنهى الذي ورد في 
الوقوف بها أو الأمر بالاتّقاء. ْ 

ما الجبال الحيطة بعرّقة فالمفهوم الارتكازي أن واجهاتها من عَرَفَة , بالإضافة 
إلى وجود القرائن الكثيرة الدالّة على دخول واجهات الجبال في عرفة , منها : 

١-موثّقة‏ إسحاق بن عبار ء قال:« سألت الامام موسى بن جعفر 522 عن 
الوقوف بعرفات فوق الججبل أحبٌّ إليك أم على الأرض؟ فقال: على 


الأرض)(". 
وواضح أن فوق الجبل يكون محبوباً إليه. إلا أن الأرض أحبٌ إليه. وهو 


١‏ - صحيح معاوية بن عبار عن الإمام الصادق اه في حديث قال:«وحد 
عَرَفََ من بطن عْرَنَة ونّويّة وتَِّرّة إلئ ذي المجاز. وخلف الجبل موقف»!". 
ومراده خلف الجبل الذي يكون وجهه إلى عرفات . وهو يشمل كل ما يكون خلفه 
حت جهته التي تكون إلى عرفات . 


.6 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة.ح‎ ٠١ الباب‎ .٠١ الوسائل: ج‎ )١( 


1000 7” 


استحباب الوقوف في ميسرة الجبل: ومعنى ذلك _على أكثر تقدير - 
كراهة الوقوف على واجهة الجبل وهو معنى الجوازء فقد روى معاوية بن عبار في 
الصحيح عن الإمام الصادق إه3 قال : « قف فى ميسرة الجبل؛ فإنّ رسول الله عل 
وكقار تفاع قن مسر القيل اقلا ققحيل الناتن يتدرون أعناف تاقدر 
فيقفون إلئ جانبه. فنحًاهاء ففعلوا مثل ذلك. فقال: أيّها الناس. إِنَّه ليس 
موضع أخفاف ناقتي الموقف. ولكن هذا كلّه موقف. وأشار بيده إلى 
الموقف)(". 

غ -عدم وجود أيّ رواية ولو ضعيفة في النبي عن الصعود على واجهة 
الجبال«استواء كانكبق رمه أو المزدلفة أو.مق دوسا ذاك إلالأوظخية سوا 
الوقوف عليها ودخوها فى الحد. 

-ماقاله الماوردي عن الشافعى : « حيث وقف الناس من عرفات في 
جوانتها وتؤاعها وتجباها ونجوطا ويطاحها وأرةيتاب: 411 قث هذا الكلام إذا 
ثبت تتم دليليّته بعدم الردع من قبل الإمام ائه . 

فتبين من هذه الأدلّة إجزاء الوقوف على واجهة الجبل المطلّة على عرفات 
أو منى أو مزدلفة على كراهيّة فيها. 


ثانياً: حدود المزدلفة 


ويقال لها: حمع (كما في بعض مناسك الحجٌ). ويقال ها : المشعر الحرام» أو 
المشعر اختصاراً. أخذاً بقوله تعالى: إفإذا أَقَضُْمْ مِنْ عَرَفات فاذْكُروا الله عِنْدَ المَشْعَرٍ 
الحرام 4 ولكن يُطلق المشعر على نفس المسجد القائم في المزدلفة . ويؤيّده العنديّة 
المذكورة في الآية .كما يطلق على جبل قُرّح أيضاً. فقد ورد استحباب وطىٌ 


(١)المصدر‏ السابق: الباب ١١‏ ح١.‏ 


حدود عرفات. مزدلفة. منى فا ياد يا ع او ووو أو يليا اسه له و سكا سا عق لدع مره :8 ع هل أ د توح عاو الوه توق ره كور هدي نواه عدوا ايه عه ويه معو جدود وز موا واد نه 8ه أو 01 


الفغرووة المشقر وله 

فقد حُكي عن الشهيد الأوّل في الدروس: « والظاهر أنه المسجد الموجود 
الآن»؛ وورد استحباب الصعود على قرّح ( بضم القاف وفتح الزاى المعجمة ). قال 
الشيخ الطوسي يله : «هو المشعر الحرام . وهو جبل هناك يستحبٌ الصعود عليه 
وذكر الله عليه »7". 

وعلى هذا الذى تقدّم يكون إطلاق المشعر على المزدلفة كلّها إطلاقاً يجازياً 
من باب تسمية الشبيء باسم الجزء . 

وأنا تع الو عت و يعت ساسك ال بسع الجر وفع اليم ققد 
صُبطْت عند الجغرافيّين والبلدانيين وأهل اللغة والمعاجم. بفتح الجيم وسكون 
اميم , فقد قال الشريف الرضي 

52001117 وها ارشق فكة احفنباها 

وقد ميت بذلك لاجتاع الحجّاج فيها بعد الإفاضة من عرفات. 

وأمّا تسميتها بالمزدلفة: وبدون أل على صيغة اسم الفاعل على زنة 
( مُفْتَعل ) فقد جاءت هذه التسمية من الازدلاف بمعنى 0 0 جاء فى 
حديث معاوية بن عبار 0 : « وإثما د سمّيت مزدلفة لأتهم 
ازدلفوا إليها من عرفات»!" '. ومقتضيئ مفاد هذا الحديث أ 525000 
اسم المفعول ( مزدلفة ) بفتح اللام لأنّا اسم مكا 

وامًا حدود المزلفة: فقد ذكرت الروايات حدود المزدلفة «يما بين المازمين 
إلى الحياض إلى وادي محسّر 2(" 

وفي صحيح زرارة عن الإمام الباقر 2 قال : « حدّها ما بين المأزمين إلى 


)١(‏ شرح اللمعة الدمشقيّة : ج .١‏ ص7716. 


(1) الوسائل: ج .٠١‏ الباب ؛ من أبواب الوقوف بالمشعر. ح 6. 


ع" ا ا ا بحوث في الفقه المعاصر /ج " 


الجبل إلئ حياض محسّر »!". 

وقال الصادق ليه في خبر أبي بصير : « حدّ المزدلفة من وادي محسّر إلى 
المأزمين»!). 

وفى خبر إسحاق بن عار عن أبي الحسن اه : قال: «سألته عن حد 


جَمْع ؟ قال: ما بين المأزمين إلئ وادي محشر»7". 


وفي صحيحة الحلبى عن الإمام الصادق بىة في حديث قال : « ولا تجاوز 
الحياض ليلة المزدلفة »(1). 


شرح الحدود: 

١‏ المأزمان _بكسر الزاء وبالهمز, ويجوز التخفيف بالقلب ألفاً -. وهما 
جبلان بينهها مضيق يدلف إلى عرفات , وهو حد المزدلفة من الشرق . فقد ذكر 
الجوهرىي: : « أن نّ المأزم كلّ طريق ضيّقٍ قِ بين جبلين ومنه سممى الموضع الذي بين 
جمع وعرفة مأزمَين». 

وفى القاموس : «المأزم, ويقال له : المأزمان مضيق بين جمع وعرفة, وآخر بين 
مكة ومنى ». وظاهرهما: أن المأزم اسم لموضع مخصوص وإن كان بلفظ التثنية . 

؟ ‏ حياض مُحَسّر (وادي محسّر): حسّر يضم الميم وفتح الحاء المهملة 
وكسر السين المهملة وتشديدها -على زئّة اسم الفاعل . 

قال البلادي: «حسّر: وادٍ صغير يمر بين منى ومزدلفة وليس منها. يأخذ 
ف بلقو ليلد إل 1:0 | شر جوقاووريلاقم إل بعرفة ازا نا لاسافة: اسه 


(١)المصدر‏ السابق. ح؟. 
(1)المصدر السابق. ح4. 
(؟) المصدر السابق. ح 6. 
(4)المصدر السابق, ح7. 


حدود عرفات. مز دلفة . منى اس روك ااف نت القن اب داس اق لط ا و 18 


زراعة ولا عمران. والمعروف منه ما يمر فيه الحاج على طريق بين منى ومزدلفة. 
وله علامات هناك منصوبة»(". 

وقال ابن خميس فى محازه: « ومحسر : واد يُقبل من الشمال إلى الجنوب من 
فج يفصل بين منى وجباطا وبين مزدلفة وجباها. وهو منخفض يسيل عليه ما 
والّاه منهماء وما يسيل من منى أكثر . وعرض وادي محسّر خمسمئة وأربعون 
ذراعاً»!"', أي ما يساوي ( ١1؟)‏ متراً تقريباً . 

وذكر في وجه تسميته بمحسّر من التحسير, أي الإيقاع في الحسرة. أو 
الإعياء , سُمّى به لأنّه قيل : إن أبرهة أوقع أصحابه في الحسرة أو الإعياء لما جهدوا 
أن يتوجّه إلى الكعبة فلم يفعل»(". 

م إنَ الظاهر أن المراد من الحياض هى وادي محسر لا أنه مكان ناخد من 
المزدلفة» وأَنّ الحياض جمع حوض وهو الوادي الذي قد يكون فيه يجموعة 
حياض. وقد تقدّم من الروايات التعبير ( بحياض محسّر ) فيكون التعبير بوادي 
حسّر بعد كلمة «الحياض » فى بعض الروايات لبيان معنى الحياض . 

ووادي نحسّر هو حدود مزدلفة من ناحية الغرب. فضفة وادي محسّر 
الشرقيّة هى الحد الفاصل بين مزدلفة ومنى. 

أقول: هذا التحديد الذي ذكر هو تحديد للمزدلفة من ناحية طوها. 

أمَا تحديد مزدلفة العرضى فيوجد جبلان كبيران مطلان على المزدلفة: 
أحدهما من الجهة الثماليّة يقال له جبل المزدلفة . والآخر من الجهة الجنوبيّة . وقد 
ذكرتهها صحيحة زرارة المتقدمة عن الإمام الباقر 19 بقوطا:«إلى الجبل». 
والمراد به جنس الجبل هناك فيشمل الشمال والجنوب. 


.17" معجم معام الحجاز, البلادي: ج8. ص‎ )١( 


(1)الجاز لابن خميس: ص .7١١‏ 
() جواهر الكلام: ج9١.‏ ص١7.‏ 


” 22446 ااا ا ا 

إذن تبين أنّ ما بين حدَّى مزدلفة طولاً وما بين حدَّمها عرضاً من الشعاب 
والطهضاب والقلاع والروابي ووجوه الجبال كلها تابعة لمشعر مزدلفة وداخلةٌ ف 
حدودهاء فعن الإمام الباقر 2ه قال: «ووقف النبئّ َي بجمع . فجعل الناس 
يبتدرون أخفاف ناقته, فأهوئ بيده وهو واقفٌ فقال: ني وقفت. وكلّ هذا 


هو قفن 7 


وعلى هذا التحديد لمزدلفة فلايجوز الوقوف في المأزْمَين وقبلها إلى عرفات, 
ولا في وادي حسّر وبعده إلى منى ء فإنْ هذه الحدود ليست من مزدلفة , فلا يجزى 
الوقوف فيهاء وقد ورد في صحيح هشام بن الحكم عن الإمام الصادق ليه قال في 
حديث:«ولا تجاوز وادى محسّر حتّئ تطلع الفيسين» 7 

وصحيح الحلبي, عن الإمام الصادق 4ه قال في حديث : «ولا تجاوز 
الحياض فى ليلة المزدلفة 1 

وقد خندزت الرزايات الأرشاع إلى المأزكية:الذى هى عه إزدافة تازه 
عن ا محدود عند الضدرورة؛ لازدحام الناس وضيق مزدلفة عليهم: فقد روى 
سماعة في الموثق قال, قلت للإمام الصادق يه : «إذا كثر الناس بجمع وضاقت 
عليهم كيف يصنعون ؟ قال : يرتفعون إلى المأزمّين 6 


ثالثاً: حدود منى 
مى: بكسر الميم والتنوين _, سمّيت بذلك لما بمْنى فيها من الدماء . 


)١(‏ الوسائل: ج .٠١‏ الباب 8من أبواب الوقوف بالمشعر. ح/. 
(1) المصدر السابق, الباب ١6‏ من أبواب الوقوف بالمشعر. ح؟. 
(؟) المصدر السابق, الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر. ح7. 
(4) المصدر السابق. الباب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر. ح .١‏ 


حدود عرفات. مزدلفة . منى 000000 00 1 1 1 ا 


وقيل: إنها ميت لما يُنى فيها من الدعاء . 

وقيل :لما رُوي عن ابن عباس : « أن جبرئيل 2 لم راد أن يُفارى آدم :يه 
قال له : كن . قال: أَمَىٌ الجنّة , فُسَمّيت بذلك لأمنيته 70". 

ورج عيت م لأ جيل أن ابراه لذ ونال الوق عل للا 
شفث: فشكدت فق :راضطلح عليها النان روف الحتايك» « أن راهني عق 
هناك أن يجعل الله مكان ابنه كبشاً يأمره بذيحه فديةً له»'"). فأعطاه الله مُناه. 

وقد اتفقت الروايات على أنّ حدٌّ منى من جهة الطول من العقبة إلى وادي 
حسّر (علئ صيغة اسم الفاعل), فقد ذكر في صحيح معاوية . عن أَبي بصير . عن 
الإمام الصادق ييه أَنّه قال: «حدّ منى من العقبة إلئ وادي محسّر»7". 

وجمرة العقبة هى حدّ منى من جهة مكة, ووادي نحسّر حدّها من جهة 
مزدلفة, وهذا الحد قد ذكره المورّخون والجغرافيّون ايضا. 

فقد قال الأزرق في أخبار مكّة بسنده عن ابن جري : « قال : قلت لعطاء ابن 
أبي رباح أين منى ؟ قال: من العقبة إلى حسّر , قال عطاء : فلا أحبٌ أن يفزل أحد 
إلا فها بين العقبة ومحسّر .. 0 

أقول: هذا الذي تقدّم هو حدّلمنى من ناحية الطولء أنّا حدّها من ناحية 
العرض فهو ما بين الجبَلِين الكبيريّن بامتدادهما من العقبة حو وادى محسّر . وقد 
ذكر الفاسي في شفاء الغرام : «أنّ ما أقبل على مِنى من الجبال الحيطة بها من كلا 
جانبيها فهو منها. وما أدبر من الجبال فليس منها»!0. 


.٠٠١ جواهر الكلام: ج9١. ص‎ )١( 

(1) راجع مجمع البحرين . ماذة مِنى . 

(؟) الوسائل: ج .٠١‏ الباب + من أبواب إحرام الحجّ . ح7. 

(4) بحلّة العرب, السنة الثامنة : ج١.‏ ص1/8- ,8١‏ عن هداية السالكين: ص .١74‏ 
(6)المصدر السابق. عن هداية السالكين: ص77١.‏ 


م" عله سا ور ل امو اوور مرو وو ل جو ا كر فاج أن كنظ لساروده وأعالا عي #اواتمد ف اماد موف اه خم وكا وتو اكه 6 2 بحوث فى الفقه المعاصر /ج ” 


وقد قال النووي في المجموع : « واعلم أن منى شِعبٌ ممدودُ بين جبِلَينَ: 
أحدهما ثبير, والآخر الصابح قال الأصحاب: ما أقبل على منى من الجبال فهو 
كاوها دين فليضى قا 

أقول: كأنّ منى لا تحتاج إلى أن تحدّد من ناحية العرض ؛ لوجود هدَّين 
الجبلّين الكبيرين المفروض أنَّهها حدّ للمنطقة , فكأنَ السؤال في الروايات عن حد 
خاصٌ من ناحية مكة ومزدلفة فذكرته الروايات. 


العقبة هل هى من مِنى؟ 

الجواب : بقرينة اتّفاقهم على أن ! ؟مخكرا) لب من عق اننا عدو يعن لا 
فكذلك العقبة لاققرانها هي الأخرئ بأداة التحديد وه ١‏ من ), ولكن حكى عن 
بعض الفقهاء : أن العقبة من منى وليست حداً ا . 

وسمّيت بالعقبة لأنّها مدخل منى من الغرب, وسُمّيت الجمرة هنا بجمرة العقبة. 
مشكلة الذبح: 

وعلى ما تقدّم من حدود مِنى تواجهنا مشكلة حاليّة بناءً على ما اتفقت عليه 
الإماميّة من وجوب الذبح في منىء لأنْ المذبح الذي أوجدته الحكومة السعودية 
يكون خارج ينى حسب العلامات التي نصبت هناك , وتمنع الحكومة الذبح في غير 
هذه الأماكن التى أعدّتها للذبح حقٌّ في الأيّام الأخرئ بعد يوم النحر وأيّام 
التشريق» فهل من مخرج هذه المشكلة العويصة ؟ 

وتشتدٌ هذه المشكلة على الناس فيا إذا علمنا أن الذبح خارج منى لايجزي, 
إذ ليس المورد من موارد التقيّة. فإنّ مورد التقيّة فها إذا كان المكلّف غير معروف 
المذهب. فلا يعمل بما هو الحقّ عنده خوفاً من الظالم, والواقع القائم الآن بخلافه 


(١)المصدر‏ السابق . عن هداية السالكين: ص15١١.‏ 


حزو د عرفات هد دلفة تمت 0 
ماماً. لأنّ المكلّف معروف المذهب, ومعلوم أَنْه لا يعتقد صحَّة الذبح خارج منى, 
وأنّهِ يريد الذبح في منى . إلا أن المنع الحكومى الناشئ من أنّ من يخالف ويشقٌ 
عصا طاعة ولي الأمر لا يجوز إقراره على مخالفته من أيّ مذهب كان . 

وعلى هذا يكون المورد إذاكان هناك إجبار على الذبح في المسلخ على 
المكلفٌ من باب ارتكاب أخفّ المحظورين وأقلّ الضررّين (إيرِيهُ الله بِكُمُ اليُسْرَوَلا 
يريد بِكُمٌ العُسْرَّ. (إوَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج4, فهو من باب قوله 49 : 
«لَيْن أفطر يوماً ثم أقضيه أحبّ إلىّ من أن تضرب عنقي ». وأمّا إذا لم يكن 
إجبارٌ على الذبح ودْبْحَ خارج منى فهو لا يجزي أيضاً . 

وعلى هذا فيجب القضاء على المكلف هذا النسك إذا تكن بعد ذلك فى بقيّة أيّام 
ذي الحجة, أو أن يخلف مُنه عند عدل ليشتري له هذياً ويذبحه فى شهر ذى الحجّة . 

قهل ترجه تاريقة الخ لمى .مو هله المشتكلة وتقر نبال كهنادب لايق 
المذبح الحالمي الذي هو خارج منى ؟ 

الجواب: توجد عندنا روايات معتيرة تقول: إذا از دحمت منى بالناس 
ارتفعت إلى وادي محسّر . فيكون وادي حسّر حكمه حكم منى. وحينئذٍ يكون 
الذبح في المذبح الحالي يحزياً . 

فى معتبرة سماعة قال : « قلت للصادق اه : إذا كثر الناس بمنى وضاقت 
عليهم كيف يصنعون ؟ فقال: يرتفعون إلى وادي محسشر...»!". 

فهل يمكن الاكتفاء بهذه الرواية للذبح خارج الحدٌ والوقوف كذلك ؟ 

إذاكان الجواب بالإيجاب فتنحل مشكلة مهمّة . 
خلاصة لكل البحث: 


الخلاصة هى:أنّكْرَة التى هى بطن عَرَئّة هل من عر فات أولا؟وكذا مسجد 


.4 من أبواب إحرام الحجّ .ح‎ ١١ الباب‎ .٠١ الوسائل: ج‎ )١( 


00000 0000 32 


إبراهيم القديم الذي يكون في عُرّة ؟ 

فإن قلنا: إِنَّا خارجة من عرفات كما هو ظاهر الروايات التى شرحت لنا 

عن الاو 6لا و35 يقد زرو دنال يعت راع دود صر اد 
تواجهنا مشكلة أن الوقوف في عُرَئّة ليس من الزوال إلى الغروب . 

وإن قلنا: إن ئْرّة من عرفات كا هو رأي يقال تخلّصنا من هذه المشكلة , 
ولكن تبق مشكلة ثانية . وهى مخالفة ظاهر الروايات. بل صريم بعضها. وأقوال أهل 
الخبرة الذين حدّدوا عرفات بإخراج كرّة من عرفات؛ لأنّها بطن وادي عَرَنّة . وهذا 
الوادي كلّه حدٌّ عرفات من جهة الغرب , وقد صرحت الروايات بالارتفاع عنه. 

أقول : ألا نحتمل وجود منطقة في داخل عرفات كانت تسمّى كرّة قد صل 
البى يليه فيها ووضع رحله ؟ وأما قرية كرّة التي هى بطن عُرَنّة فهى خارجةٌ عن 
حدٌ عرفات, فإن ثبت ذلك انحلّت مشكلة عدم وجوب الوقوف من أُوّل الزوال 
إلى الغروب في عرَّئة . ويكون حكاية حي النى عل مطابقة لوجوب الوقوف في 
عرفة من أُوّل الزوال إلى الغروب. وأَما الموقف الذي يُذكر في الروايات فالمراد به 
الوقوف في سفح الجبل الذي يستحبٌ فيه الدعاء والوقوف . 

وإن لم يثبت ذلك فلابد من القول بعدم وجوب الوقوف من الزوال إلى 
الغروب, بل الواجب هو الوقوف بعد الظهر بساعة إلى الغروب . 

وأمًا بالنسبة للمزدلفة فلا يوجد خلاف فى حدودها. وقد وقع تعيين هذه 
الحدود طبقاً لما قرّره الشارع المقدّس بين المأزمين ووادي محسّر, وأمّا التحديد 
العرضي فهو الجبلان المطألان عليها من الجبهة الشماليّة والجنوبيّة . 

وأتااوس قارفا اتروج تلاق ويدداها الى هودن رادي شد إن 
لي ا ا ا 
هي مشكلة معاصيرة؛ لوجود المذابح خارج منى. والحكومة السعودية تمنع من 
الذبح في منى وأ وعدن خلا فد يكون مقيولا من التاحية الفتثة. 


أحضن ادل 


إن المقصود بأدنى الل : هو أقرب الأماكن الى حدود الحرم من خارج 


وتعرف المنطقة التي تقع خارج الحدود ب( الل )؛ لأنَّ الله تعاللى حثّل فيها 
تمارسة ما حرّم داخل الحدود. 


وقد انعكس ذكر (الحلٌ والحرم ) في الشعر العربي .كما ورد في قول الفرزدق 

مادحاً الإمام على بن الحسين ( زين العابدين ) :29 : 
هذا الذي تعرفٌ البطحاء وطأته والبيثٌ يعرفه والحلّ والحرمٌ 

وقد جعل الشارع المقدّس أدن الحِل ميقاتاً للعمرة المفردة على نحو 
الرخصة بالتفصيل الآتى : 

لقد ذكر الفقهاء ( رضوان الله عليهم ): أن القارن أو المفرد أو المتمتّع بعد إتمام 
حجّة القتع. أو مَنْ كان بمكّة ليس بحاجٌ. أو مَنْ تعدّى المواقيت التي وقَنّها رسول 
الله ينكد للإحرام وأراد الدخول الى مكة _إذا أراد إتيان العمرة المفردة فيقاته أدنى 
اليل بلا خلاف في ذلك . 

ومعنى ذلك: هو أن يخرج المعتمر -مثلاً الى خارج حدود الحرم الحدّد في 
الروايات بأنّه : « بريد في بريد » فيحرم منه . 

وقد ذكر الفقهاء استحباب أن يحرم المعتمر من الجعرانة أو الحديبيّة أو 
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التنعير . للتصري بها في الروايات, وللتأسّي , فن الروايات: 

١‏ -ما عن معاوية بن عبار في الصحيح عن الاإمام الصّادق ليه قال : «اعتمر 
رسول الله بَإْنْةٍ ثلاث عمر متفرقات : عمرة ذي القعدة. أهلّ من عسفان وهي 
عمرة ة الحديبية. وعمرة أهلّ من الجحفة وهي عمرة القضاء. وعمرة من 
الجعرانة نفدم رحد من الطائت من قتزوة معدن 1 

وقد نقل عن طريق أبناء السئّة. عن ابن عباس : «أنّ النب يلافك اعتمر 
أربع عمر: عمرة الحديبية. وعمرة القضاء من قابل, والثالثة من الجعرانة, 
والرابعة التى مع حجّته»!". 

أقول: وظاهر الروايتين جواز الإحرام من عسفان, وهو يبعد عن مكة 
مولعقن ( 11 كيتومترا ) تقويدا ,وهو لسن انا ببوانهو هن أدق الخ . 

ولكن الإإمام الخوئي يله ذكر ما يلى : :أن الذى يظهر من الروايات الصحيحة 
والتواريخ المعتبرة أن رسول الله يَليكَةِ إنما اعتمر بعد الهجرة عمرتين, وإِمًا عبر في 
الصحيحة المتقدمة بثلاث عمر باعتبار شروعه في العمرة والإحرام لماء ولكنّ 
المشركين منعوه من الدخول الى مكة فرجع تأي بعد ما صالحهم في الحسديبية . 
واعتمر في السنة اللاحقة حقة قضاءً عم| فات عنه يَيْفْكِ وعن أصحابه, فِسمّيت بعمرة 
القضاء .كما صرح بذلك فى صحيحة أبان. عن الإمام الصادق 4# قال: «اعتمر 
رسول الله يلد عمرة الحديبية وقضى الحديبية من قابل. ومن الجعرانة حين 
أقبل من الطائف ثلاث عمر كلهن فى ذي القعدة»!". 

وق اشخيبةاطفواق أند عاك أحرم من الجعزان افا 


)١1(‏ وسائل الشيعة : ج .٠١‏ باب ١‏ من أبواب العمرة. ح7. 
(؟) وسائل الشيعة: ج .٠١‏ باب ”من أبواب العمرة. ح7. 
(1) وسائل الشيعة : ج .٠١‏ باب 7 من أبواب العمرة. ح". 
(4) وسائل الشيعة : ج8, ياب ١‏ من أقسام الحججّ.ح1. 


فالذي يستفاد من صحيحة معاوية بن عبار : أن رسول الله يَافظة أحرم من 
مسجد الشجرة للعمرة. ورفع صوته بالتلبية من عسفان ( وهو معنى أهل) وهى 
العمرة التى منعه المشركون من الدخول الى مكة وصالحهم في الحديبيّة . ورجع من 
ذون إثيان مناسك الغمرة, ثم فى السنة اللاحقة اعتمر وأحرم من مسجد الشجرة: 
وأهلّ ورفع صوته بالتلبية من الجحفة فسُميت بعمرة القضاء. وأمّا الجعرانة فالظاهر 
من الصحيحة انه يِب احرم منها لظهور قوله : « وعمرة الجعرانة» فى ان ابتداء 
العمرة كان من الجعرانة, لا أنه أحرم قبل ذلك ورفع صوته بالتلبية من الجعرانة. كما 
صعرح بذلك في صحيحة أبان المتقدمة . فالمستفاد من الصحيحة جواز الإحرام للعمرة 
المفردة من الجعرانة اختياراً وإن لم يكن من أهل مكة كالنى يَليظَة وأصحابهءكما 
يجوز الاحرام من أدفق اليل : ولكن يختص ذلك من يد له العمرة فى الأأثناء .١7»‏ 

أقول : وعلى هذا الذي تقدم فستكون هذه الرواية دليلاً على جواز الإحرام 
من الجعرانة » التي هي أقرب الحلّ الى الحرم فقط . 

١‏ -ما عن جميل بن دراج في الصحيح, قال: «سألت الإمام الصادق له 
عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية ؟ قال يه : تمضى كما هى 
الى عرفات فتجعلها حجة, ثم تقيم حتى تطهر فتخرج الى التنعيم فتحرم 
فتجعلها عمرة, قال ابن أبى عمير : كما صنعت عائشة»(". 

وكان صُنْعُ عائشة .كما ذكره ابن إدريس فى آخر السرائر نقلاً من كتاب 
معاوية بن عمارء فقال: 

«... إن رسول الله يَإيْظةٍ نزلها ‏ البطحاء ‏ حين بعث عائشة مع أخيها 
عبد الرحمان إلى التنعيم. فاعتمرت لمكان العلّة التى أصابتها؛ لأنّها قالت 


)١(‏ مستند العروة الوئق: ج؟. ص 179١‏ -1937, كتاب الحج . تقريرات الإمام الخنوئي . بقلم السيد رضا 
الخلخالي. 
(1) وسائل الشيعة: ج8, باب 5١‏ من أقسام الحج. ح7. 
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لرسول الله كه : ترجع نساؤك بحجّة وعمرة معاً. وأرجع بحجّة ؟ فأرسل 
بها عند ذلك...)3(0", 

"-روئ ابن بابويه في الصحيح . عن عمر بن يزيد , عن الإمام الصّادق به : 
«مَنْ أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر فليعتمر من الجعرانة أو الحديبية أو ما 
أشبههما»!". 

وهذه الرواية تشمل جميع مواضع الحرم لقوله اه : «أو ما أشبههما». كا 
أنها مطلقة من حيث كون العمرة مسبوقة باحج أم لا. فحينئذٍ لا ينبغي الريب في 
هذا الحكم. 

أقول: تبين من هذه الروايات : أنّ ثلاثئة مواقيت قد فضّلت فى إحرام العمرة 
المفردة على بقية نقاط أدنى الل . وهى : 

ال لوو اا لتر اشرق لعي 

ما البحفة فهى ميقات أبعد من أدنى الحيل بكثير, يمر ما -الآن حجّاج 
البحر القادمون عن طريق ميناء ينبع من مصعر وغيرهاء وحجّاج البر القادمون 

من الأردن عن طريق العقبة . وقد رأينا أن النبى ينكد أهل منها. وكذا عسفان التي 

تبعد عن مكة مرحلتين . 

ولا بأس بالاشارة الى أن هذه المواقيت الثلاثة هى رخصة لا عزيمة .كما ذ كر 
ذلك صصريحاً شيخ الطائفة وصاحب الجواهريه". ‏ 

وبهذا يكون من الجائز الخروج الى أحد المواقيت كالجحفة ويلملم والعقيق 
وغيرها للإحرام منهاء وذلك للروايات الدالة على أن هذه المواقيت لأهلها ولمن 
أقى عليها من غير أهلها. فقد روى صفوان بن يحيى في الصحيح عن الإمام أبي 
(١)المصدر‏ السابق. باب من أقسام الحج.ح 1. 


(1)المصدر السابق. باب "١‏ من المواقيت. ح١.‏ 
(7) جواهر الكلام: ج8١‏ ص9١١.‏ 


الحسن الرضا 44 فكتب : «... أن رسول الله يَيةٍ وقّت المواقيت لأهلها. ومن 
أتى عليها من غير أهلها. وفيها رخصة لمن كانت به علة, فلا تجاوز الميقات 
إلا من علّة»١".‏ 

والذى نريد أن نبحثه الآن هو تفصيل المواقيت الثلاثة, وهى : (الحديبية , 
النيزانة: النتعم روما ا شك عن نوطه اق مو كرنه العا موطجة خا 


والحواب عنه. فنقول : 


ةيبيدحلا_١‎ 


الحديبية : بض الحاء المهملة . ففتح الدال المهملة, ثم ياء مشنّاة تحتانية 
ساكنة , ثم باء موحّدة, ثم ياء مثنّاة تحتانية , ثم تاء التأنيث -هى في الأصل اسم بثر 
خارج الحرم على طريق جدّة عند مسجد الشجرة, التيكانت عندها بيعة الرضوان. 
التى نزل فيها القرآن : (إلقد رضي الله عن المؤمنين إن يبايعونك تحت الشجرة...4!"' . 

وقال النطابي فى أماليه : سمت بالحديبية لشجرة حدباء كانت في ذلك 
الموضع . وبين الحديبية ومكة مرحلة وفى الحديث: «إِنْها بئر». وبعض الحديبية 
في الحيل وبعضها في الحرم وهو أبعد الحلّ من البيت... وعند مالك بن أنس انها 
جميعها من الحره!". 
ضيط الكلمة: 


لقد استعملت الياء المثناة المفتوحة بالتخفيف والتشديد. 


.١ح من ابواب المواقيت.‎ ١6 وسائل الشيعة. 8: باب‎ )١( 


.١8 الفتم:‎ )1( 


(؟) معجم معام الحجاز لعاتق بن غيث البلادي: ج ؟. ص17 7 -13907؟. 
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وفي كشف اللثام : قال السهيلي : « والتخفيف أعرف عند أهل العربية . وقال 
أحمد بن يحيى : لا يجوز فيها غيرٌّه وكذا عن الشافعى ». وقال أبو جعفر النحاس : 
«سالت كل من لقيت تمن اثق بعلميته من اهل العربية عن الحديبية فلم يختلفوا 
على أنها مخففة . وقيل: إِنَّ التثقيل لم يُسمع من فصيح ١6‏ ". 

وقال في الحدائق الناضرة : « قال ابن ادريس في السرائر : الحديبية اسم بر 
خارج الحرم يقال: الحديبية بالتخفيف والتثقيل, وسألت ابن العطار النوهى؟ 
فقال: اهل اللغة يقولونها بالتخفيف. واصحاب الحديث يقولونها بالتشديد. 
وخطه عندي بذلك. وكان إمام اللغة ببغداد»!". 

وفى تهذيب الأسماء عن مطالع الأنوار: «ضبطناها بالتخفيف عن المتقنين, 
وأمّا عامّة الفقهاء والحدثين فيشدّدونها»!". 

وتعرف منطقة الحديبية -اليوم ب« الشميسي » بالتصغير , وتقع غربي مكة 
المكرمة في اليل علبى طريق مكة جدة القدي » بينها وبين علمى ا حرم المكى مسافة 
قليلة , وبين العلمين ومكة حوالي اثنين وعشرين كيلو متراً. 


 "‏ الجعرانة 


ضبطها: «بكسر الجيم وإسكان العين المهملة وتشديد الراء المهملة 
المفتوحة» ىا عن الجمهرة. وعن الأصمعى والشافعى : « بكسر الجيم وإسكان 
العين وتخفيف الراء . قيل : العراقيون يثقّلونه. وا حجازيون يخففونه » وحكى عن 
ابن ادريس : بفتح الجير وكسر العين وتشديد الراء أيضاً» فالراء فيها تخفف وتشدّد 


. كشف اللثام‎ )١( 
ص 6 6] -601غ.‎ .١4 (؟)الحدائق الناضرة للشيخ يوسف البحراني : ج‎ 


لاستعمالين موثقين. 

وهي موضع بين مكّة والطائف من اليل بينها وبين مكّة ثمانية عشر ميلاً 
على ما ذكره الباجي . وتقع شهال شرق مكة المكرمة . وفيها علما الحدّ. ومنها أحرم 
رسول الله يلف لعمرته الثالثة على ما نصت عليه الروايات. وفيها مسجده الذى 
صلى فيه وأحرم منه عند مرجعه من الطائف بعد فتح مكة, ويقع هذا المسجد وراء 
الوادى بالعدوة القصوئ ويعرف بالمسجد الأقصئ لذلك. ولوجود مسجد اخر 
فى من قبل أحد الحسنين يعرف بالمسجد الأدفى. وبالقرب من مسجد 
الرسول يَلكَوِ بر واسعة عذب ماؤها. وهى اليوم قرية صغيرة تبعد عن مكة في 
الشمال الشرق ها بحوالى أربعة وعسشرين كيلو متراً. وفيها المسجد الذي 
أقامته الحكومة السعودية حرماً. شرق أرض المسجد القديم دوفا فصل 
بينهما..١'‏ ولكن مؤلف معجم معالم الحجاز ذكر عن الجعرانة : « ومن قال: إنها - 
الجعرانة بين مكة والطائف فقد أخطأ. فهى شمال مكة. مع ميل إلى الشرق ولا 
لزوم في ذكر الطائف فى تحديدها أبداً . إذ هى لا تبعد عن مكة بأزيد من ( 75 ) كيلو 
ا 
الجعرانة وموقعها الجغرافى: 

ذكر مؤلف مختصر معجم معالم مكة التاريخية : أن «جبل الستار يقع قرب 
الجعرانة من الجنوب , وهو الجبل الذي يُشرف على علمئ طريق نجد من الشمال» 
والذاهب من مكة الى نخلة يجعل الستار على يساره عن قرب والجعرانة ‏ اليوم - 


قرية صغيرة فى صدر وادى سَرف)(". 


. هداية الناسكين: ص 81, تحقيق الدكتور عبد اهادي الفضلى‎ )١( 
.١155- ١ 18 (؟) معجم معام الحجاز (عاتق بن غيث البلادي): ج ؟. ص‎ 
.١6 (؟) مختصر معجم معالم مكة التاريخية: ص‎ 
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التنعيم  :‏ بفتح التاء الفوقانية المثناة -« بلفظ المصدر, سمي به موضع على 
ثلاثة أميال من مكة أو أربعة ... به مسجد الإمام أمير المؤمنين 340 ومسجد الامام 
زين العابدين 328 ومسجد أمّ المؤمنين عائشة, وسمى بالتنعيم لأنّ جبلاً اسمه نعي 
يقع عن يمينه ؛ وعن شماله يقع جبل آخر اسمه ناعم. واسم الوادي نعمان. وهو 
أقرب أطراف الل الى مكة .كبا هو واضح الآن»7١".‏ 
والتنعيم يقع في الشمال الغربي لمكّة المكرّمة , بينها وبين سَرِف الذي فيه قبر 
أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوجة رسول الله يَف على طريق مكة المدينة 
المارٌّ بوادى فاطمة (المعروف قدا بي الظهران ) . 
وقد ذكر مؤلف مختصصر معجم معالم مكة التاريخيّة موقع التنعيم فقال: « واد 
ينحدر ثمالاً بين جبال بشم شرقاًء وجبل الشهيد جنوباً فيصب في وادي ياج 
وهو ميقات لمن أراد العمرة من المكيّين. وتسمئ عمرته : عمرة التنعيم » أي مكان 
الاعتار ؛ وذلك ييا ل ها عن عمرة الجعرانة . وكان يسمئ نعمان, قال حمد بن عبد 
الله الفيرى : 
فلم تر عيني مثل سرب رأيتهٌُ خرجن من التنعيم معتمرات 
مررنٌ بفخ ثم رحن عشية يلبين لل رحمن مؤتجرات 
تضرّع مسكأ بطنُ نعمان إذ مشت بهزينبٌ في نسوة عطرات!"ا 
وقد ذكر في المختصر المتقدّم : « وقد توهّم البعض أن نعمان الوارد هنا هو 


)١(‏ كتاب احج للسيد آية الله العظمئ الشاهرودي: ج 7. ص 540 بتصرّف . أقول: سيأتي أنّ جبل نعيم 
جنوب شرق التنعم (مسجد العمرة) وجبل ناعم يكون من ناحية الشرق. 
)١(‏ مختصر معجم معام مكة التاريخية: ص 9 .٠١‏ 


نعمان الأأراك وهذا خطأ, إذ أن من يعتمر قاصداً المسجد الحرام ليس قريباً من 
نعمان الأراك 0 

أقول: لا ينبغى الريب فى أن نعمان الذي يكون بعد الاعتار من مسجد 
التنعيم لا ارتباط له بنعبان الأراك الذي يكون جنوب عرفات, وذلك لأنّ التنعيم 
يقع شهال غربي مككّة . فالمعتمر منه الذي يريد مكة لايرٌ بنعمان الأراك الذي يكون 
جنوب عرفات”"', والذى حدده البلادى بأنه «وادٍ فحل من أوديةالحجاز 
التهامية ... ينحدر غرباً» فيمرٌ جنوب عرفات عن قرب. ثم يجتمع بعُرنة فيطلق 
عليه اسم غُرّنة : ير بين جبلى كساب وحَبَشي جنوب مكة على أحد عشر كيلو 
متراً. ويكون هناك حدود الحرم الشريف, ويتسع الوادي بين كبكب والقرضة 
فيسمئ خبت نعمان لفياحه وسعته »!". 

ثم إنه يُعرف موضع الإحرام من التنعيم اليوم ب« العمرة». وفيه مسجد 
يعرف ب« مسجد عائشة» نسبة الى أمّ المؤمنين عائشة زوجة رسول الله يخذع: , 
لأنّ أخاها عبد الرحمان أحرم بها للعمرة من التنعيم امتثالاً لأمر رسول الله اط 
عندما أمره بذلك. كما ذكرت ذلك الرواية المتقدّمة, وقد شيّدت الحكومة السعودية 
مسجداً جنوبي علمى الحرم المكّى . الماثلين حالياً. وقريباً من موقع المسجد. الذي 
كان قبله في هذا الموضع . وقد أصبح المكان اليوم حيّاً من أحياء مكّة السكنيّة يُعرف 
بحىّ العمرة ‏ يبعد عن المسجد الحرام أو مكّة القديمة (7) كيلومةرات. 
التشكيك فى ميقات التنعيم الحالى: 


هذا وقد وجدت كلمات لبعض المؤرخين الجغرافيين تلمح الى أن التسنعير 
(١)المصدر‏ السابق. 


(7) معجم معام الحجاز: ج9. ص19. 
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الذي هو موضع الإحرام هو في غير الموضع المعروف حاليّاً بالعمرة, واليك بعض 
الكلمات فى ذلك : 

١-قال‏ أبو إسحاق الحربي النراساني ( ت186) فى كتابه المناسك 
ص 1717 : « والتنعيم وراء القبر ( قبر ميمونة ) بثلاثة أميال قبل مسجد ععائشة, 
وهو موضع الشجرة, وفيه مسجد وأبيات, ومنه يحرم مَنْ أراد أن يحرم ». 

والشجرة التى أشار اليها هى شجرة هليلجة كانت في المسجد المعروف 
تبهو اللرلغة 2 مقط ْ 

وهذا الكلام يتنافى مع ما هو واقع اليوم؛ من أن التنعهم بين مكة وسَرِف 
الذي فيه قبر ميمونة . ويتنافى مع كون التنعيم هو مسجد عائشة التى احرمت منه 
بأمر الرسول الكريم حيث يقول المؤرخ: «بأن التنعيم وراء قبر ميمونة بثلاثة 
أميال. وقبل مسجد عائشة ». 

ثم قال أبو اسحاق ال حربي المخنراساني : « عن مالك بن دينارء عن القاسم , 
عن عائشة: أن النبئ يَللكة أعمرها من التنعيم , ثم مسجد عائشة بعده بنحو ميلين 
دون مكة باربعة اميال». 

وهذا الكلام أيضاً يغاير ما هو المعروف اليوم من أن المسافة الى علمى 
التنعيم القائمين حالياً لا يزيد على ستة كيلومترات أي أربعة أميال. 

؟ -وجاء في كتاب وفاء الوفاء للسمهودى ( ت١١4‏ ه): « قال الأسدي : 
والتنعيم وراء قبر ميمونة بثلاثة أميال, وهو موضع الشجرة وفيه مسجد 
لرسول الله يَلِفْكَةِ وفيه ابار, ومن هذا الموضع يحرم من أراد أن يعتمرء ثم قال: 
ميقات أهل مكّة بالإحرام مسجد عائشة , وهو بعد الشجرة بميلين؛ وهو دون مكة 
باريعة اعمال وينته وبين انصاب الحرم غلوة ». 

وهذا النص - أيضاً ‏ يصمرٌّح بأن التنعيم الذي يحرم منه للعمرة ليس هو ما 
يكون ماثلاً اليوم إذ يكون التنعيم بعد قبر ميمونة بثلاثة أميال. وبينه وبين 
أنصاب الحرم غلوة . 


١‏ وقال أحمد بن عبدالحميد العباسي -من مؤرخى القرن العاشر الهجري- 
في كتابه عمدة الأخبار ص :١14‏ « والتنعير وراء قبر ميمونة بثلاثة أميال». 

4 -وقال المقدم عاتق بن غيث البلادي -مؤرخ الحجاز المعاصضر -فى كتابه 
على طريق الهجرة ص :٠١‏ « ويقال: إِنّ العمرة كانت في هذا المكان ( يعني عند قبر 
ميمونة ) وإن المكيّين يعتقدون أنه حدود الحرم الخرت السيرة عنما سل 
الأمن خوفاً على الحجّاج والمعتمرين». 

أقول: إِنّ هذه النصوص المتقدمة كلها قد اتفقت على أن التنعير الذي اجيز 
للمعتمر أن يحرم منه هو : إِمّا أن يكون عند قبر ميمونة كما في النص الأخير . وإما 
أن يكون أبعد منه بثلاثة أميال أو ميلين وبهذا تكون هذه النصوص قد خالفت 
موقع مسجد التنعيم اليوم من كونه بين مكة وسّرِف الذي فيه قبر ميمونة الذي 
يبعد عن المسجد او مكة القديمة ستة كيلومترات تقريبا. 

وهناك نصوص أخرئ صبرحت بأنّ التنعير هو أبعد من أدنى الحلّ الى مكة 
بقليل . منها : ' 

١‏ -ما ذكره الحب الطبيرى المكى ( ت195 ه) فوا حكاه عنه حقق اخبار 
مكة للأزرق رشدي ملجسي بهامش الكتاب المذكور, ؟: :1٠0‏ والتنعيم « أبعد 
من أدق الحل بقليل:وليس بطر ف الل 

١‏ -وقال أبو الطيب الفاسي المكى في شفاء الغرام 8 الثاني التنعهم 
لمذكور في حدٌ الحرم من جهة المدينة المنوّرة وهو أمام أدنى الحل كما ذكره المحب 
الطبري, قال: « وليس بطرف الحل» ومَنْ فسّره بذلك مجوّز وأطلق اسم الثيء 
على ما قرب منه. وأدنى الحلّ إنغا هو من جهته . وليس موضع في الحلّ أقرب إلى 
الحرم منه. وهو على ثلاثة أميال من مكّة , والتنعيم أمامه قليلاً». 

اسم ل يي فقد قال 

عي ا تروفال ماعب الطالع : والتنعيم من الحل بين مكة وسّرِف على فرسخين 
0 


3 8ب ا0 0 


موف ف 
التنعيم _المدينة , وبينه وبين مكة ثلاثة أميال أى حوالي ستة كيلومترات. 
فرسخ من مكة كا قيل, وفي القاموس : « موضع بمكّة دفن فيه ابن عمر». وفي 
نهاية ابن الأثير: « موضع عند مكة, وقيل: واد دفن فيه عبد اله بن عمر» .وف 
السرائر لابن إدريس الحل : « أنه موضع على رأس فرسخ من مكّة قتل فيه 
الححسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحمسن بن علي أمير المؤمنين ليئهه على ما 
حكاه صاحب كشف اللثام. 

وعلى كل حال فإنّ الموقع واضح , وهذه المعفات قد تكون كلها صحيحة ‏ 
فهو وادٍ دفن فيه أبن عمر وفيه بر ؛ وقد وقعت فيه معركة فخ التى ذكروا بانها من 
الشدّة بحيث لم تكن مصيبة بعد كربلاء أشد وأفجع من "١!‏ . 


)١(‏ ومنطقة فخ الآن فيها حيّان من أحياء مكة هما: «حيّ الزاهر» و «حيّ الشهداء» نسبة الى شهداء فسخ 
الحسين بن علي بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وأنصاره 
رضوان الله علبهم). 

وفي فخ مقبرة معروفة تُعرف بمقبرة المهاجرين , كان يدفن فيها كل مَنْ جاور مكة منهم . ولا تزال 
موجودة معروفة حتى الآن. 

أما موضع شهداء فخ فلا أثر له الآن. يقول السباعي في تاريخ مكة: 84: «في هذا المكان ‏ يعني 
فَحَأ تقر مصير العلويين حيث قتل ا حسين بن علي وهو حرم . بعد أن أبلئ بلاء شديداً . وقتل معه أكثر 
من مائة من أصحابه . وكانت قبورهم معروفة هناك . ويُشرف قبر زعيمهم ا حسين على ربوة في الوادي . 

وجاء في معجم معالم الحجاز . !: ١16‏ ما نصه: 

«حكئ شاهد عيان أنه كان في أواخر الستينات من هذا القرن الرابع عشر الهجري حدث أثناء حفر 
أساس قصر بالشهداء أن بدت يد إنسان طريّة عارية من تحت الأرض . فحفروا عنها فإذا هي مطبقة 


»يه 


وف قد اختلف فقهاء الإماميّة في كونها ميقاتأ للصبيان على قولين : 
الأوّل: ذهب جمع من فقهاء الإماميّة ( رضوان الله عليهم ) الى كون فخ 
ميقاتاً للصبيان؛ بمعنى جواز تأخير إحرامهم الى هذا المكان من دون تعيّن ذلك 
عليهم , واستدلوا لذلك بصحيح أيوب بن الحرء قال: «سُئل الإمام الصادق 1# 
عن الصبيان من أبن يجرّد الصبيان ؟ قال كذ : كان أب يجرّدهم من فخ »(". 
هذا إذا مرّوا من طريق المدينة , أمّا إذا مرّوا من طريق آخر فيحرمون مسن 
الميقات الذى مرّوا عليه . فقد ذكر جماعة : ان في الرواية كناية عن جواز إحرامهم 
من فخ . بل ربما نسب الى الأكثر, بل في الروضة يظهر من اخر عدم الخنلاف فيه . 
الثاني: ذهب آخرون الى أن إحرام الصبيان من الميقات . ولكن رخص هم 
في لبس المخيط الى فخ , فإذا وصلوا الى فخ جرّدوا منه, استناداً الى ظاهر الصحيح 
المتقدم في مله على الحقيقة . وظاهر الروايات المقتضية لزوم الإحرام من الميقات . 
وإذاكانإحرامالصبيان منالميقاتمطلقاً فوحجٌ أو عمرة. وكان مطلقا حتى 
لمن كان من أهل مكة وأراد العمرة المفردة -كما هو ظاهر إطلاقهم ذلك فحينئذٍ 
على القول الثاني يكون إحرام المعتمر من التنعيم ال حالي البالغ بعده ستة 
كيلومترات . مع أن الصبى يحرم من الميقات, ولكن يرد من فح الذي يبعد ستة 
كيلومترات أيضاً. وهذا فيه بعدٌ عرف واضح يكون الصبي في هذا الحكم أشد حالاً 
من البالغ . أمّا بالنسبة إلى القول الأول فإنٌ الصبي والبالغ في هذا الحكم سيّان. مع 
أ نالعرف يرئلابدّية أن يكو نإحرام الصبى أسهلٌ من البالغ إذا أردنا الإرفاق به”". 
ولنا فى الجواب على هذا التشكيك عدّة مسالك نستعرضها إن شاء الله تعالى : 


ج على صدر إنسان فجذبوها. فإذا الدم يندفع من موضعها. فتركوها. فاذا هى ترتدٌ بسرعة الى مكان 
الغزيف فتوقفه». 

.١ من المواقيت.ح‎ ١18 وسائل الشيعة : ج8. باب‎ )١( 

(1) قد يقال:إِنّ الرواية في تجريد الصبيان من فحمٌ ناظرة لمن أحرم من طريق المدينة فقط . فلا اطلاق فبها لما 
نحن فيه . 


.4 عي ته وي معطم اانه امك خوك ف النقة التاضر رج ١‏ 
١-جواب‏ التشكيك من الناحية الفقهية: 

نقول: إِنّ الآقوال المتقدمة في تقدير المسافة الى موضع الإحرام في التنعيم 
وإن كانت مختلفة اختلافاً غير يسير إلا أنّ هذا الاختلاف بين المؤرخين 
والجغرافيين لا يجيز لنا رفع اليد عن موضع الإحرام في التنعيم ا حال ؛ وذلك لعدم 
حجيّة هذه الأقوال في أنفسها. إذ هى: إمّا أخبار احاد غير معتبرة, وإمّا 
مساوضة» وح إذاكاتت أفوال :ذوى الخيرة شهى انظ بالتعارض :فصيو 
لين المتلقاة من المتلنين ق الاتعرام من مسيجد النشعي امال الناى نيفق + 
كيلومترات عن المسجد او حدود مكة القديمة. وهذا خير دليل على بطلان 
التشكيك المتقدم, فإنّ هذه السيرة المتلقاة يدا عن يد من يلتزم الشريعة الغرّاء 
نمجاً في حياته. وفي زمن المعصومين 922 تفيد العلم في معرفة ميقات التنعيم الذي 
وقّته رسول الله يَلِيْكةِ . ولوكان هناك أيّ تغيير في الميقات في أي زمان لنقل الينا 
بصورة واضحة, إذ أن التغيير في العبادات وأماكنها التى حدّدها رسول الله يَلييةِ مما 
يفعي عار افا | لمن قاطن ونون ذلك لقيو اك عافن اتترهو يع ار 
نجد في الروايات التى بين ايدينا اي تغيير في ميقات التنعيم . 

نعم . نقل عن بعض المؤرخين المعاصرين « تغير موضع العمرة عندما اختل 
الأمنُ خوفاً على الحجّاج والمعتمرين» بقوله: ويقال. 

وهذا الكلام لا يعتدٌ به ؛ لأنه لم يعتقد به حتى هذا المؤرخ المعاصر كا تقدم, 
فهو عبارة عن كلام غير معتير تردّه السيرةٌالقامة على تسعيين موضع الإحرام 
للعمرة من مسجد التنعيم الحالمي من قبل كل المسلمين . 

هذا وقد ذكر غير واحد من الأصحاب!'' هنا الاكتفاء في معرفة هذه المواقيت 
بالشياع المفيد للظن الغالب, ولعلّه لصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق إ2ة: 


«يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك»1". 

ومعنى ذلك أن الشياع الموجود عند المسلمين هو المرجع في تحديد الميقات , 
لا قول المؤرخ أو الجغرافي . خصوصاً مع التعارض والاختلاف . 

؟-جواب التشكيك من الناحية الرياضية: 

إن الأقوال المتقدمة في تقدير المسافة الى موضع الإحرام في التنعيم تتمثل في 
المسافة التالية:« "ميل / 4 ميل / ميل / ١‏ فرسخ / ١‏ فرسخ /1كم / ١١كم»‏ 
تقريباً. فهل يمكن أن نرجع هذا الاختلاف في المسافة الى اختلاف أسباب العدّ مع 
كون الموضع الذي يحرم منه هو الموضع الحالي ؟ 

الجواب : نعم يمكننا ذلك ؛ لأن تقدير المسافة يختلف لأسباب متعددة , منها : 

الأول: الاختلاف في تقدير الذراع المستعمل في العدّ, فإنّه على ثلاثة أوجه: 

أ ذراع اليد الذي هو مختلف بين عدّه ! ١ن‏ سم) أو( 6٠‏ سم)أو(18سم) 
وذلك لأنّ الذراع كما ذكر أهل اللغة. كمجمع البحرين -« من المرفق الى أطراف 
الأصابع , والذراع ست قبضات. والقبضة أربع أصابع» وبما أن الإصبع يختلف 
قدره من شخص الى شخص ف الإنسان المتعارف فبذلك يختلف العدّ بين الأرقام 
الثلاثة المتقدمة . 

ب -الذراع الحديدي يساوي (08 سم تقريباً ). 

ج - الذراع المعماري الذي يساوي ( 0لاسص تقريبا ). 

الثاني: الاختلاف في تقدير الميل بالذراع . فقد قدر الميل بالنسبة لذراع اليد 
بتقديرات مختلفة : 

٠ 0‏ ذراع يد. 

. "راع يد. 

٠٠ 5‏ ذراع يد. 


.١ح وسائل الشيعة : ج8. باب © من أبواب المواقيت.‎ )١( 
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٠ 5‏ ذراع يدا". 

وهذا الاختلاف في تقدير الميل بالذراع يفهم الاختلاف فى تقدير المسافة 
بالأميال, ومنه يفهم اختلاف تقدير المسافة بالفرسخ أو الكيلومتر. 

الثالث: أضف الى ذلك الاختلاف في مبداً العدّ. فإنَّ مبدأً العدّ قد يكون 
باب المسجد .كما قد يكون سور مكة. 

الرابع: الاختلاف في تقدير الطريق المعدود الذي يختلف باختلاف 
الانحناءات في أزمان مختلفة , فقد يكون طريق فيه تعرجات كثيرة يستوجب كثرة 
المسافة المطوية في زمانء وفىي زمان آخر يتبدل الطريق بإزالة هذه التعرجات أو 
اختصارها بما يستوجب قلة المسافة. 

“"'- جواب التشكيك من ناحية تعيين موضع التنعيم بالوصف: 

إنَّ الموضع الحالي للتنعيم هو بين مكة وسّرٍف ( الذي فيه قبر أم المؤمنين 
ميمونة بنت الحارث زوجة رسول الله يفت ). وحينئذٍ يمكن أن تكون العبارات 
القائلة : بأنّ التنعيى وراء قبر ميمونة بثلاثة أميال متفقة مع الوصف الأولي. إلا أن 
الوصف الأول يكون للموضع لمن كان في مكة وأراد السير إلى الموضع . 

أمَا الوصف الثاني فهو ناظر إلى الموضع لمن كان خارج مكّة أو بعيداً عنها. 
فالموضع هو نفسه بين مكة والقبر لمن اراد الاتيان إليه من مكة . وهو بعد القبر لمن 
أراد الوصول إليه وهو خارج مكة, واللّه تعالبى هو العالم بحقائق الأمور. 

ولعلّ تما يحسم الحنلاف والتشكيك ما وجدته في خريطة مكة المكرمة 
-المرفقة بكتاب مكة المكرمة في شذرات الذهب للغزاوي, وهو دراسة وتحقيق 
لبعض المعالم الجغرافية من وجود ثلاث مناطق للتنعيم : 

الأولى: منطقة العمرة التِي هى مال غربي جبل نعيم وغربي جبل ناعم 


.117 استندنا في ذكر هذه التقديرات الى كتاب هداية الناسكين للدكتور الفضلى : ص‎ )١( 


وهو مكان العمرة الحالي. 

الثانية : التنعيم التي تقع شهال منطقة العمرة . 

الثالثة : منطقة التنعيم التي نقع شمال جبل الواتتد وجنوب منطقة الغزالة 
وتقبل الفنضن. 

وحينئدٍ فإنّ الخلاف ف بُعد التنعيم عن المسجد الحرام أو مكة قد يكون 
منشؤه هذه المناطق الثلاث. فالذي يصح منه الإحرام هو منطقة العمرة التي هى 
أقرب مناطق التنعيم للحرم. 


هل يشكل الجمع بين حدود الحرم الحالية ومواقيت أدنى 
الحلّ مشكلة ؟ 


إن الشارع المقدّس قد حدّد الحرم المكى كما في موثّق زرارة, قال: سمعتٌ 
الإمام الباقر ىه يقول: « حرّم الله حرمه بريداً فَئ بريد...)16١'‏ الذي هو عبارة 
عما يقارب ثلاثة وعشرين كيلومتراً. 

فهل بإمكاننا أن نوفق بين هذا التحديد الإجمالي وما هو متلق من تعيين 
الحدود ومعرفتها بالعلامات والنصب الموجودة الآن. المأخوذة يدا عن يد من 
زمن المعصومين ني يحيث يكون التنعيم الحال خارج حدود الحجرم. والى جنبه 
النضيب الموجودةخالتاً ؟ 

نقول: إنّنا إذا نظرنا الى الأدلة القائلة بأنّ المزدلفة هى من الحرم ؛ 
بقرينة جواز التقاط حصى الجار منهاء وبأنّ الجعرانة والتنعيم والحديبية هى 
خارجة عن حدود الحرم ؛ لجواز الاحرام للعمرة المفردة منهاء للنصوص المتقدمة, 
بل جواز الإحرام من أشباه الجعرانة والحديبية كما في الصحيح المتقدم الذي يدل 


.4 وسائل الشيعة. :ياب /اهمن تروك الاحرام . ح‎ )١( 
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على جواز وياد كل مكان خارج الحرم . فيلزمنا أن نفسّر حدود الحرم 
الواردة في الموتّق بما يكون بين هذه المواقيت, بحيث تدخل المزدلفة فيه . وبهذا فسوف 
يكون الحرم مختلفة أبعاده بالنسبة الى مكة , فن ناحية التنعيم ( الشمال الغربي ) يكون 
الحرم قبل مسجد التنعيم الحالمي .كما هى علامات الحرم بالنصب الموجودة حاليًاً. 
وهى لا تبعد إلا ستة كيلومترات. وأما من ناحية الجنوب فقد ذكروا: أن إضاءة لبين 
لان به علدو كترم كن [لاخية قوب روه لذ نيه كان من 18 كم ) وجهذا 
فسوف يكون البريد ما بين علمي التنعيم وعلمي إضاءة لبين ن ( لبن ) متحققاً . 

نا الجعرانة ( التي هى ميقات للإحرام من ناحية الشهال الشرق ) + وعدرنة 
( وهى حدود الحرم من الناحية الشرقية) والحديبية (وهى ميقات من ناحية 
الغرب ) فهى خارجة عن الحرم وه تبعد ما بين( 77-7١‏ كم ). 

وحينئذٍ لا يمكن تطبيق البريد في البريد ما بين هذه الأماكن الثلاثة, ولكن لنا 
ان تقول: إن الفقهاء قد ذكروا استحباب الإحرام من الجعرانة والحديبية, وجوّزوا 
الاحرام من أدنى الحلٌ؛ فإذا عرفنا أدنى الحلّ بصورة قطعية كما فها بعد المزدلفة ‏ 
جاز لنا الإحرام منه. وإذا شككنا فى حدود الحرم من جهة من الجهات فالاحتياط 
يقتضي 1 نحرم من منطقة تبعد عن الحرم كما في الجعرانة والحديبية وأمثاهما. 

وبهذا فسوف تكون حدود الحرم التي هى بريد في بريد ليست على نستي 
واحدٍ في جميع الأطراف .كما توجد إشارة الى ذلك في بعض الأخبار. 

وعلى كلّ حال إن تحديد الحرم بكونه بريداً في بريد غير مثير للإشكال في 
موقم لعي ا لآال ءانا عاذ كر فق كونة ينا بقل الرسيوة اق كا لقي 
والجعرانة ما هو على نحو الاستحباب ؛ للتأسّي بفعل النئّ يَلفْكةِ . ولما فيه من 
البعد عن مكة. وليست هى أقرب الأماكن إلى الحرم, وحينئذٍ ما قطعنا من كونه 
من الحرم نطبّق عليه أحكام الحرم, وما لم نقطع فيه أنه من الحرم لا نطبق عليه 
أحكام الحرم , ولكن يلزمنا -أيضاً _الإحرام من المكان الذي نقطع فيه بأنه خارج 
عن حدود الحرم, واللّه سبحانه هو الموفق. 


وردت أحاديث عديدة في النبى عن البيع قبل القبض . وقد اختلفت الآراء 
حول تعميمها أو تخصيصها تبعاً لاختلاف الروايات في ذلك. وقد بادر مجمع الفقه 
الإسلامى ف الهند بالدعوة إلى عقد الدورة التاسعة في الفترة ما بين ١4-١١‏ اكتوبر 
غام:ة كام فى جائعة المذاية لتحنف مو ضع اتقزيد عديذة »«دينها و الببيغ تيل 
القبض » بفروعه, التى أراد لها جواباً شرعياً ينسجم مع العقود المستجدة التي 
يشتبه أن تكون داخلة تحت البيع قبل القبض . 

وإجابة لتلك الدعوة الكريمة رأينا أن نوضّح ما طلب ايضاحه في تلك الأسئلة . 


١‏ أحكام القبض والإقباض 

إن القبض الذى ورد في الروايات قد رثَّبٍ عليه أحكام عديدة, منها : 

أ - ارتفاع ضمان البائع عن المبيع عند تحقّق القبض .كما في النص القائل : 
«كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » . 

ب - الوجوب التكليف للقبض والإقباض ف المعاملات.كما في البيع الحالٌ 
الذي يكون القبض والاقباض شرطاأً ضمنيّاً ارتكازياً . وكما في وجوب رد الأمانات 
إلى أهلها ء فإنَّ اله تعالمى يقول: فإإنَ الثة يأمركٌم أنْ تَؤدّوا الأماناتٍ إلئ أهها». 
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- الوجوب التكليق للرقباض وإن ن لم يكن في معاملة ٠كافي‏ وجوب رد 
م 
دحقد يكو القن نعروظاً و ,صحة بعش المتانبلات كناف السام واللبة 
والوقوف. 
ه ‏ القبض شرط في صحة المعاملة الثانية إذا اشترئ سلعة ولم يقبضهاء 
للأحاديث الناهية عن البيع قبل القبض . ولكنّ هذا تخصوص بالمكيل والموزون 
-كما سيتضح ذلك _فلابد من قبضه وبيعه . 


حقيقة القيض: 

ليس للقبض حقيقة شرعية ولا اتفاق من قبل علاء اللغة, إذن فلابد من 
الرجوع إلى العرف . 

قال الشيخ الأنصاري 5 '': اتفق العلماء على أن القبض فيغير المنقول هو 
التخلية . واختلفوا في معتى القبض ف المتقول على أقوال ثمانية ؛ ٠‏ ثم ذكر بعدها: أن 
القبض هو فعل القابض ( المشتري ) وهو الأخذء والأخذ في الأموال هو الاستيلاء 


.5١5:؟ راجع مكاسب الشيخ الأنصاري‎ )١( 

«وأما اعتبار الكيل والوزن في القبض أو كفايته في قبض المكيل والموزون فانه تعبّد حض لأجل 
النصّ, قال في صحيحة معاوية بن وهب: «سألت الإمام الصادق ميلا عن الرجل يبيع البيع قبل أن 
بقبضه ؟ فقال ميد : مالم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حت تكيله أو تزنه». وسائل الشيعة : ج7١..ب1١‏ 
من أحكام العقود ح ١1١‏ وغيرها من الروايات. ولا بأس بالتنبيه إلى أن هذا البحث إنفا هو لتصحيح 
البيع الثاني فيا إذا اشترئ ولم يكل مثلاً. لا لأجل ارتفاع الضمان عن البائع بالقبض . 

والظاهر : أنّ الكيل والوزن هو كناية عن القبض لالمعرفة المقدار المبيع؛ وذلك : لأنّ معرفة المقدار لا 
يفرق فيه بين البيع مرابحة أو تولية. لشرطية معرفة المقدار المبيع عند كل بيع . وحينئذٍ عندما جوّزت 
الروايات البيع تولية بغير القبض ومنعته مرابحه نبي أن المنع لم يكن لأجل اشتراط معرفة المقدار. بل 
لأجل اشتراط القبض في صحة البيع الثاني تعبدا. 


ووضع اليد مطلقاً. بلا فرق بين المنقول وغيره. غاية الأمر اختلاف المستولى 
عليه . ففى غير المنقولات يكون الاستيلاء عبارة عن عدم وجود مانع بين الإنسان 
الك وين نان كين أكون تواقيرف فيه فقا اوقل هادان اللخلة عقون 
تصرف ليست قبضاً . وأمّا في المنقول, يكون القبض هو الأخذ باليد ( الاستيلاء ) 
ثم الإقباض . فهو فعل البائع . وهو دائماً يكون عبارة عن التخلية . 

وعلى هذا سيكون عندنا امران: 

الأمر الأول : القبض الذى هو فعل القابض ( المشتري مثلاً ). 

الأمر الثاني : القبض الذي هو فعل المقبض ( البائع مثلاً) . 

ولابدَ لنا من ملاحظة الحنطابات الشرعية , لغرئ متعلق الحكم التكليق أو 
موضوع الحكم الوضعى هل هو فعل القابض أو المقبض ؟ وهى على قسمين: 

القتحم الأول :إذا كان منوضوع اللناب ف مورد فو قعل البائع والغاصب 
والراهن ‏ وهو الإقباض ‏ فيكون القبض هو التخلية, وهذا ليس قبضا حقيقيا 
حتى في غير المنقول . 

القسم الثاني : وإذاكان موضوع الخنطاب في موردٍ هو فعل المشتري -أي 
القابض _فيكون القبض هو الاستيلاء من قبل المشتري وتسلّطه على الشيء الذي 
يتحقق به معنى اليد. ويتصوّر فيه الغصب!". 

وحينئذٍ نقول: إن موضوعنا الذي نحن بصدده هو القسم الثاني . لأن القبض 


)١(‏ أي عندما أوجب الشارع على الغاصب رد المغصوب فقد أوجب عليه أن يوجد كل المقدّمات لوصول 
المال إلئ صاحبه . إذن يجب عليه أخذ المال إلى المغصوب منه وجعله أمامه. أمّا الأخذ باليد من قبل 
المغصوب منه فهو غير واجب على الغاصب , لحنروجه عن القدرة وحينئذٍ يكون الإقباض الواجب على 
الغاصب هو التخلية . هذا الكلام نفسه يقال بالنسبة إلى البائع الذي أوجب الشارع عليه التخلية, فإِنَّ 
الإقباض الحقيق وإن لم يصدق إلا باستيلاء الطرف الآخر على الشيء إلا أن التكليف بالإقباض على 
البائع والقاضين ركون تكليفاً بالتخلية فقط وإن لم يستولٍ الطرف الآخر على الشيء . 


الله في جا مواد كوه قرا لوطل وكاو 4 شرن افك فر جك ار لكيه يها عورف بأد اع فج تاي امج م ولاس او ا تر لا بحوث فى الفقه المعاصر /ج 7 


الذي اشترطته الروايات في البيع الثاني هو فعل المشتري الذي يكون القبض فيه 
هو الاستيلاء على المبيع والسيطرة التي تمكنه من بيعه للآخرين, وعلىئ هذا فاذا 
أوجد البائع التخلية للمبيع وم يستولٍ المشتري عليه فلا يتمكن من بيعه . 

كبا أن اعتبار القبض فى اطبة دلّ على حيازة امنب للهبة , وحيدئذ لا تكق 
التخلية الى هى فعل الواهب. 1 

قال في المكاسب : «إن القبض للمبيع هو فعل القابض وهو المشتري., ولا 
شك أن الأحكام المترتبة على هذا الفعل لا تقرتب على ما كان من فعل البائع من 
غير مدخل للمشتري فيه .كا أن الأحكام المقرتبة على فعل البائع -كالوجوب 
على البائع والراهن في الجملة واشتراط القدرة على التسليم -لا يحتاج في ترتّها إلى 
فعل من المشتري»7. 


؟ - هل تختلف صور القبض فى الأموال المنقولة عن غير 
المنقولة ؟ 

نقول :إن ما تقدّم منّا هو ظهور النهى عن البيع قبل القبض الحقيق , والقبض 
الحقيق هو قبض المشترى , وهو معنى واحد عبارة عن الاستيلاء على المال؛ بحيث 
يكون الاختيار تحت يد المشتري , وهذا هو المعنى العرفى للقبض الذي توافقه اللغة 
أيضاً. إِمما الاختلاف في مصاديق القبض. ف مثل الدار يكون مصداق الاستيلاء 
والأتسماكديي: الفل من احالف وينق ملكدي ضيف رسك شن التستر ف فاه 
بإعطائه مفتاح الدارء وفي مثل الأمور المنقولة -كالجواهر يكون مصداق 
الاستيلاء هو القبض باليد. وفي مثل الحيوان والسيارة يكون مصداق القبض هو 
اخزفقوه الشيازة أو الحيوان [ أو سبؤق الميوان :أو الس بالسيارة). 


(١)المكاسب.‏ للشيخ الأعظم الأنصاري يي : ج .ص .7١5‏ 


إذن تبيّن أن القبض له معنى عر فى واحدء وهو الاستيلاء والتسلط على 
الشيء. نعم قد يقع الاختلاف في مصاديق القبض وصوره باختلاف الأموال. 


*- هل النهى عن البيع قبل القبض عام. أو فيه استثناء ؟ 
وما هى آراء ء الائمة وأدلتهم ؟ 


إن مسألتنا هذه هي في صورة وقوع البيع على ساعة عند البائع, ثم 
أراد المشتري بيعها قبل قبضهاء فهل البيع الثاني صحيح قبل قبض المشتري 
السلعة ؟ 

أقول: إنّ الأقوال المهمة في هذه المسألة أربعة . هى : 

القول الأول : يرئ عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً . سواء كان المعقود 
عليه طعاماً أم غيره. وسواء كان مكيلاً أو موزوناً أو عقاراً أو منقولاً. وذهب إلى 
هذا القول الإمام الشافعى! '' وأكثر أصحابه والإمام أحمد في رواية!"' وجمع غفير 
هق الفلا 

واحتجّوا بنهى النى يِل عن بيع الطعام قبل قبضه, وبما روى أبو داود: أن 
البي يل نمى عن أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاهم. 
وروى ابن ماجة : أن البي يَيْْةُ نمئى عن شراء الصدقات حتى تقبض . وروئ 2 
البي عَلهُ لما بعث أسيد إلى مكّة قال: «إِنهَهُم عن بيع ما لم يقبضوه. وعن ربح 
00000 


(١)الام:‏ جلا ص .1١‏ 
(7)المغني لابن قدامة: ج 4. ص .١77-1١17١‏ 
(1) هذه الأحاديث ذكرت في المغنى : ج 4. ص 717١‏ . 


مه 00 00 بحوث فى الفقه المعاصر /ج " 


القول الثاني : يرئ جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً . وذهب إلى هذا القول 
بعض . كعطاء ابن أبي رباح والبقّ7". 

ولكن قال ابن عبد اليه« وعدا قول مردوةهالسثة والح المسعة عدن 
الطعام . وأظنّه لم يبلغه هذا الحديث . ومثل هذا لا يلتفت إليه»!"). 

أقول: إن هذا القول ‏ الثاني اختاره بعض علاء الامامية على كراهيته (؟ا 
وذلك للجمع بين الروايات المروية عن أهل البيت + التي تنهى عن بيع الطعام أو 
المكيل والموووق قبل قبضةهب.والرواياك الى أجازت ذلك فتسملت الروايات 
الناهية على الكراهية لقرينة الروايات الجوّزة التي منها : 

١‏ -رواية الكرخي : قلت للإمام الصادق 46 : أشتري الطعام من الرجل 

ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله. فأقول: ابعث وكيلك حتئ يشهد كيله 
إذا قبضته ؟ قال اذ : « لا بأس »2/2 ٍ 


5-5 أقول: الرواية المروية عن النبي 1 عن شراء الصدقات حتى تقبض قد رويت في حالس الشيخ 
الطوسي : قال: «ابتعت طعاماً من طعام الصدقة , فاربحت فيه قبل أن أقبضه . فسألت النبى كيه ؟ فقال : 
لا نبعه حتئ تفبضه». راجع مكاسب الشيخ الأنصاري ؟1: .7١17‏ 
)١(‏ الح لابن حزم: ج8,. ص 091 والمغنى : ج 4. ص ١‏ 77. 
(1)المغنى : ج 4ص .57١‏ 
(؟) حكي هذا القول عن الشيخين (الطوسي والمفيد) في المقنعة والنهاية والقاضي. وهو المشهور بين 
المتأخرين. راجع مكاسب الشيخ الأنصاري ؟: 7١7‏ وراجع المختصبر النافع: ص .١58‏ 
(:) وسائل الشيعة: ج١١‏ .ب7١‏ من أحكام العقود. ٠ح‏ 3. 
أقول: أمَا رواية خالد بن الحجاج الكرخي فهى ضعيفة لعدم توثيق خالد. وأيضاأً لم يذكر سند 
الصدوق إليه مع أن الرواية يسندها الصدوق إليه. 
وأما رواية جميل بن دراج فهى ضعيفة لوجود علي بن حديد الذي ضعّفه الشيخ الطوسي . نعم . هناك 
روايتان صحيحتان قد يستدل بهما على حمل النهى الوارد في بيع المكيل أو الموزون قبل قسبضه على 
الكراهية . وضساكا في وسائل الشيمة: 0 


؟ - ورواية جميل بن دراج عن الإمام الصادق يه : «« في الرجل يشتر 
الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال إىة: لا بأس. ويوكل الرجل المشتري 
منه بقبضه وكيله ؟ قال: «لا بأس»6١".‏ 

أقول: سيق الكلام في عدم صحة هذا الجمع لو كانت الروايتان صحيحتين. 

القول الثالث : تفصيل بين بيع الطعام قبل قبضه فلا يجوز . وبين غيره فيجوز 
وتوتكل هذا اقول عن الاأنام اد وال اران المطعوم را حور بيعه ل كله شرا 
كا مكيلا أومؤزويا | وم يكن ( . ولعل دليله هو ما روى عن البى كاه : انه : : «نهى 
عن بيع الطعام قبل قبضه» ففهومه إباحة بع ما سواه قبل قبضه. 

وروئ ابن عمر فقال : رأ يت الدين يشترون الطعام يحازفة يضر بون على 
عهد رسول الله ييه أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحاهم ». وهذا نصّ في بيع المعين . 

وعموم قوله لِهْةٍ : « من ابتاع طعاما وه اا يو عليه . 
واعلم عن او عير تال : «كنا نشترى الطعام من الركبان جزافاً فنهبانا رسول 
الله له يِْةُ أن نبيعه حت ننقله من مكانه ... »2 

القول الرابع 0 والموزون قبل قبضه فلا يجوز إلا تولية . 
وبين غيره فيجوز. وقد ذهب إلى هذا القول مشهور علاء الامامية قدياً وحديثا . 


١ >‏ صحيحة الحلبى عن الإمام الصادق نيِةٍ قال: سألته عن الرجل يشتري القرة ثم يبيعها قبل أن 
يأخذها ؟ قال ليذ : «لا بأس .إن وجد ربحاً فليبع»: ج7١.‏ ب/امن أبواب بيع القار. ح؟. 
"١‏ - صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (الامام الباقر أو الصادق طإِيه:) انه قال في رجل اشترى 
اثفرة ثم يبيعهاقبل أن يقبضها ؟ قال مكلا : «لا بأس». المصدر السابق : ح7. 
والصحيح (كما قال الشيخ الأنصاري) إنهما منصر فتان إلى بيع الفرة على الشجرة بملاحظة الاخبار 
الواردة في بيع الفار. حيث يعبّر عن بيع اثفرة على الشجرة ببيع الفرة. وبما أن بيعها على الشجرة لا يعتبر 
فيهما الكيل أو الوزن فيصح أن تباع قبل القبض فتخرجان عن موردنا. 
0 0 . 


3 ل اا ا ماد غوف ف الفقة الساصر 2" 


ودليله هو الروايات المروية عن أئّة أهل البيت لك التي تنقل وتفسّر 
وتوضح ما ورد عن النبي جه من نهى , منها: 

١-صحيحة‏ ابن حازم عن الإمام الصادق 9ة : «إذا اشتريت متاعاً فيه 
كيل أو وزن فلا تبعه حتئ تقبضه إِلَا أن تولّيه. فإن لم يكن فيه كيل أو وزن 
1 
١‏ صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق نيه قال: « في رجل يبتاع الطعام 

يبيعه قبل أن يكتال؟ قال 4# : لا يصلح له ذلك»!"). 

'-_صحيح الحلبى الآخر قال: « سألت الإمام الصادق لي عن قوم اشتروا 
بزاً (البز: هو الثوب, ومنه البرّاز) فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقتسمواء أيصلح 
لأحد منهم بيع برّهِ قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال يىة: «لا بأس به. وقال: 
إنّ هذا ليس بمنزلةالطعام, لأنٌالطعام يكال»7"بناء على أنالمراد قبل أن يقبضه من 
البائع (لا القبض من الششركاء ) كما هو الظاهر. إذ م يلتزم أحد بثبوت البأس في بيع 
أحد الشريكين حصته قبل قبضه من شريكه بعد قبضه من البائع ولو بتوكيل شريكه. 

؛ -صحيح منصور بن حازم قال: «سألت الإمام الصادق .4 عن رجل 
اشترئ بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن. أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ 
ربحه؟ قال9ة: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل أو وزن (كم لو بيع بالمشاهدة) 
فإن هو قبضه كان أبرأ لنفسه»!). وغيرها من الروايات الصحيحة . 

وواضح من هذه الروايات أن الكيل أو الوزن هو كناية عن القبض, بمعنى 
أنه لابدٌ من قبضه ثم بيعه للآخرين. 

وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل السنّة أيضا. فقد روي عن عفان بن 
عفان وسعيد بن المسيب والحسن والحكم وحماد ابن أبي سلوان : أن كل ما بيع 
على الكيل أو الوزن لا يجوز بيعه قبل قبضه , وما ليس بمكيل ولا بموزون يجوز بيعه 


(١)و(؟)و(5)‏ و(]) وسائل الشيعة 7:ب1١من‏ أحكام العقودح ١‏ وح 6 وح ١٠وح18.‏ 


قبل قبضه(". 

وقد ذكرنا سابقاً : أن اعتبار الكيل أو الوزن قبل البيع الثاني ليس لإحراز 
مقدار البيع ليتمر شرط معرفة مقدار المبيع في البيع الثاني . إذ على هذا لم يكن فرقٌ 
بين التولية وغيرها, بينا فرّقت الروايات بين التولية وغيرها. فاجازت الاول دون 
الثاني وهذا يتعيّن أن يكون الكيل أو الوزن لجهة القبض قبل البيع الناني الذي 
اشترط في بيع المرابحة دون التولية. 

هذه هى أهم الأقوال في المسألة . 

أقول: أمّا القول الأول الذي يرئ عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً فهو 
قول باطل, وذلك لأنّ أدلّته إن سلّمنا بصحتها!'' فهى مقيدة أو مفسّرة فى صورة 
كون المبيع طعاماً أو مكيلاً أو موزوناً؛ للأدلة الكثيرة التي تقيّد النبي عن النبي عل 
بيذ الضورة: 

وأما القول الثاني الذي يرئ جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً . فأيضاً باطل 
وذلك للروايات المصرّحة بالجواز في صورة عدم كون المبيع طعاماً أو مكيلاً أو 
موَرُونا . 

نعم من قال من الإمامية بجواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً على كراهة استند 
إلى الجمع بين الروايات المجوّزة والمانعة. حيث حمل الروايات المانعة على الكراهة 
لقرينة الروايات الجوزة. 

وهذا وجه غير وجيه بالنظر إلى الصناعة الأصولية لو كانت الروايات المجوزة 


(١)المغني‏ لابن قدامة : ج ؛. ص7١7.‏ 
(1) ويكني توهيناً للروايات المطلقة هو ما روي عن ابن عباس: أن الي ع «نهئ عن بيع الطعام قبل 
قبضه» حيث قال ابن عباس : «ولا أحسبُ كل شيء إلا بمنزلة الطعام». 
أقول: لو كانت هناك روايات مطلقة في المنع عن بيع السلع قبل قبضها لذكرها ابن عباس واسند 
المنع اليها. ولم يقل : ولا أحسبٌ كل شيء إِلَّا بمنزلة الطعام . 


11 0 ا 00 
صحيحة , وذلك لأن التعارض بالاطلاق والتقييد, لأنّ الروايات الجوزة موضوعها 
مطلق لصورة كون البيع قبل القبض بنحو التولية أو غيرهاء فيرفع اليد عن اطلاقها 
بالروايات المائعة عن البيع مرايحة . على أن الروايات الجوزة ضعيفة كما تقدم . 

نعم : حمل ظاهر النهى على الكراهة إذا كان هناك نصّ على الجواز إنما يُصار 
الله لوال يكن إطلاق وقد فى النينه: كا إذا كان التحارن بين الدالدليق زر 
الإطلاق أو بنحو التقييد . ولذا نرى الفقهاء يتصرفون في موضوع الدليل دون 
الحكم في دليل اخر عند تعارضها بالإطلاق والتقيبد.كا في تعارض «لا تعتق 
رقبة كافرة» و «اعتق رقبة ». وكذا في تعارض « لا تكرم زيذا الغال بو« أ كيه 
العلماء » حيث يرفعون اليد عن عموم الموضوع, لا عن ظهور النهى في الحرمة . 

وحينئد يكون دليل « لا تجوز بيع المكيل والموزون مرابحة إل بعد كيله أو 
وزنه » مقيّدا لدليل «لا باس ببيع المكيل والموزون قبل قبضه » بغير صورة المرابحة . 
ولا نرئ مانعاً من التعبير عن الدليل المفصّل ( وهو عدم جواز بيع المكيل والموزون 
مرابحة إلا بعد قبضه , وبين جواز بيعه تولية ) أنه مفسّر للدليل المطلق عند العُرف . 

إذن لم يبّ إلا القول الثالث والرابع . وكل منها له دليله من الروايات المروية 
عن الشارع المقدّس . ولكن في روايات القول الرابع ما يفيد: أن علّة المنع من بيع 
الطعام قبل قبضه هو الكيل. وهى صحيحة الحلبي. قال: «سألت الإمام 
الصادق82ة عن قوم اشتروا برّاً... أيصلح لأحد منهم بيع برّه قبل أن يقبضه 
ويأخذ ربحه؟ قال .9ة: لا بأس به. وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام لأن 
الطغاء يكال»(2., 

وبهذا نعرف أن الروايات التى ذكرت الطعام ومنعت من بيعه قبل قبضه إن 
كان لعلّة كيله , فلا خصوصية للطعام ‏ فيتعين أن يكون القول الرابع هو الصحيح 


.٠١ من أحكام العقود. ح‎ ١١ب‎ ١7 وسائل الشيعة : ج‎ )١ 


من بين الأقوال. 

ولنا أن نقول أيضاً: إنّ معنى الطعام ظاهراً هو الحنطة والشعير . فقد جاء في 
لسان العرب : « وأهل الحجاز إذا أطلقوا اللفظ بالطعام عنوا به الي خاصّة ... قال: 
وقال الخليل : العاللي في كلام العرب أن الطعام هو الب خاصة». وهذا هو الذى 
يظهر من كلام ابن الأثير في النهاية . 

وحينئل نقول: بما أن الحنطة والشعير مكيلان أو موزونان فلا يكون هناك 
قول ثالثء لأنَّ أصحاب القول الرابع يكونون قد أخذوا بكلتا طائفتى الروايات 
القائلة بن بيع المكيل والموزون ‏ ومنه الطعام -لا يجوز قبل قبضه, بمعنى أن 
روايات القول الثالث صحيحة. وهي تدل على حكم خاص. وروايات القول 
الرابع صحيحة وهى تدلّ على حكم أعم من القول الثالث, ولا تعارض بينهما. إذ م 
يعلم أن الحكم واحدء فنأخذ بكلتا طائفتى الروايات. 


؛ - هل توجد علة للنهى عن البيع قبل القبض ؟ 


وللجواب عن هذا السؤال لابدّ أن نستعرض ما يمكن أن يقال بعلَيّته لهي 
عن البيع قبل القبض, ثم نرئ مدئ صحته فنقول : 

١‏ - قد يقال: إن العلة في نظر الشارع هى عدم جواز الربح بدون نمحمّل 
النسارة, وما دامت السلعة المشتراة لم يقبضها المشترى فخسارتها بالمنظور الشرعى 
على البائع , لقاعدة: « تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه ». وحيئئذ لا يجوز 
للمشتري أن يربح بدون تحمّل للخسارة إذا حصلت فى سلعته . وكأنّ هذا هو الميزان 
العدل في المنظار الاقتصادى والشرعى القائل : « من كان له الغنم فعليه الغرم». 
ويشهد هذه العلّة جواز بيعها على شخص ثالث أو على بائعها توليةً بدون القبض . 

أقول : ولكن رغم معقولية هذا القانون لم يدلّ عليه أيّ دليل شرعي . بل 
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نرأه غير مراعىٌ في موارد هى : 

أ - فيا إذاكان المشترئ ( غير مكيل أو موزون) ثوباً أو داراً. فإنَ المشتري 
يحقٌّ له أن يبيعه بربح قبل قبضه, مع أن المشقري لا يخسر إذاتلف المبيع لأنه غير 
مقبوض . 

ب - وكذا قد تخلّف هذا القانون في موارد أخر ,كالفار بعد بدو الصلاح. فإنٌ 
المشتري له الح في بيعها وهى على الشجر . ولكن إذا أصابتها جائحة رجع على 
بدت ش ء ء ء 

ج - وكذا في منافع الإجارة. فإنّ المستأجر له الحقّ في أن يؤجر ما استأجره 
بربح من نفس جنس الأجرة إذا عمل فيه عملاً أو يُؤْجرها بأ كثر نمّا استأجرها به 
إذاكان بغير جنس الأجرة("'. ولكن إذا حدث تلف في المستأجَر فيرجع على 
المؤجر بمقدار ما تلف . 

د - وكذا قد تخلّف هذا القانون في بيع المكيل والموزون ( الكلي والشخصي ) 
قبل قبضه على بائعه كما سيأ تي وذلك لأنّ ظاهر الروايات المانعة من بيع المكيل 
والموزون بربح هو المنع من بيعها على شخص ثالث. أمّا هنا فإن البيع على نفس 
البائع فلا تشمله الروايات. 

ثم إننا حتى لو قلنا: إن روايات المنع مطلقة لكل بيع إلا أن روايات بيع السلم 
قبل قبضه على بائعه تقول بجواز ذلك, فني صحيحة العيص بن القاسم عن الإمام 
الصادق.كة قال: «سألته عنرجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة حتئإذا حضر الأجل 
لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواباً ومتاعاً ورقيقاً. يحل له أن يأخذ من 
عروضه تلك بطعامه ؟ قال ليه : نعم يسمّى كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً»!"! 


)١(‏ وسائل الشيعة *١:ب١؟‏ من الاجارة . أحاديث الباب. 
(1) وسائل الشيعة : ج177. ب١١‏ من السلف. ح1. وراجع بقية الروايات. وللتوسع يراجع ما كتبناه في 
بحث السلم وتطبيقاته المعاصرة. 


نعم , هناك تلازم بين الضمان والتلف, فن كان ضامناً يكون التلف عليه 
حسب القاعدة القائلة: «كل بيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه». ولكن هذا 
غير المنع من بيع المكيل والموزون قبل قبضه بربح. 

؟ - هل يمكن أن تكون العلّة في نظر الشارع القدرة على التسليم ؟ 

والجواب: بالعدم. وذلك لأنّ القدرة على التسليم قد تكون موجودة حتى 
مع عدم قبض المشتري, كا أَنََّا قد لا تكون موجودة حت مع قبضه.كم لو 
غصبت بعد القبض . 

 *‏ هل يمكن أن تكون العلّة هى الوقوف ضد المعاملات الوهمية التى لا 
قصد إليهاء كما هو الواقع في أسواق البورصة العالمية التي يكون القصد فيها غالياً 
هو انتظار تقلّبات الأسعار للحصول على ربح. وهو ما يسمئ بالمضارية 
الاقتصادية ؟ 

والجواب: أن كلامنا هو في صورة القصد الحقيق إلى البيع , وبذلك تخرج 
كل البيوع التي لا قصد فيها إلى تسلّم المثمن »كما في أسواق البورصة التى لا يكون 
التسليم والتسلّم فيها إلا بمقدار /١‏ بالإضافة إلى انتقاض هذا ببيع غير المكيل أو 
الموزون قبل قبضه .كا جوّزت ذلك بعض الروايات -كما تقدم وسيا تي وعليه 
جمع غفير من العلماء . 


4 -هل البيع قبل القبض للمكيل أو الموزون مرابحة باطل 
او محرم او مكروة ؟ 
أقول: تقدّم الكلام منّا في بطلان كون هذا البيع مكروهاً فلا تعيد. 
وأمّا التحريم فقد عبّر بعض الفقهاء بحرمة هذا البيع . كالشيخ الأنصاري 
حيث قال : «الأقوى -من حيث الجمع بين الروايات -حرمة بيع المكيل والموزون 


11 ادمع لوقو سما وو مسد اا لي ل او بحوث في الفقه المعاصر /ج " 
قبل قبضه إلا تولية...»!. 

كما عبر بعض اخر بالمنع من هذا البيع في مقابل تعبيره بالجواز في البيع 
التوليتي . والظاهر من المنع هو الحرمة. 

قال في منهاج الصالحين : « من اشترئ شيئاً ولم يقبضه : فإنْ كان ما لا يكال 
ولا يوزن جاز له بيعه قبل قبضه , وكذا إذاكان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس 
المال» أما لوكان بربح ففيه قولان أظهر هما المنع »!". 

ويؤيد هذا القول التعبير الوارد فى بعض الروايات المروية على عهد 
الي يي . حيث روئ ابن عمر قال: «رأيت الذين يشترون الطعام حازفة 
يضربون على عهد رسول لله عَيِهُ أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحاطهم»!". 

أقول : إنّ النهبى عن المعاملة يكون على أنحاء : 

اقم ركون النبى تكليقياً: قا إذا وبحدت قزينة عليه كا فى التي عدن 
ابيع رقت النداء الذى تفلم أو ترك البيع كيد التعلظ علضلا النمنة, وهاذا 
النهى التكليف لا يقتضي الفساد.كا قرر ذلك في الأصول . 

1 نقد يكوق الب تكلنفياً ووضعاً كا إذااقائت#ريشاغل) ذلك كا 
لعو قلاف امقس وبائنها موق لةالكاء: « ثمن الخمر سحت» وكا في المعاملات 
الربوية ى) هو واضح من التشديد والوعيد عليها . 

"'- اما النهى عن المعاملة إذا لم يكن فيه قرينة على الحرمة التكليفية فيكون 
طلهووة الأول هو الأ زفناد الزاتتوم الاسساووالكه باللطلاق كما فى عرس 
انب يليه عن بيع الغرر, وحينئذٍ فيكون ظهور «إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن 


(؟) منهاج الصالحين للإمام النوئي : ج 7. ص8 4. مسألة (188). 
(5) المغنى لابن قدامة: ج 4. ص .7١8‏ 


فلا تبعه حت تقبضه » هو اشتراط القبض في صحة البيع الثاني. فإن م يمحصل 
القبض قبل البيع الثاني يكون البيع الثاني باطلاً. 

ما إذاكان بيع المكيل أو الموزون قبل القبض تولية فلا يشترط فيه القبض 
قبل البيع . ولا مانع من ذلك . فإن بيعاً قد يشترط فيه ما لا يشترط في بقية البيوع . 
كما في بيع الصرف الذي قد اشترط فيه التقابض في المجلس قبل التفرق دون غيره 
من البيوع , فهنا كذلك لأنّ النبى عن بيع المكيل أو الموزون قبل القبض خالٍ عن 
قرينة تدلّ على الحرمة التكليفية, أو قرينة تدلّ على ربوية المعاملة الحرمة تحريا 
تكليفياً . فلا مناص من القول بن النبى عن البيع قبل القبض مرابحة إرشا إلى 
شرطية القبض قبل البيع في خصوص المكيل أو الموزون إذا بيع مرابحة . 


تدبيهات: 

١‏ - إن الأدلّة المتقدمة _على القول الرابع لا تفرّق بين الأشياء التي تسباع 
بالكيل او الوزن, بين ما كان عند البائع قد حصل عليه بالزراعة أو قد وهب إليه او 
اشتراه كلياً في الذمة أو في المعيّن, أو مبيعاً شخصياً قد اشتراه بغير كيل أو وزن. 
فإِنّه فوكل هذه الصور لابدّ من قبضه بالكيل أو الوزن إذا أراد بيعه للآخرين . 

ما إذاكان البائع قد اشتراه ووزنه أو كاله فيكن هذا الكيل أو الوزن فى ييعه 
للآخرين, أما الآخرون فلا يجوز هم بيعه إلا بعد قبضه وحيازته إلى رحاهم . 

؟ - إن هذه الروايات هى بصدد بيان جواز البيع الثاني مرابحة بعد قبض ما 
اشتري بالكيل أو الوزن , وهذا البحث يختلف عن حقيقة القبض الذي تقدّم من أنه 
قد يكون في بعض الأمور التخلية التي يرتفع بها الضمان عن البائع . 

وبعبارة أخرئ: أنّ القبض الذي يرتفع به الضمان عن البائع في المكيل 
والموزون هو التخلية. ولكن صحة البيع الثاني لابد فيها من القبض من قبل 
المشتري التي تحصل بالكيل أو الوزن . 


5143 الماع مه ا جو و اللي فر اخ قف عوط و فده اودرو اطق فاطق يا ابيز وجا مها لم الف وار با واج لو لواحن الوا و ا بحوث فى الفقه المعاصر /ج " 


١‏ قد أجازت هذه الروايات بيع المكيل والموزون قبل القبض إذاكان البيع 
تولية . وهذا هو مفاد الروايات المتقدمة عن اهل البيت لهي التي هى عن ابائهم 
عن رسول اله عَيه فتكون حجة. 

وهنا نريد أن نقول بجواز بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه إذا كان البيع على 
نحو الشركة في المبيع . فقد دلت عليه موثّقة سماعة قال: «سألته عن الرجل يبيع 
الطعام أو الثمرة. وقد كان قد اشتراها ولم يقبضها؟ قال #9ة: لا. حتى 
يقبضهاء إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم عن نصيبه من 
شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس)(". 

وقد ذهب إلى هذه النتيجة الإمام مالك, فقد جوّز البيع تولية والمشاركة فيه 
بربح في ما لم يقبض. فقد جاء في المدوّنة : « قلت: أرأيت إن اشتريت سلعة من 
رجل ينقد فلم اقبضها حتى أشركت فبها رجلاً أو وليتها رجلاً أيجوز ذلك ؟ 

قال: لا بأس عند مالك . 

قلت: وإ ن كان طعاماً اشتريته كيلاً ونقدثٌ القن فوليته رجلاً أو أشركته فيه 
قبل أن أكتاله من الذي اشتريته ؟ 

قال: لا بأس بذلك. وذلك الحلال إذا انتقد مثل ما نقد. 

قلت : ل جوّزه مالك, وقد جاء في ا حديث الذي يذكره مالك : أن النى كلل 
نبئ عن الطعام قبل أن يُستوفى ؟ 

قال: قد جاء هذاء وقد جاء عن النبي ييه أنه نمئ عن بيع الطعام قبل أن 
يُستوفى إلا ماكان من شرك أو إقالة أو تولية. 

قال سحنون: وأخبرني ابن القاسم , عن سلوان بن بلال. عن ربيعة. عن 
أبي عبد الرحمان, عن سعيد بن المسيب أن رسول الله يِيْةٌ قال: « من ابتاع طعاماً 


.١6 من أحكام العقود, ح‎ ١7ب‎ .١7 وسائل الشيعة : ج‎ )١( 


فلا يبعه حتئ يستوفيه, إلا ماكان من شرك أو إقالة أو تولية». 

قال مالك : اجتمع أهل العلم على أَنّه لا بأس بالشرك والإقالة والتولية في 
الطعام قبل أن يُستوفى إذا انتقد القن ممّن يشركه أو يقيله أو يوليه »7". 

-إن أصل المنع من بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه ( إلا تولية أو شركة ) 
هو على خلاف القاعدة الأوليّة القائلة بتسلّط الناس على أمواهم. بمعنى أَنّه إذا 
ملك إنسان شيئاً يتمكن أن يبيعه -سواء كان قد قبضه أم لا _فإذا أضفنا إلى هذا 
عدم وجود علّة للنهى عن بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه. وإِمًا هو تعبّد خاصٌ, 
فلابة مق الزجتوع إلى الأدله المائئة عنسها لزرى بعتا أودطيتها فتعرقك با : 
لأنّما هى الدليل على النبى وعلى خلاف القاعدة, ولا علّة حتى تتبع. 

منتيفكر فا 1 ركو قاذ عبن الى فوويها زر تراد كلب ولبلا طن اد 
لا إذ يكون داخلاً تحت قاعدة تسلّط الناس على أمواهم فيتمكّن من التصرّف 
فيه ببيعه مالم يكن داخلاً تحت عنوانٍ منهيّ عنه . وعلى هذا نتمكن أن نذكر عدّة 
أمور جائزةٌ قد يشتبه في دخوها تحت عنوان البيع قبل القبضء منها : 

أ- إذاكان البيع غير مكيل أو غير موزون (كالمعدود(" والمذروع 
والمشاهد ) فيجوز بيعه قبل قبضه ( سلماً أو استصناعاً أو غيرهما) طبقاً للقاعدة 
المتقدّمة. مع ورود الرخصة في ذلك أيضاً. ففي ذيل صحيحتي منصور ببن حازم 
المتقدمتين: « فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه ». وكذا في رواية أبي حمزة عن 


(١)المدوّنة:‏ ج؛. ص .4١-8٠١‏ 
(؟) ذكرابن قدامة في المغني فقال ٠‏ ٠كل‏ عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض لم يز التصرف فيه قبل 
قبضه .. . إذا كانا من المكيل أو الموزون أو المعدود»: ج ؛. ص ١؟1؟.‏ 
اقول : بالاضافة إلى عدم الارتباط بين ضمان المبيع إذا تلف قبل القبض وبين عدم جواز بيع المبيع قبل 
قبضه فإنَّ لكلّ مسألة من امسأ لتين دليلها المخاص وموضوعها الخاص . فإِنَّ عدم جواز بيع المعدود قبل 
قبضه لم يرد فيه اىّ نص . 


الامام الباقر لئة قال: « سألته عن رجل اشترئ متاعاً ليس فيه كيل ولا وزن 
أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال اه : لا بأس ١١»‏ وغيرها من الرويات. 

ب - إن ا حكم بعدم جواز بيع المكيل أو الموزون قبل القبض مختصٌ بالبيع . 
كما تقدّمت الروايات عن الفريقين تصيرٌ بن المنع مختصٌ به. وعلى هذا فللمشتري 
أن يصالح على المكيل والموزون قبل القبض ء وله أن يؤجره قبل القبض إذا كانت له 
منفعة يستفاد منها مع بقاء العين, لصحة الصلح والاإجارة قبل القبض ء ومع الشك 
فى صحتهما على المكيل والموزون قبل قبضه نتمسك بإطلاق أدلّة الإجارة وأدلة 
الصلح جائز بين المسلمين, أو إطلاق لإتجارة عن تراض. 

ج - إذا كان القن :يكياد او موووناً والمبيع عروضاً فيتمكّن البائع من بيع 
القن المكيل والموزون قبل قبضه طبقاً للقاعدة. وعدم المانع , لأنّ الدليل اللفظي 
الدال على المنع مختص بالمثمن , فتعديته إلى القن تحتاج إلى دليل لفظىعام أو 
مطلق. أو اطمئنان بوحدة الملاك فيهماء ويم نه لا يوجد إطلاق ولا عموم ولا 
اطمئنان بوحدة الملاك _لأنٌ الحكم تعبّدى على خلاف القاعدة ى| تقدم ‏ فنقتصر 
على مورد المنع ونتمسّك بدليل لإأحلّ الله البيع6 لصحة بيع القن إذا كان مكيلاً أو 
يوووا قبل قبضة: 

نعم من عذلّل عدم جواز ببع المبيع إذاكان مكيلاً أو موزوناً قبل القبض 
بضعف ملكية المشتري ؛ لاحتال أن يتلف الطعام فتنحلٌ المعاملة. فإنَ هذا الوجه 
الاستحساني موجود في الثفن الموزون أو المكيل قبل القبض . 

ولكرّ هذا الوجه ضعيف. إذ لا يكون الملك ضعيفاً قبل القبض., ولأنّ هذا 
الوجه يقول بعدم جواز البيع حتى تولية ولغير المكيل والوروزيولا اعسي ان 


)١(‏ وسائل الشيعة : ج .١7‏ ب ١١‏ من أحكام العقود. ح8. 


د إذالم يقبض المشتري المكيل أو الموزون فيتمكن أن يبيع بمقداره ونوعه 
في الذمّة , وبعد تمامية البيع يوكل المشتري في أخذ المبيع من البائع الذي اشترئ 
بائعه منه ولم يقبضه بوكالة غير قابلة للعزل . وهذا ما يسمّئ ب( السلم الموازي) أو 
( الوكالة في القبض ). وهى طريقة لا تشملها الروايات المانعة, لأنها تمنع من العقد 
الثانيإذا جرئ على ما جرئ عليه العقد الأول:« لا تبعه حتى تكيله أو تزنه». أمّا 
هنا فلم يبع ما جرئ عليه العقد الأول» بل وكل دائنه في أخذ المبيع من مدينه . فهو 
استيفاء . وفائدته سقوط ما في ذمّته عنه!". 

ه _إذاكان المشتري لم يقبض المكيل والموزون لعدم حلول الأجل ف المبيع 
(كا في السلم ) وقد احتاج إلى المال فيتمكن أن يبيع سلما إلى ما بعد ذلك الأجل 
بقليل, ثم يحوّل المشتري على البائع الذي باعه فيستلم المثمن في وقته. وبما أن 
الحوالة ليست بيعاً ولا معاوضة (كما هو التحقيق ) بل هى تعيين الدَّين الذى في ذمّة 
المديون بال في ذمّة فردٍ آخر_وهى عقد مستقل فلا يشملها النبى عن بيع المكيل 
أو الموزون قبل قبضه . 

ويمكن الاستدلال لجواز هذه الحوالة-مضافاً إلى اقتضاء القاعدة 
والعمومات ذلك بموثّقة عبد الرحمان ابن أبي عبد الله . قال: « سألت الإمام 
الصادق ليه عن رجل عليه كرٌ من طعام . فاشترئ كرّاً من رجل آخرء فقال 
للرجل : انطلق فاستوفي كرك ؟ قالاظة : لا بأس 6(" . 


)١(‏ إن هذه الطريقة لا نفوها في مورد نفهم الملاك من المنع .كما إذا حلف انسان أو نذر عدم بيع بيته. وكان 
السبب في ذلك هو أن لا يبق بدون مأوئ هو وعائلته رغم الظروف الت يرّ بها فلا يجوز أن تستريينا 
كلياً في الذمة ثم يقول للمشتري : أعطيك بيتي وفاء لما في ذمتى . لأنَّ العرف يرئ أن عمله هذا ممنوع منه 
بواسطة حلفه أو نذره لوجود الملاك فيه . وكذا الأمر في النبي عسن بيع أمهات الأولاد في الشريعة 
الاسلامية: 

(؟) وسائل الشيعة : ج7١.‏ ب ٠١‏ من السلف. ح؟. 


ف ام ماتيا اخويكا فى لتقب ادا صر اا 


فالرواية شاملة لما إذاكان الكرّ في ذمّة الإنسان بالشراء أو القرض. وشاملة 
لما إذا كان في ذمّة لحيل معرّض أو عوضء وشاملة لكون المبيع كليّاً فى الذمّة أو 
شخصياً . فتكون دليلاً لما نحن فيه . 

و -إذا باع المشتري المكيل أو الموزون الذي لم يقبضه على بائعه فهو جائز ما 
م يستلزم عورا خركالزياكيوة ليان سه عتس :اكز اوتنه ين اين 
بلا زيادة ولا نقيصة . ودليل هذا هو: أن ظاهر الروايات المائعة هو المنع عن بيع ما 
لم يكن مكيلاً أو موزوناً على شخص ثالث, أمّا هنا فالمبيع على البائع نفسه فلا 
تشمله روايات المنع . 

وحتئ لو قلنا بن روايات المنع مطلقة للبيع على شخص ثالث أو على 
البائع , إلا أن الروايات التي جوّزت البيع على البائع قد أحلت هذه الصورة. فن 
الروايات الصحيحة رواية العيص بن القاسم عن الإمام الصادق ىه قال: «سألته 
عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة. حتئ إذا حضر الأجل لم يكن عنده 
طعام. ووجد عنده دواباً ومتاعاً ورقيقاً يحل له أن يأخذ من عروضه تلك 
بطعامه ؟ قال9ة : نعم. يسمّى كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً...70". 

53لا قالةوإذا اقترى سان سكا أو مرورنا شط فهوالاره دن 
بيعه على ثالث حسب ما تقدّم , ولكن هل له أن يطلب الإقالة من البائع فيرجع إليه 
ثُنه قبل القبض ؟ 

الجواب : نعم . يجوز ذلك , لجواز الإقالة في كل بيع . فقد ورد في الحديث عن 
الإمام الصادق 990 أنه قال: « أيّما عبدٍ أقال مسلماً في بيع أقال الله عثرته يوم 
القيامة )"١»‏ 


)١1(‏ المصدر السابق: ب١١‏ من السلف. ح7 وغيرها من الروايات. 
(؟) وسائل الشيعة : ج .١7‏ ب من أبواب آداب التجارة. ح ١‏ وغيرها. 


والاقالة في الحقيقة هى فسخ في حقّ المتعاقدين برضاهما وليست بيعاً. وذلك 
لعدم قصد معنى البيع ولا غيره من المعاوضات الموجبة ملكاً جديداً . بل هى تفيد رد 
الملك بفسخ العقد الذي ارتأئ خلافه . وهذا لا تجوز الإقالة بزيادة عن الفن. كما لا 
تجوز بنتقصان, لعدم ما يصلح تملّكاً لما زاد عن القن أو نقص منه بعد فسخ العقد . 

وقد ذهب إلى هذا الرأى بعض أهل السنّة أيضاً. فقد ذكر في المغنى عن 
الإمام الخرق: أنّ الاقالة فسخ . وأَيّد ذلك ابن قدامة وذكر: أن هذا هو اختيار أبي 
بكر وهو مذهب الشافعى , خلافاً لمذهب الامام مالك حيث اعتيرها بيعاً!". 

ر-الحطيطة : إذا اشترئى إنسان مكياد او موووناً وم يقبضه فهو لا يتمكن 
من بيعه على ثالث حسب ما تقدّم, ولكن هل له أن يبيعه على ثالث بحطيطة عن 
اللهن الذى اشتراه به ؟ 

قد يقال: إن الروايات لم تجوّز البيع قبل القبض إلا تولية أو شركة, وحينئذٍ 
تكون الحطيطة ممنوعاً منها. 

ولكن يمكن القول: إن الروايات المانعة من البيع إلا تولية كان المقصود منها 
هو القصر الإضافي بالنسبة إلى المرابحة , فحينئز يكون المعنى بأنّ ابيع بتحو 
المرابحة قبل القبض لا يجوزء بل يلزم أن يكون تولية» وليس المقصود أن الحطيطة 
لا تجوز. وعليه فيمكن الحكم بجواز الحطيطة تمسكاً بقاعدة لإتجارة عن تراض). 

ويدلٌ على هذا ظاهر التقابل بين المرابحة والتولية فى الروايات. فيجوز ما 
عدا المرابحة . فقد ذ كرت صحيحة على بن جعفر عن الإمام الكاظم ليه : «إذا ربح 
لم يصلح حتئ يقبضء وإن كان تولية فلا بأس»7). 

أقول: في الرواية المتقدّمة شر طيتان اختلف الجزاء فيهما بنحو التضاد أو 
التناقض , وكل منهم| بعض مفهوم الاخر . وحينئذٍ يكون الظاهر الذي سيق لبيان 


(؟) وسائل الشيعة : ج .١7‏ ب١١‏ من أحكام العقود. ح5. 


7 سا ا وب ص نيديو يحورت فى النقة التعاضر ا 


المفهوم هو الشرطية الأولى فقط, لا كلتاهماء ولا خصوص الثانية؛ بل الشرطية 
الثانية هي لصصرف بيان بعض أفراد مفهوم الشرطية الأولى. وعلى هذا يرتفع توهّم 
التناقض بين الشر طيتين؛ فيتّضح إناطة الحرمة بالمرابحة وجوداً وعدماً!". 

ويؤيّد هذا ما روي عن النبى يي انَه لما بعث أسيد إلى مكّة قال : «إنِهّهُم عن 
بيع ما لم يقبضوه. وعن ربح ما لم يضمنوه»!'". وبا أن الحطيطة ليست ربحاً لما 
لا يضمن . بل هى خسارة فلا يشملها النهى . 

هذ بولك جه ورا | ى جضير القأئلة لياس أنعو لبد كما اشترا1 
إذا لم يربح فيه أو يضع»!". 

فقيّدت عدم البأس في البيع قبل القبض بعدم الربح وعدم الوضع. ولكن 
الرواية ضعيفة بعلي ابن أبي حمزة البطائني . 

أقول : ما تقدّم من هذه الاستثناءات ينضح عدم صحّة ماذكر من أن 
الشركة ف المكيل والموزون قبل القبض والتولية وا حوالة به كالبيع .كما ذهب إلى 
ذلك ابو حنيفة والشافعى/؟'. لعدم دليل يعتدّ به على ذلك . على أنّ الدليل خلافه . 


1-هل يقوم الضمان مقام القبض'؟ 
إذا اشترئ إنسان شيئاً مكيلاً أو موزوناً وباعه قبل قبضه . ولكن اشترط على 


.5١7 شرح الشهيدي على مكاسب الشيخ الأنصاري : ص‎ )١( 

.575١:5 (5)المغنى‎ 

(5) وسائل الشيعة : ج .١7‏ ب١١‏ من أحكام العقود. ح7١.‏ 

(؛)المغنى لابن قدامة: ج ؛. ص 777 . 

(6) ذكرنا في بحث السلم وتطبيقاته المعاصرة المقدّم لمجمع الفقه الاسلامي بجدّة في دورته التاسعة في «أبو 
ظبي»: عدم قيام قدرة البائع (في بيع السلم على توفير السلعة عند المطالبة) عن القبض , وكذا ذكرنا عدم 
قيام التأمين على سلعة المسلم فيها عن القبض . وعدم قيام وجودها في مخازن عمومية منظمة عن القبض 
أيضأ بنفس النكتة التي ذكرناها هنا. 


نفسه فما إذا تلف المبيع يكون ضمانه عليه (لا على البائع الأول ولا على المشتري 
الثانى ) فهل يصمح أن يقوم هذا الضمان مقام القبض الحسّي فتصحٌ المعاملة الثانية ؟ 

أقول: إِنّ القبض الذى يجعل البائع ضامناً للبضاعة إذا لم يمحصل ويرتفع 
الضمان عنه إذا حصل . هو غير القبض الذي يجوّز للمشتري بيع بضاعته بعده. ولا 
يجوز له بيع بضاعته قبله, إذ المراد من الأُوّل التخلية, فلو خل البائع بين المشتري 
وبين البضاعة المباعة فقد خرج عن الضمان وإن لم يحصل القبض الحسّي من قبل 
المشتري . وحينئذٍ يكون البائع غير ضامن, ومع ذلك لا يجوز للمشتري كيد 
البضاعة قبل أن يقبضها قبضاً حسيّاً ويحوزها. وبهذا يفهم أنّ المراد من القبض في 
الثاني هو القبض الحسّى . وعليه فإذا خرج البائع عن الضمان بالتخلية توجّه الضمان 
على المشتري , ولكن إذالم يحصل القبض الحسّي فلا يجوز له بيع البضاعة المكيلة أو 
الموزونة, للأدلّة المتقدّمة المصرّحة بلا بدّية القبض الحسّى في البيع الثاني . 

ثم : إن بين ضمان المشتري للمبيع وقبضه تبايناً وتضادا . وقد جعل الشارخ 
القبض الحقيق ش رطأ لصحّة البيع الثاني إذاكان غير تولية . 

وحينئزٍ نقول: لا يمكن أن يقوم مقامه ضمان المشتري للمبيع , على أننا لم نعلم 
علّة لابدّية القبض في المكيل والموزون قبل البيع الثاني ومن يقول بقيام الضمان 
مقام القبض لابدٌ له من أن يثبت أنّ علّة القبض في المبيع قبل البيع الثاني إِمَا هي 
لضان المشترى السلعة , وهذا دونه خرط القتاد. 


/ا- شحن السلعة فى السفن 


في التجارة الدولية يكون شحن السلع في السفن تُخْر جا للبائع عن الضمان فيا إذ؛ 
تلفت السلع بعد ذلك, ثم إن المشتري قد يقوم ببيعها وهى في البحر لشخص ثالثُ. 
ويكون هذا البيع تُخرجاً للمشتري الأول عن الضمان فوا إذا تلفت السلع بعد ذلك. 


7 امي ا يرجه ويف قور الفقةا العا صر * 


ويتحمّل المشتري الثاني النسارة في صورة التلف . فهل تكون هذه المعاملة صحيحة ؟ 

أقول : هنا مشكلتان : 

الأولى: الضمان على المشتري قبل أن يقبض المبيع . 

الثانية : بيع المبيع قبل قبضه . 

ولأجل حل المشكلتين نقول: إذاكان الشرط في البيع هو التسليم على ظهر 
السفينة وكان البائع قد شحن السلعة في السفينة فيكون قد خلى بين المشترى 
وسلعته . وحينئذٍ فقد خرج عن الضمان وقد انحلّت المشكلة الأولى. 

ثم إذا كان ربّان السفينة يعد وكيلاً عن المشقري فقد حصل القبض الحسّي 
الوكالة الذي عد المشترى يميد هده اللقةا ران كانه تكيلة أو مورونةر انا 
إذاكانت البضاعة غير مكيلة او موزونة فيجوز بيعها قبل قبضهاء.كا تقدم ذلك. 

ونتمكن أن نتصوّر وكالة ربّان السفينة فيا إذاكان أَمدُ ما في السفينة بيد 
المشتري, بحيث يتمكن أن يأمرَ ربّانها بواسطة الاتصالات الحديثة بالتوجّه إلى 
غير بلد المشتري, أو يأمره بتسليم البضاعة إلى شخص آخرء وحينئذٍ يتمكن أن 
يبيع هذه البضاعة إإلىْ شخص ثالث. لأنها مقبوضة بالقبض الحسّى بالوكالة. 
ومهذا فقد انحلّت المشكلة الثانية. 

ثم إذا كان أمر ما في السفينة بيد المشتري الثاني . بحيث لا يكون للمشقتري 
الأوّل الذي باع أيّ تسلّط بعد بيعه على البضاعة فقد خرج المشتري الأوّل عن 
الضمان , لحصول التخلية بين البضاعة وبين المشتري الثاني . فإن عُدّ ريّان السفينة 
وكيلاً عن المشتري الثاني في القبض والتسلّط بحيث كان يأر بأمر المشتري الثاني 
في التوجه إلى أي مكان أراد فحينئذٍ تكون البضاعة مقبوضة بالقبض الحسّي 
للمشتري الثاني بالوكالة . فيصحٌ بيعها وإن كان مكيلة أو موزونة... وهكذا. 

وقد ذكر الشيخ الأنصاري قي في كتاب المكاسب فقال: « لو باع دارا أو 
سفينة مشحونة بأمتعة البائع ومكنه منها بحيث جعل له تحويلها من مكان إلى 


كال ل 0 

أمَا إذا كان الشحن في السفينة لا يعدّ تخلية كما إذا كان الشراء للسالعة قد 
اشترط فيها التسليم في بلد المشتري فني هذه الصورة لا يكون الشّحن في الُفن 
تخلةٌ لسلعة ,كا لا يكون المشتري متسلَّطأاً عليها بحيث يتمكن أن يأمر ربّانها 
بتسليمها إلى شخص ثالث أو التوجّه إلى غير بلد المشقري, بل يكون أمر البضاعة 
بيد البائع . وحينئذٍ إذا تلفت السلعة فيكون ضانها على البائع , لقاعدة «اذا تلف 
المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه ».كا لا يمكن للمشتري بيعها على اخر إذاكانت 
مكيلة أو موزونة, لعدم تسلّطه عليها بحيث يكون قابضاً. وعلى هذا فإنَّ اشترط 
الضان على المشتري في هذه الصورة يكون الشرط مخالفاً للسنّة, ولا يصحٌ بيعها 
قبل قبضها للأدلّة المتقدّمة على ذلك إن كانت البضاعة مكيلة أو موزنة. 


بيع السمك فى النهر أو البركة 

قد يلك إنسانٌ نهراً أو بركةً قد رن فيها السمك فهل يجوز له أن يعقد مقاولة 
مع آخرين على الانتفاع بهذه البركة أو النهر الذي فيه السمك ( أكلاً أو بيعاً له بعد 
اصطباةة )نقذ معلوعة با جر معن ؟ 

والجواب: أنّ هذه المقاولة يكن تصوّرها بئلاث صور: 

١‏ - بيع السمان الموجود ( إذا كان معيناً ) وإجارة البركة مدة معيّنة. وبما أن 
السمك معلوم بالمشاهدة فالبيع صحيح . وبما أن المدّة معلومة لإجارة البركة 
والاجز معين ايضا فالاجارة صحيحة . 

؟ - إذالم يكن السمك معلوماً فيتمكن أن يبيع كمية معلومة منه مع الباق الذي 


.5١١ المكاسب: ج7. ص‎ )١( 


7 لس ص سس ايه ما ونا ل يوت ف لفق المعاضر رج | 


يجهل مقداره اا بيو و نوها 
معلوء!"؛ 

الطائفة الثانية : تدل على جواز بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة لا 
و1 

الطائفة الثالثة: تدلّ على جواز بيع الآبق منضمّاً إليه شيء معلوم لا 
0007 

الطائفة الرابعة : تدلٌّ على جواز شراء مالم يدرك منضمّاً إليه ما أدرك!4) 

فن الطائفة الأولى : : موثقة سماعة قال: : «سألته عن اللبن يشترئ وهو في 
الضرع؟ فقال: لا, إلا أن يحلب لك منه أسكربّة فيقول: اشتر مر منّى هذا اللبن 
فق الأسكرجة نوما فى طتروغها بشن مسقن ء'فإن لم يكن فى اضرع شلىء 
كان ما فى الأسكرجة 3 

ومن الطائفة الشالثة: صحيحة رفاعة النخاس قال: «سألت الامام 
الرضا :99 قلتله: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجاريةالآبقة وأعطيهم الثمن 
وأطلبها أنا؟ قال اه : : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوباً أو 
متاعاً فتقول لهم أ شترى منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً . 


)١(‏ وسائل الشيعة : ج؟١.‏ ب8 من عقد البيع وشروطه. 
(1)المصدر السابق : ب ٠١‏ من عقد البيع وشروطه. 

() المصدر السابق: ب ١٠١‏ من عقد البيع وشروطه. 

(4) المصدر السابق: ب١٠‏ من عقد البيع وشروطه. 
(6)المصدر السابق: ب ٠١‏ من عقد البيع وشروطه. 
()الحديث الثاني من الطائفة الأولى. 


فإنّ ذلك جائز»' '' 

ومن الطائفة الخامسة : موثّقة سماعة عن الإمام الصادق ىه قال : « سألته 
عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال ايه : لا. إِلّا أن 
يشتري معها شيئاً من غيرها رطبة أو بقلة فيقول: أشتري منك هذه الرطبة 
وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذاء فإن لم تخرج الشمرة كان رأس مال 
المشتري فى الرطبة والبقل»!". 

"كما يمكن تصوّر المقاولة بصورة الإجارة للبركة مدّة معلومة على أن 
ينتفع بها وبما فيها أكلاً أو بيعاً بعد اصطياده, وهذا نظير إجارة البقرة للانتفاع بها 
وبلبنها مدّة معلومة , وإجارة المرأة للرضاء!". 

وهذا الحكم في الصور الثلاث لا يختلف فيا إذا ججاء السمك إلى النهر أو 
البركة تلقائياً بواسطة الفيضانات. فإنّ المالك للنهر أو البركة يملك ما يدخل فبهاء 
وحينئذٍ إِمَا أن يبيعه إذاكان معلوماً ويؤجر البركة لمدّة معينة . وإمّا أن يبيع شيئاً 
معلوماً منه مع ضميمة الموجود فيها الذي لا يُعلم مقداره. أو يؤجر البركة على أن 
ينتفع بما فيها لمدّة معلومة كإجارة المراة للإرضاع . 

كبا أن هذا الحكم لا يختلف لو كانت الدولة مالكة للنهر أو البركة من باب 
ملكيتها للأنفال. فتملك ما فيهما كذلك. وتصمٌ المعاملات المتقدّمة على هذا 
السمك الذي في البركة بصوره الثلاث بشرط أن تكون الدولة شرعية, يمعنى 
قيمومتها الشرعية على امجتمع , كأن يكون رئيس الدولة حماكماً شرعياً أو 
منصوباً من قبله بحيث تكون الأنفال ملكاً للمقام. 

وكذا تصمّ هذه الصور الثلاث إذا كانت الملكية للمسلمين. وكان المتولي 


)١(‏ الحديث الأول من الطائفة الثالثة. وأمًا الحديث الثاني فيها فهو موثّق. 
(1) الحديث الأوّل من الطائفة الخامسة . 
(؟) وسائل الشيعة : ج .١6‏ ب ١‏ لمن أيواب أحكام الأولاد. أحاديث الباب. 


مم/ اع لمق لوو لد واوا ف اموا مسا هت وو وص االكتجووا مل للح كوا و هل للد يه إن لا امو اده 37 1 لون ال وزو و ات ا بحوث فى الفقه المعاصر /ج " 


عليو ما كبا فرعا ضوف حامل ماباعه أو ارول السنسين: 


4- بيع الحطب 


اسح كه استي 
تخرج تلقائيً في أرض الحكومة وهاه القائلة ا نض عيفد اذا انما كرس 
يخرج تلقائياً فى أرض الدولة (الأنفال) أو الأراضي الميتة التي 0 
في أرض المسلمين إذا اوجرا الماك الخبرغى ار كته 

أمَا إذا كانت الحكومة غير شرعية فالتصرّفات فيها على بيع الحطب أو 
المقاولة على السمك بصوره الثلاث المتقدّمة مشكلة, لأنّ الحكومة إمّا ليست 
بمالكة, أو ليس طا ولاية على أموال المسلمين, فتحتاج تصيرّفاتها إلى إمضاء من 
الحاكم الشرعى . فإن ل يمض الحاكم الشرعى تصرّفات الحكومة غير الشرعية في 
المقاو ا ككل السك أويهها ليصوو لصحي ا ينها العتاي نسي عل 
المشتري هذه الأسماك أو المؤْجّر للبرك أو المشترى للحطب المراجعة والمصالحة مع 
الحاكم الشرعى , لأخذ القن أو الإجارة منه وصرفها في مواردها المقررة من 
مكرك موازة الكتفال أ السترنف عر مسنا لم المبالمين »بحو يكو عمل المشتري 
صحيحاً . والله هو العام يحقائق الأمور. 

هذا ما أردنا بيانه على الأسئلة الموجّهة من مجمع الفقه الإسلامى في الهند 
للتووعة الناسقة: :وا لحمدا لها ولا بو ارا 


اأعقود الماستحدة 


معل مه 


إذا نظرنا إلى العنوان المطروح من قبل المجمع الموقّر''' وكذا إلى عناصره 
( من تعريٍ للعقود الجتمعة وتحرير المقصود من منع صفقتين في صفقة ... الخ) 
وأثر المواعدة على العقود الجتمعة والفاذج للتطبيقات المعاصرة ‏ عقود التوريد 
والمشاركة المتناقصة «المناقصات» ‏ نجد أن المراد من البحث ليس هو عموم 
العقود المستجدة. بل خصوص عقد التوريد الذى يبدو اعتباره من العقود المركبة . 
وعقد المناقصات الذي يبدو اعتباره من العقود المجتمعة ( الجمع بين العقود )!". 

والمراد بالمناقصات التى تقع في النارج أو يمكن أن تقع : 

١‏ -إِما مقاولات. وهى أعمال التنفيذ في المشروعات الكبيرة. وتسمّى 
مناقصات عقد الاجارة . 

؟-أو مناقصات البيع والشراء إذاكانت على سلعة خارجية تبا ع أوتشترئ. 


. المقصود به مجمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة المؤمّر الإسلامى‎ )١( 

19ل عد قرفا نين البتره المركية والتقرد امنشيية: إلا أن يكو الزاكتي غبازة "عن قد عفره سك نوع 
واحد متدرجة في الزمان أو لا. أمّا العقود المجتمعة فهى عدة عقود متنوعة اجتمعت لغاية واحدة. إلا 
فكلاهها عقود جتمعة . ْ 
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”أو مناقصات الاستصناع إذا كانت المواد والعمل يحوّلان بعد الأجل إلى 
المشتري . 

غ -أو مناقصات السلم إذا كانت السلعة تحوّل بعد الأجل إلى المشترى . 

© أو مناقصات الاستؤار .كما إذا كانت المناقصة لايجاد عقد شار أو 
مزارعة أو مساقاة مثلاً. 

وهذا سوف نتعرض لبعض العقود الجتمعة بصورة اجمالية حسب عموم 
الموضوع, ونركز على عقد التوريد وعقد المناقصات حسب ما جاء في عناصر 
البحث. 

ولكن قبل بدء البحث لابدّ من بيان أن العقود المعاملية التى أشار إليها 
القران بقوله : لإأوفوا بالعقود) هل تختص بالعقود التي كانت موجودة في زمن 
الشارع المقدّس, وحينئذٍ يكون كل عقد _غيرها -محكوماً بالبطلان, أو أن المراد 
من قوله تعالى: (إأوفوا بالعقود#كل عقد كان موجوداً في زمن النص أو سيوجد 
فيا بعد ما ينطبق عليه عنوان العقد فهو محكوم بالصحة ويجب الوفاء به؟ 

وبعبارةٍ أخرئ: أنّ الآية القرآنية: لإأوفوا بالعقود) هل المراد منها العقود 
الخارجية أو المراد منها العقود الحقيقية , وقد أخذ العقد على نحو القضية الحقيقية ؟ 

والمعروف ف الجواب على هذا التساوّل هو: 0 نْ خطابات الشارع لو خلى 
وطبعها تكون قد أخذت علٍ؛ نحو القضايا الحقيقية . بمعنى أن الشارع اوجد حكنه 
على موضوع معين, فت وجد وويايية وجد حكم الشارع. فتكون خطابات 
الشارع ومنها (إأوفوا بالعقود) قد اخذت على نحو القضية الحقيقية . 

وعلى هذا فسوف يكون كل عقد عرفي - ولو كان جديداً لم يكن متعارفاً 
عند نزول النصّ - يجب الوفاء به إذاكان مشتملاً على الشروط التي اشترطها 
الشارع في الفنين أو المتعاقدين أو العقد . ككون الثنين معلومين. وبلوغ وعقل 
المتعاقدين وأمثاهما. 


وقد نجد فى ثنايا الفقه الامامى وغيره نتيجة هذه الاجابة؛ فقد ذكر السيد 
اليزدى فى العروة الوثق فقال: « يكن أن يقال بإمكان تحقيق الضمان مسنجزاً مع 
كون الوفاء معلقاً على عدم وفاء المضمون له , لأنه يصدق أنه ضمن الدين على نحو 
الضمان في الأعيان المضمونة »". 

وقد ذكر الإمام المنوئيية في شرح مراد السيد اليزدي فقال: « ولعل مراده 
من كلامه هذا يرجع إلى ارادة معنى آخر غير المعنى المصطلح من الضمان, اعني نقل 
ما في ذمة إلى اخرف! الوق يكون هذا المعنى هو التعهد بالمال وكون مسؤوليته 
عليه من دون انتقاله ‏ بالفعل إلى ذمته .ىا هو الحال في موارد ضمان العارية مع 
الشرط, أو كون العين المستاجرة ذهباً أو فضة فإن ضانها ليس بالمعق المصطلح 
جزما.ء إذ لا ينتقل شيء بالعارية إلى ذمة المستعير, فإن العين لا تقبل الانتقال إلى 
الذمة وهو غير مشغول الذمة ببدها قبل تلفها. فليس ضانها إلا بمعنى كون 
مسؤوليتها في عهدته بحيث يكون هو المتعهد بردّها ولو مِثّْلاً أو قيمةً عند تلفها... 
وكيف كان فإذا صم مثل هذا الضمان في الأعيان النارجية كموارد اليد والعارية 
فليكن ثابتاً في الأمور الثابتة في الذمة أيضاً. فإنه لا يبعد دعوئ كونه متعارفاً 
كثيراً في الخارج , فإنَ أصحاب الجاه والشأن يضمنون المجاهيل من الناس من دون 
ان يقصد بذلك انتقال المال بالفعل إلى ذمهم . وإنما يراد به تعهدهم به عند تخلف 
المضمون عنه عن أداءه». 

ثم قال الإمام النوثني: «والحاصل: أنّ الضمان في المقام غير مستعمل 
في معناه المصطلح ... وإِمًا هو مستعمل في التعهد والمسؤولية عن المال. وهو 
أمر متعارف عند العقلاء. فتشمله العمومات والاطلاقات, فإنّه عقد يجب 


.م١199٠0‎  ه١1٠١ العروة الوثق: ج ” من كتاب الضمان . ص 088 طبعة‎ )١( 
(1)إنَّ المشهور في فقه الإمامية أن عقد الضمان هو نقل الدين من ذمة إلى أخرئ . لا ضم ذمة إلى ذمة.‎ 
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وقد ذكر الشهيد الصدر _رضوان الله تعالئ عليه _النتيجة نفسها التى انتهينا 
إلبها سابقاً فقال: إِنّ هناك معن للضمان غير المعنى المصطلح عند الامامية وعند 
السُنّة. وهو معنى ثالث عبارة عن : « تعهد بالأداء لا تعهد بالمبلغ فى عرض 
مسؤولية المدين» وان هذا التعهد ينتج ضمان قيمة المتعهد به إذا تلف بامتناع المدين 
عن الأداء. ولكن حيث إِنّ الأداء ليس له قيمة مالية إلا بلحاظ مالية مبلغ الدين 
فاستيفاء الدائن لقيمة الأداء من الضامن بنفسه استيفاء لقيمة الدين . فيسقط الدين 
بذلك . 

وهذا المعنى للضمان صحيح شرعاً بحكم الارتكاز العقلائي أولاً. وللتمسك 
بعموم لإأوفوا بالعقود) ثانياً. إلا أنّ السك بعموم (إأوفوا بالعقود) يتوقف على أن 
نثبت قبل ذلك بالارتكاز العقلائي مثلاً عقدية هذا النحو من التعهد والضمان, 
أي كون ايجاده المعاملي متقوماً بالتزامين من الطرفين, ليحصل بذلك معنى العقد 
كامهل انتوم العدوار للابيق الأرامين تيف يكون ادها ميقو ا بالكدر 111 

وعلى هذا فسوف تكون عندنا قاعدة أنَّ كل عقد عرفي قد ثبتت عقديته 
عرفاً بالارتكاز العقلائي إذاكان مشتملاً على شروط صحة العقد الشرعية وخالياً 
عن موانع العقد يجب الوفاء به استناداً إلى قوله تعاللى: لإأوفوا بالعقود». 


تعريف العقود المجتمعة 


م أطْلع على تعريف ذكر للعقود الجتمعة. ولكن يمكن أن يقال: «إِنّا عبارة 
عن منظومة عقود لها صلة ببعضها تؤدي إلىئْ هدف _-عقد _واحد هو الأصل ». 


.١١7-١١4 مباني العروة الوثق: كتاب المساقاة ص‎ )١( 
. 7177217١ (؟) البنك اللاربوي في الإسلام للشهيد الصدر: ص‎ 


ويمكن أن مثّل للعقود الجتمعة بعقود المناقصات التى قد تكون لتوريد سلعة 
أو لإنشاء مشروع أو مناقصة بيع أو شراء أو استصناع أو سلم أو استئار. فإنّ في 
جميع هذه العقود يوجد عقد واحد هو المقصود الأصلى من المناقصات. ولكن 
تسبقه عدّة إجراءات وعقود مرتبطة ببعضهاء كبيع دفقر الشروط وتقديم الضمان 
الابتدائي والانتهائي وغيرهما -كما سيأتى ذلك فيا بعد_مّا يكون دخيلاً في العملية 
الأصلية . ويعتبر العقد في النهاية عقداً واحداً وهو العقد الأصلى . 

وسنتحدث عن العقود الجتمعة ضمن هذه الأمثلة : 

. بيع العينة‎ - ١ 

؟-الإجارة بشرط القليك . 

 '"“‏ بطاقة الائتّان. 

ع -المشاركة المتناقصة . 

-عقد التوريد. 

1-المناقصات. 

ولا بأس بالتعرض لا احمالاً لمعرفة حكمها. 


١‏ - بيع العينة 


وقد يُدعئ بعقد الخاطرة. وقد ورد في الفقه الإسلامى التعرض له . 

لاضف أمنع رحس اخ سلح الى فتيمتنا سن وسار ف 
وعفتزيق :ذيكاراً مؤجلة انمثم يع القنتزى ب الى أصيح نالعا الجايةب 
السلعة نفسها على البائع نقداً بمئة دينارء فيكون المشقري في النهاية قد حصل على 
مئة دينار تقد بمئة وعشرين ديناراً مؤجلة إلى سنة . وهذا هو الربا المستور تحت 


البيع . 
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وقد يكون الأمر بالعكس بأن يبيع صاحب السلعة سلعته نقد ثم يشتريها 
من المشتري نسيئة بمقدار أكبر من قيمتها -وهذا هو الذي تنظر إليه روايات 
الإمامية ‏ فيكون البائع في البيع الأول هوالمشتري في البيع الثاني . وبالعكس . 

وقد تصوّر بصورة ثالثة : بان يبيع صاحب السلعة سلعته نسيئة بالسعر 
السوق ثم يشتريها منه بأقل من السعر السوق نقداً . 

وقد ذكرت معان أخر للعينة إلا أنّما ليست معروفة تُعرض عنها!"". 

أقول: إن ما تقدم من صور العينة قد يكون على أنحاء ثلاثة : 

١-أن‏ يشترط البيع الثاني في البيع الأول صريحاً . 

-أن يبنى البيع الثاني على البيع الأول بالاتفاق عليه قبل العقد ولكن من 
دون ذكر ري له في العقد. 

- أن يقع البيع الثاني بعد البيع الأول صدفةٌ ومن دون سبق اتفاق بين 
الطرفين. 

ما الصورة الأولى والثانية والذى لا فرق بينهما إلا أن الأولى كان الشرط 
فيها صريحاً دون الثانية التى كان الشرط فيها ضمنيّاً وارتكازياً فقد ذهب علماء 
أهل الشثه إل البطلان :فنا : لعنام تضد البعواقماً وقتصد الربااحقتة عذة 
المعاملة . 

ما عند علماء الإماميّة فقد نقل الشيخ الأنصاري يي: إن المشهور بينهم عدم 
الجواز. ولكن اختلفوا في تعليله على وجوه: 

منها : عدم قصد البيع كما ذكر عند أهل السُنّة . 

ومنها: وجود النصوص الصحيحة في المقام الدالة على البطلان. متها : 
صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسئ بن جعفر (الإمام الكاظم اه ) قال: 


)١(‏ راجع الرابا فقهياً واقتصادياً للمؤلف : ص 6 4" وما بعدها. 


«سألته عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم إلئ أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم 
بنقد. أيحل ؟ قال 9 : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس)(". 

ومعناها: إذا شرط ذلك فالبيع الأول غير صحيح .كما هو الظاهر من كلمة 
« البأس» فى المعاملات حيث إن السؤال عن حلَيّة البيع وشرائه . 

وأمَا إذالم يشترط ذلك بأن كان البائع بالخيار إن شاء اشترئ وان شاء لم 
يشقرٍ فلا بأس بهذه المعاملة . وهذا هو حكم الصورة الثالثة , بالاضافة إلى أنها لا 
تحتاج إلى نص . إذ هي كما إذا بعت سلعتي بمئة دينار نقداً. ثم اشتريت مثلها من 
شخص ثالث بمئة وعشرين مؤجلة إلى شهر . أو مثل ما إذا اشتريت سلعة مؤجلة 
إلى شهر بمئة وعشرين ثم بعتها على غير البائع بمئة نقداً فهذه المعاملة صحيحة بلا 
إشكال بلا احتياج إلى نص . لعدم وجود شرط في البين فهى كالصورة الثالثة . 

ملاحظة: يمكننا القول في الصورة الأولى والثانية: بن العرف يرئ انطباق 
المعاملة القرضية عليهاء لأنّ القرض هو: تبديل المال النارجى بثله في الذمة. 
والنتيجة من المعاملتين المشروط فبها المعاملة الثانية في الأول هو حصول أحدهما 
على مائة دينار خارجية على أن تكون مضمونة عليه في ذمته. فلا قصد إلى 
معاملتين أصلاً بل القصد إلى معاملة واحدة هى القرض . وحينئذ لا يجوز الزيادة 
في القرض . فإذا حصلت الزيادة بالشرط فهو ريا. 


>" -الاجارة بشرط التمليك 


إن الإجارة بشرط القليك هى إحدى وسائل القويل عن طريق ليك 
المنفعة أولاً. ثم تمليك العين نفسها في آخر مدّة الاجارة. وقد وصفه فقهاء القانون 


)00( وسائل الشيعة : ج .١1١7‏ ب 0 من أحكام العقود. ح١‏ وغيره. 
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بالبيع الايجاري وذلك في سنة 1847م أو الايجار الساتر للبيع؛ أو الايجار 
الكللفحولة صور أهمها : 


أ-عقد واحد: 


بآن يصاغ عقد الإجارة الذي ينتهى بتملك الشىء المؤجر مقابل مُن يتمثّل 
في المبالغ التي دفعت كأقساط إيجار لهذا الشيء المؤجّر خلال المدّة الحدودة. 
فيصبح المستأجر مالكاً للشيء المؤجر تلقائياً بمجرد سد القسط الاخير دون 
حاجة إلى عقد ليك جديد. 


ب - عقدان مع وعد بينهما: 

بأن يصاغ عقد الايجار لمدة حدودة على أن يكون للمستأجر الحقّ في تملك 
العين المؤجرة في نهاية المدّة مقابل دفع مبلغ سواء كان القُن: 

عزفا روطي نه الاقباط الاصا ريه الوتيط افا قدا عن تن 
المثل للاجرة المتعارفة هذا الشبيء التي تعادل مجموعها تن السلعة الحقيق مع ما 
أضيف إليه من عن رمزي . 

داو حقناء بحيث لا يكون للاقساط الايجارية اي تاثير في مُن السلعة 
اللو ا 

أقول: الصورة الأولئ ليست من العقود الجتمعة؛ بل هى عقد واحد فيه 


شرط نتيجة . 


)١(‏ والطهدف من هاتين الصورتين للاجارة المنتهية بالقليك هو ضمان حقوق المؤجر التي يريدها من وراء 
البيع هذه السلعة لمصلحة المستأجر بحيث لا يتلكأ المشتري من عدم السداد بعد عقد صفقة البيع. أو 
يحجر على السلعة إذا لم يحصل المؤجر على كل ماله من القن . فإذا حصل المؤجر على القن كاملاً وتحقق 
قصده فهو لا يمانع أن تكون السلعة (البيت) للمستأجر بثمن أو بلا ممن. 


ماهو شرط النتيجة؟ 

أقول: إنّ الشرط الذي اشترط لم يكن فعلاً وإنما هو أمر جعلي جعله 
المتعاقدان. مثل أن يقول شخص لآخر : بعتك السيارة بألفٍ بشرط أن يكون 
الكتاب ملكى . 

ويختص شرط النتيجة الذي يحكم بسحته في العقود في تحصيل الغاية التى لا 
يشترط فى ايجادها سبب خاص ١كالنكاح‏ والطلاق الذي اشترط الشارع فيهما 
ضنيفة أخاضة) مقل الوضية والوكالة كا إذا وويعت المرأة نفسها للزوج بشبزط أن 
تكون وكيلة أو مأذونة في طلاق نفسها مطلقاً. أو في موارد خاصة كحبس الزوج 
مدة معينة , فالمشروط هنا الوكالة نفسها. وكذا إذا اشترطت الزوجة أن تكون 
وصية للزوج بالنسبة لثلث ماله أو على أطفاله . وكذا إذا اشترط شخص في هبته 
سقوط الخيار في النكاح » فهذه الشروط التي هى شروط نتيجة قد صححتها 
لشوض لوعي 

ولكن يكفينا «المؤمنون عند شروطهم» الذي يشمل الشرط إذاكان فعلاً 
يقوم به المشروط عليه , أو كان الشرط نتيجة الفعل المقرتب على الشرط .كما إذا 
اشتريت بيتاً بشرط أن تكون الثلاجة لي؛ « فالمسلمون عند شروطهم» يقول: 
ادفع الثلاجة إلى المشتري وهو معن صحة شرط النتيجة . 

« وعلى هذا فالمسلمون عند شروطهم يشمل المشروط الذى يكون 
حصوله وانشاؤه بغير الشرط صحيحاً. وبالشرط لازماً»(". 


)١(‏ وسائل الشيعة : ج .١7‏ ب1 من الخيار. ح ؛ رواية الحلبي. و ب8 من الخيار. ح ١‏ رواية معاوية بن 
ميسرة, و ج17. ب 7٠‏ من احكام الاجارة.ح 6 رواية موسئ بن بكر. و ب ١9‏ من احكام اللاجارة. 
ح6١.وج17.ب١1من‏ المكاتبة, ح ١‏ رواية سليان بن خالد. 

(1) وقد يقال: إن هذا الاستدلال غير صحيح. لأن حديث «المسلمون عند شر وطهم » مقيّد بجملة « إلا 


>» 
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كما يمكن أن يستدل على صحة شرط النتيجة ب(إأوفوا بالعقود» حيث إن 
البيع الذي شرط فيه ملكية الثلاجة المعينة معناه الالقزام باصل المعاملة والالتزام 
بالأمر الوضعي, وبا أ ن الشرط قد دخل تحت عنوان العقد. فوإأوفوا بالعقود» 
يقول: ف بالعقد والشرط , فيكون الشرط صحيحاً . 

ولانرئ حاجة للتنبيه إلى أن وجوب الوفاء بالشرط لا يفرق فيه بين العقد 
اللازم والجائز ما دام العقد لم يُفسخ. لأنَّ الشرط مرتبط بالالتزام العقدى وهو 


موجود لم يلغ . 


شرطأ خالف كتاب لله أو إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً ». وإذا شككنا في أن الملكية الحاصلة 

بالشرط من دون انشاء ولا عوض ولا يحاناً هل تكون مخالفة للكتاب والسنة أم لا؟ فحينئذٍ يكون 
السك ب«المسلمون عند شروطهم » من قبيل القسك بالعام في الشبهة المصداقية لعنوان ا لخصص . 

وقد احات الشيخ الأنصاري ني عن هذا الاشكال بما خلاصته: أنّ هبة بدون إنشاء ولاعوض ولا 
حاناً كان جائزاً وغير خالف للكتاب والسنة ولو قبل الككناب والسنة , والآن لا نعلم أنَّهَا مخالفة للكتاب 
والسنة أم لا؟ فنستصحب عدم المخالفة . وحينئذٍ تكون الملكية بالشرط وجدانية وكونها غير مخالفة 
للكتاب والسنة بالأصل فيكون الموضوع محرزاً . 

أقول: إن كل شرط إذالم يعلم مخالفته للكتاب والسنة يمكن السك لصحته بعمومات فوقانية. مثل : 
«المسلمون عند شر وطهم ...» أو مونّقة إسحاق بن عار القائلة :« من شرط لامرأته شرطاً فليفٍ لها 
به. فإِنَّ المؤمنون عند شروطهم إلا شرطأً حدم حلالاً أو أحل حراماً ». وسائل الشيعة: ج0١.‏ ب 6٠‏ 

عن العمواف:. 

وقد أشكل على الشيخ الأنصاري: بأنَّ الاستصحاب غير صحيح. وذلك لأنَّ الحالة السابقة هي 
سالبة باتتفاء الموضوع . بمعى أن الشرط حينا كان غير مخالف للكتاب والسّنّة م يكن الشرط موجوداً. 
ولكنّ موضوع وجوب الوفاء هو: سالبة بائتفاء الحمول (السالبة الحصلة) بمعنى وجود الشرط وعدم 
مخالفة الكتاب والسنة. وهذه السالبة الحصلة ليست ها حالة سابقة. وحيئئذٍ إذا أردنا استصحاب 
السالبة باتتفاء الموضوع لاثبات السالبة بانتفاء الحمول يكون أصلاً مثبتاً . 

وقد رد الشيخ النائيني نييٌّ هذا الإشكال بما لا يسع المقام لذكره في مثل هذه الأبحاث , فنكتني بهذا 
المقدار. 


نعم إذا ألغي الالتزام العقدى بالفسخ في العقد الجائز أو بالاقالة في العقد 
اللازم فلا يجب الوفاء بالشرط ؛ لزوال الالتزام العقدي . 

الصورة الثانية!'': وهى عبارة عن عقد اجارة ثم وعد أو عهد ببيع 
البيت (عند انتهاء أمد الاجارة) بثئمن معين. ثم بيع البيت بذلك الفن آاخر 
المدة. 

وهذه عقود مجتمعة على مرّ الزمان مرتبطة فيا بينها تحقّق هدفاً -عقداً - 
واحداً هو الأصل . 

ولاايؤيتن :هنا عقد معلق عل : شرط اوأجل ا قيل!"؛ وإعا عد اتتباء 
عقد الاجارة يحصل بيع البيت (كما وعد المؤجر بذلك) للمستأجر بثمن معين, 
وهذا هو شرط فعل البيع في عقد الاجارة. 

وبما أثنا لا نرئ أي إشكال في وجود شرط الفعل (فعل البيع) عند 
الاجارة أو أي شرط آخر إذا كان هذا الشرط لا يوجب تعليقاً في العقد ويحقّق 
مصلحة مشروعة لأي من المتعاقدين » ولا ينافي المقصود الأصلىي من العقد ولا 


2 


خالق كتانا ولكشنةوولة وس عورا او طيدورا ادر ول كون سعدا 


وذلك للحديث الصحيح الذي قبله الفريقان وهو قوله ييه : «المسلمون عند 
شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حدّم حلالاً أو إلا شرطاً خالف كتاب 


الله" , 


.1١ تقدّمت الصورة الأولى في ص‎ )١( 

(1) راجع مجلة مجمع الفقه الإسلامي . الدورة الخامسة ج ؛ بحث الدكتور حسن علي الشاذلي «الايجار 
المنتبي بالمليك ». 

(7') رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . ورواه أبو داود وابن ماجة. وصححه ابن حسبان. وروي 
أيضاً في وسائل الشيعة: ج .١16‏ ب ١‏ ؛ من المهور. ح ؛ والحديث موتّق. وفي ب 7١‏ من المهور ح ] 


والرواية صحيحة . 
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وأمّا ما روي عن النبى يليه من انه : هئ عن شر طين في بيع . فها رواه 
قمرواين كسيب عق أبن دعن ده قال قال رض ولاه لاز ولا يحل لك 
وبيع. ولا شرطان في بيع. ولا ربح ما لم يضمن. ولا بيع ما ليس عندك». 
وقداؤرة هذا الحديت من طرق الامامية أيضاء قنقول: ان معناه ليس كنا قناله 
بعضٌ (الحنابلة ) من أن اشتراط شر طين فاسدين يبطل العقد ولا يبطل شرط 
00000 

وليس معناه أيضاً : النبى عن اشتراط عقد في عقد , كما لو باعه بيتاً بشعرط 
ييف الديارة: قا عن الريديةبو ال افيد 

بل معناه -كما ورد فى ذلك أثر -هو التردد بين النقد والنسيئة فى صيغة 
واحدة. فقد روى النوفلي عن السكوني عن جعفر (الإمام الصادق له ) عن أبيه 
(الامام الباقر 0ه ) عن ابائه 840 : « أن علياً اه قضئ في رجل باع بيعاً 
واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فاخذ المتاع علئ ذلك الشرط, 
فقال 9 : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين»1". 

وأمّا الوعد _العهد _الذي تقدّم من المؤجر للمستأجر فسوف نرئ فيا بعد 
أنه ملزم للمؤجر . 


)١(‏ راجع بحث الدكتور حسن علي الشاذلي : «الايجار المنتهي بالقليك» في مجلة مجمع الفقه الإسلامي في 
الدورة الخامسة: ج 5. عدد 60. 

(1)المصدر السابق. 

(؟) وسائل الشيعة : ج ؟7١.‏ ب ١‏ من أحكام العقود, ح7. 

وهذا الأثر وإن لم يكن صحيحاً من الناحية السندية إلا أنه يفسّر معنى الشر طين في العقد . فإن السند 

إذاكان غير صحيح لا يمكن الاعتاد على الحكم الذي قال به الأثر. أمّا الاستعمال والمعنى فلا يحتاج إلى 
صحة السند لمعرفته , لكن توجد صحيحة محمد بن قيس البجلي وهو الحديث الأول في الباب نفسه تقول 
بنفس المضمون . وتوجيه الحكم فيها هو فما إذا باعها حالاً بنقد وإذا أجل القن فيزيد فهو شرط حرام لأنّه 
ربا حيث أجل المال في مقابل الزيادة . 


 “‏ بطاقة الائتمان 


إن بطاقة الائتان التي يعطبها المصدّر ( وهو البنك ) لشخص حقيق أو حقو 
بناء على عقد بينهم| يمن من بيع أو شراء السلع أو غيرها من الحصول على 
الخدمات أو تقديها أو سحب النقود من بنك آخر على حساب المصدّر هي عبارة 
عن عقدين : 9 

الأول: عقد بين مصدّر البطاقة وبين الحامل ها يتضمّن حدًا اقصى للائتان 
وشروط العلاقة بينهماء فالبنك تعهد باعطاء ما يشتريه عميله بالبطاقة (من 
حساب العميل إن وجد ومن حساب البنك المصدّر إن لم يوجد للعميل رصيد كافٍ 
عند البنك ). وفى مقابل ذلك تعهّد حامل البطاقة بالسداد في وقت محدد إن لم يكن 
له رصيد كاف فى البنك . 

ونتمكن أن نطلق على هذا العقد عقد ضمان بالمعنى الذى يقوله الإمامية, 
وهو نقل الدين من ذمة إإى ذمة ( في صورة ما إذا لم يكن العميل رصيد عند 
البنك )؛ وهذا العقد يمكن انشاؤه مستقلاً بعد كل معاملة قام بها العميل مع التاجر 
وكسب التاجر الموافقة على ضمان العميل من قبل البنك بالطرق الالكترونية 
الحديثة . وحينئذٍ ينتقل الدين من ذمة حامل البطاقة بعد الشراء إلى ذمة البنك, 
على أن يسدد حامل البطاقة المال في مدّة حدّدة, وهذا عقد صحيح يشمله وإأوفوا 
بالعقود). 

الثاني : عقد بين مصدر البطاقة وبين من يعتمدها من مؤسسات وشركات 
0 عفنا رن ل شروط العلاقة بينهها. والعلاقة هى أن يقوم البنك باعطاء 
التاجر من البطاقة أو الخدمة التى قدمها إلى حامل البطاقة. حسوماً منها نسبة 
معينة هي أجر “كسرة -مثلاً تؤخذ مين قدمت له الخدمة التي هي غير ضمان المال 
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الذي يقدمه البنك إلى التاجر من باب الضمان لقيمة شراء العميل مثلاً. بل الخدمة 


هي ترويج التعامل مع المؤسسات التجارية التي هى خدمة للطرفين ( العميل 
والتاجر). 


- المشاركة المتناقصة 


وهى عبارة عن عملية استؤارية جديدة يقوم بها البنك الحكومى مع عميله 
الذي يحتاج إلى القويل في إنشاء مشر وع , أو بناء عقار بعيد عن القروض الربوية ؛ 
وذلك بتقديم البنك قسماً من رأس مال المشروع بصفته مشاركاً للعميل فى 
مشروعه ويتعهد البنك مع الشريك على طريقة معينة لبيع حصة البنك في المشروع 
تدريجياً إلى الشريك١".‏ 

وهذه العملية إذاكان عليها بعض الاشكالات تمن لا يرئ أن البنك 
الحكومي الذي هو شخصية حقوقية مالك فيمكن تبديل هذا البنك ببنك أهلي 
حقيق , أو تبديل المثال بشخص حقيق يكون شريكاً لصاحب المشروع . 

ونلاحظ هنا رغم أن البنك الشريك لا يقصد البقاء والاستمرار في الشركة 
مع العميل عند العقد إلا أنه لابْدَ من قصده أصل الشركة كعقد بحيث يلتزم بجميع 
التزامات الشركة وتبعاتها وضماناتها وله حقوق الشريك كاملة. 

وهذا العقد قد طبقته بنوك الجمهورية الإسلامية في ايران وعليه العمل 
خارجاً . فبعد المشاركة في المشروع يتفق الطرفان على تنازل البنك عن حصته 
تدريجاً لشريكه مقابل سداده تُنها شهرياً خلال فترة يتفق عليهاء وعند انتهاء 
عملية السداد يتم انتقال ملكية حصة البنك إلى الشريك . 


. ويجب على البنك أن يوجد البيع بعد ذلك باعتباره عملاً مستقلاً لا علاقة له بعقد الشركة‎ )١( 


وقد نلاحظ فى هذه الصورة أن البنك وان كان يأخذ من الشريك أكثر مما 
دفعه البنك إليه عندما صار شريكاً له . إلا أنَّ هذا يمكن تخريجه فقهياً 
بصوردين : 

الأولئ : أنّ البنك يتعهد ببيع حصته بنفس المبلغ الذي دفعه البنك 
إلى الشريك عند المشاركة حينا يتم وجود المبلغ عند البناك على شكل دفعات 
شهرية, أما الزائد على ذلك المبلغ الذي اجتمع لدى البنك فهو اجارة لحصة البنك 
الشريك مع العميل في هذه الفترة . 

وطبعاً يقوم البنك حالياً في الجمهورية الإسلامية في ايران بتخفيض الأجرة 
كلَّا سدّد الشريك قسماً من القن ؛ وذلك لأنّ البنك إذاكان له /5٠‏ من المشروع 
وسدد الشريك له ما يقابل 7/١‏ من المْن فقد نقصت حصة البنك إلى 259 ولهذا 
تقض حرق 

الثانية: بعد أن تتم المشاركة يتمكن البنك أن يبيع حصته على شريكه 
بأقساط شهرية بأكثر من المبلغ الذي دخل فيه مشاركاً . وحينئذٍ يخرج البنك عن 
كونه مشاركاً يلزم بتبعاتها وله حقوقها. ولكن لا يعترف البنك للشريك بملكية 
المشروع حتى يتم السداد. وهذا عبارة عن توثيق للبنك على تمن حصته التي 
باعها . 

وهذه العملية مفيدة لقويل المنشات الصناعية والمزارع واحداث 
المستشفيات وبناء دور السكن بعيداً عن الرباءكما هى مفيدة للطرفين حيث تجعل 
احدهما قد حصل على ارباح شهرية والآخر قد حصل على قَلّك المشروع أو الدار 
بصورة تدريجية . 

والى هنا قد اتضح أن هذه المشاركة المتناقصة هى عبارة عن عقدين : 

الأول: عقد الشركة بين الطرفين لانشاء مشروع أو بناء عقار. 

الثاني : بيع أحد الطرفين حصته من الشركة تدريجاً إلى شريكه. أو إلى أي 
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طرف آخر بحيث يكون البائع حرا في بيعه والمشتري كذلك . 

وقد يوجد من هذين العقدين قد اجنارة لشخض ثالث أو لأخيد 
التترركين عيك يدفم آجرةً لسر يكة الذى اجر فح وجعليا ع تسر 
شريكه الآخر في صورة عدم بيع الحصة با كملها بعد تمامية الشركة . 

أقول : إن هذه العقود المركبة إذا نظرنا الى كل واحد منها لوحده فلا نجد 
مانعاً شرعياً من صحتهاء واذا نظرنا إليها يحتمعة في اتفاقية واحدة بحيث يوجد 
تعهد على الالتزام بها فأيضاً لا يوجد أي مانع يمنع من صحة هذه العقود من غَرر 
أو ضّرر أوربا أو غير ذلك من الموانع لصحة العقود. 

نعم :إذا كان البنك يقوم بهذه الأمور والعقود من غير قصد إليها بحيث لا 
يكون مسؤولاً عن تبعات الشركة وضأاناتها فيتبين أنَّ قصده الحقيق هو الربا 
لسغو عت الفتركة والبيع: 


عقد التوريد (عقد مركب) 


هو عقد بين طرفين على توريد سلعة أو مواد تحدّدة الأوصاف في تواريم 
معينة لقاء عن معين يدفع على أقساط . 

فالتوريد عقد جديد ليس بسلم ولا نسيئة. لأنّ السلم -كما قالمشهور 
الفقهاء يتقدم فيه الفن ويتأجل المثمن, والنسيئة يتقدم فيها المثمن ويتأخر المُن , 
أمَا هنا فالفن والمثمن يتأجّلان. 

والمهم هنا بيان حكم عقد التوريد المتداول الآن بين الدول والشركات.؛ بل 
أصبح ضر ورةً من ضر ورات المعاملات. حيث إن الدولة الحتاجة إلى كمية من 
النفظ لفصل الشتاء وتشترى هذه الكمية لا تكون مستعدة لقبوها مرة واحدة؛ 
حيث لا توجد عندها الخازن الكافية لحفظها, كما أن الدولة نفسها لا تملك تلك 


الكثمية اطائلة من القن لتقدّمه إلى الدولة المصدّرة . وكذا الأمر في الدولة الحتاجة إلى 
تأمين غذاء جيشها في حالة الحرب لمدة ستة أشهر , فهى ليست بحاجة إلى النيز 
الكثير مرة واحدة:» بل تحتاج إلى قسم منه كل يومء وليس لديها المال الكافي 
لتقديمه مرة واحدة, بل يقدم القن على اقساط تشابه أقساط استلام الخيز مثلاً . 
وهكذا صار عقد التوريد حاجةً ماسّةً في هذا العالم. 

وقد يجاب على التساؤل المتقدم فيقال: إن المانع من صحة عقد التوريد هو 
صدق بيع الدَيْن بالدين الكالي بالكاللي -عليه. وقد ورد النبى عن بيع الدين 
بالدين كما روئ ذلك طلحة بن زيد عن الإمام الصادق إ#ه أنه قال: «قال 
رسول ييه : لا يباع الدين بالدين)7". 

وقد ذكرت أدلّة أخرئ لمنع هذه المعاملة , هى : 

أ-الإجماع على عدم جواز المعاملة إذا كانت نسيئة من الطرفين. 

ب -ولأّها من ابواب الربا. 

ج -ولأنَّها شغل لذمتين ( ذمة البائع وذمة المشتري ) من غير فائدة!". 

والجواب: أمّا الحديث الذي نقل عن رسول الله يَْهُ في النهى عن بيع الدين 
بالذزن انهو ل ينع مهدا تو اررق الذناية» لشنهالة لالخ سن رانيد و كنت 
الرجال7. 

وأمّا من طرق غيرهم فأيضاً لم يصح السند.كما قال الإمام أحمد: « ليس في 


.١ح.ضرقلاو من الدين‎ ١6 وسائل الشيعة : ج7١. ب‎ )١( 

(؟) راجع بحث مناقصات العقود الادارية, د . رفيق االمصرى عن أحكام القرآن للجصاص: ج١,‏ 
ص 87 . ونظرية العقد:ص 770؟. واعلام الموقعين: ج ١.ص ٠ ٠‏ 4. وحاشية الشر قاوي: ج ".ص ١‏ ”7 
وغيرها. 

)2 وقد ذكر كتاب المجروحين ج ١‏ في ترجمة طلحة بن زيد «أنّه منكر الحديث جداً. يروي عن الشقات 
المقلويات. لايحلٌ الاحتجاج بحديثه ». 


0 ل ص عب اكفاك النقة لاسر ؟ 


كما أنّ دلالة الحديث لا تشمل «لما صار دينا في العقد. بل المراد منه ما كان 
ديناً قبله . والمسلّم فيه ( أو المورّد ) من الأول لا الثاني الذي هو كبيع ماله فى ذمة 
زيد ممال آخر في ذمة عمرو ونحوه تمّاكان ديناً قبل العقد»!". 

وما الإجماع فهو مدركى , بمعنى أن إجماع العلماء على الحكم مدركه الرواية 
المروية عن الرسول يي فلا اعتبار هذا الإجماع , ونا الاعتبار بالرواية, وبما أن 
الرواية لم يذكر ها العلماء معنى واحداً متفقاً عليه . والقدر المتيقن منها ما كان ديناً 
قبل العقد , أمّا ما صار ديناً بالعقد فلا تشمله الرواية, وقد ذهب بعضّ ( السبكى ) 
ل أنّالمجمع على تحريِه هو البيع المؤجل البدل الواحد ( السلم أو النسيئة ) إذا زيد 
في أجله لقاء الزيادة فى بدله7". 

وأمّا الربا في بيع الدين بالدين فهو لا يدخل في الصورة التي نحن بصددها. 
لاننا تتكلم عن مبادلة سلعة بنقد, فالبدلان مختلفان. . 

وأما شغل الذمتين من غير فائدة فهو مصادرة, إذ الفائدة في هذه الصورة 
-كما قدمنا _كبرى للطرفين. 

إذن إذا بطلت كل الأدلة على عدم جواز هذه المعاملة يبق عندنا عمومات 
القران الكريم مثل قوله تعالى: (إأوفوا بالعقود) و (إتجارة عن تراض) و لإأحل الله 
البيع 4 فا دام يصدق على هذه المعاملة انها عقد وتجارة وبيع فتشملها العمومات 
المتقدمة وهى دليل الصحة . 


.١7ا/ راجع نيل الأوطار: ج 6. ص‎ )١( 

(1) راجع جواهر الكلام: ج 74..ص597. 

() راجع مقالة الدكتور رفيق المصري. مناقصات العقود الادارية: ص ١”عن‏ تكئلة المجموع للسبكي : 
ج ١٠.ص7١٠.,‏ واعلام الموقعين: ج 7. ص ؟ و ١١‏ وغيرها. 


يببق: لماذا أطلق في ورقة امجمع : أن التوريد من العقود المركبة ؟ 

أقول : لعل المراد أن هذا العقد ينحل إلىْ عقود من نوع واحد بموجب النجوم 
التى أعدّت لاستلام قسم من ان والمثمن. فإن كانت الاقسام اربعة فهو 
عبارة عن اربع عقود كل عقد يتمثّل في قسم من الفن والمثمن , فلهذا يسمئ عقداً 
ركبا . 

أقول: إِنّ المعقود عليه فيعقود التوريد هو مبيع واحد بثمن واحد. وان 
اختلف موعد تسليم بعض القن وبعض المثمن فهو اشبه شيء بعقد اللاستصناع 
الذي يتفق فيه العاقدان على تأجيل المبيع والمن الى آجالٍ معلومة. 


تتبيهان: 
الأول: هناك مجموعة عقود ترتبط بعقد التوريد فها إذا أصدرته جهة عامة 
كالحكومة , مثل : اعداد المعلومات في عقد التوريد, وبيع دفتر الشروط . وخطاب 
الضمان الابتدائي والانتهائي فا إذا أعدّت مناقصة لتوريد سلعة معينة, وضمان البنك 
في مقابل أجر , والشرط الجزائي .كل هذه العقود نتكلم عنها في عقد المناقصة على 
المقاولات .كما سيأت . 
الثاني : أنّ عقد التوريد للسلع في الآجال المعلومة لا يدخل في بيع ما ليس 
عندك, لأنّ الصحيح أن النبي عن بيع ما ليس عندك مخصص في صورة بيع المال 
١‏ -لأنْ جمهور الفقهاء على جواز بيع السلم . وهو يصح في صورة عدم ملك 
المال خارجاً حين العقد, بل يكتفون أن يغلب على الظن أن تكون السلعة عامّة 
-كما أن جمهور الفقهاء قالوا بصحة بيع الفضولي إذا أجاز المالك وكان البيع 
له. فيخصّص الحديث فما قلناه. 
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1-المناقصات (مثال للعقود المجتمعة) 


والمراد بها بيع المناقصات. وقد.تقدم الكلام عن المناقصة إذا كانت 
بيع توريدء الذي افترض أنه يختلف عن السلم , فيبق الكلام عن المناقصة فما 
يأنى : 

١‏ -إذا كانت المناقصة من الاشغال العامّة _المقاولات _فهنا لا إشكال فى 
تأخين الاجر لكر الأ حرق قد لحار نكن دا جيه كا لمكن اه وان 
البدل المتمثّل فى المنفعة فإنّ طبيعة حال الاشغال العامّة أن لا تستوفى دفعة معجلة 
أو مؤجلة, بل تستوفى بالتدريج. 

١‏ -إذا كانت المناقصة عبارة عن بيع سلع جاهزة فلا إشكال فبها من ناحية 
تقديم القن أو تأخيره, إذ في الصورة الأولى يكون البيع نقداًء وفي الصورة الثانية 
يكون البيع نسيئة. ' ' 

"'- وإذا كانت المناقصة عقد استصناع بحيث يتاخر فيه القن والمثمن فتاتي 
مشكلة! '' بيع الدين بالدين والنهى الوارد من الرسول ييه فيه . 

ولكن الجواب الذي تقدّم في بيع التوريد يأتي هنا بلا اختلاف . 

-وآمّا إذاكانت المناقصة لأجل الاستؤار _كما في مناقصة لعقد المضاربة أو 
المزارعة أو المساقاة ‏ فطبيعة هذه العقود لا يشترط فيها تقديم كل المال المموّل 
للمشروع ؛ لأن مشروع المضاربة والمزارعة إذاكان البذر من صاحب المال 
والأرض. والمساقاة يكون فيه كل الحاصل للمموّل تبعأ لقانون الثبات في الملكية , 
وللعامل نسبة من الربح أو الحاصل يتنازل عنها صاحبها إليه حسب الاتفاق 


)١(‏ ولكنّ هذه المشكلة لا تأت على مذهب الأحناف . حيث أجازوا في عقد الاستصناع تأجيل ان إلى 
أجل معلوم. 


بينههما. إذن لا مشكلة هنا ايضاً. 

وكما قلنا سابقاً: إنّ عقد التوريد للسلع لا يدخل فى بيع ما ليس عندك, 
نقول: إِنّ عقد المناقصة في الاستصناع كذلك لنفس البيان السابق . 

يبق أن عقد المناقصة يحتوي على مجموعة عقود, هى : 

١_بيع‏ وثائق المناقصة . وهو يحتوي على عقدين : 

الأول: عقد بين الداعى إلى المناقصة والأخصائيين الذين يتصدون لتهيئة 
المعلومات الكاملة لعرضها على المشتركين في المناقصة , كتهيئة الخرائط أو صفة 
السلعة أو شروط الاجارة أو الاستصناع وما يرتبط بهذه الأمور. 

الثاني : عقد بين الداعي إلى المناقصة والمدعوّين إليها في بيع ما يسمئ بدفتر 
الشروط . 

؟ ‏ تقديم المتناقصين خطاب الضمان الذي هو عبارة عن كون البنك كفيلاً 
وضامناً بقبول دفع مبلغ معين لدى المستفيد من ذلك الخطاب نيابةٌ عن طالب 
الضمان عند عدم قيام الطالب بالقزامات معينة قِبّل المستفيد , بمعنى أداء البنك شرط 
المشترط في حالة عدم ا شق ولا ضاي اداج كدر طلس يان اسان 
المغصوبة التى لا تكون الذمة مشغولة بها ما دامت العين موجودة(". 

ويتحقّق تلف الشرط على المشترط بامتناع المشروط عليه عن أداء الشرط 
الذي هو تلف للفعل على مستحقه . وبذلك يتحول التعهد باداء الشرط إلى إشغال 
ذمّة البنك بقيمة ذلك الفعل ( أداء الشرط ) لأَنّه من اللوازم العقلائية لدخول ذلك 
الشرط في العهدة. 

وخطاب الضمان هذا ينقسم إلى قسمين : 

أ خطاب ضان ابتدائي . 


٠‏ لض امول دوين ابد لمهم بحي خوك فى التقة البغاصر 2 ؟ 

ب - خطاب ضان انتهائي . 

فالابتدائي : هو تعهد بنكى لضمان قيمة دفع مبلغ من العقود من قيمة العملية 
يطلبه مَنْ يتنافس على العملية إلى المستفيد الذي يدعو إلى المناقصة, 
ويستحق المستفيد الدفع له عند عدم قيام الطالب باتخاذ ما يلزم من رسوّ العملية 
عليه . 

والنهائي : هو تعهد بنكي أيضاً لضان دفع مبلغ من النقود يعادل نسبة من 
قيمة العملية التق استقرت على عهدة العميل يطلبه مَنْ رست عليه العملية وتفذ 
معه العقد لصال المستفيد . ولا يكون دفع المبلغ واجباً على البنك إلا عند تخلف 
العميل عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد النهائي للعملية التى عقدت 
اسن طالب انان من البنك والسفيد من تخطاب الان» 1 

والخطاب الأولى لفائدة التأكد من جديّة عرض الندمات من كل 
الاشخاص المشتركين وإلزام المناقص بإبرام العقد إذا رست عليه المناقصة . 

والخطاب النهائى لفائدة إلزام المتعاقد بتنفيذ العقد وللتحفظ على عدم 
التورط في خسائر أو مضاعفات فيا إذا تخلف عن الوفاء بالتزاماته . 

عمولة يأخذها البنك على اصدار خطاب الضمان. 

؛ -ضمان الطالب من البنك ما يخسره البنك نتيجة لتعهده, فيحق للبنك أن 
يطالب مطالبه بإصدار خطاب الضمان بقيمة ما دفعه إلى المستفيد. 

قد يوضع الشرط الجزائي في عقد المناقصات عند عدم التسليم للبضاعة 
والعمل في موعده المقرر الذي فيه ضرر على المستفيد. 

وهذا قد يكون فى عقد التوريد. أو في عقد الاستصناع, أو في عقد الاجارة 
(المقاولة للعمل فقط ). 

1 -إبرام العقد الأصلىي مع مَنْ رست عليه المناقصة ( توريد. أو بيع. أو 
استصناع ‏ أو مقاولة, أو استار). 


وأمًا حكم هزه العقود المجتمعة: 

فاننا قد قدّمنا بحثنا عن المناقصات!'' في الدورة التاسعة لمجمع الفقه 
الإاسلامى المنعقدة في ( أبو ظبى ) وذكرنا توجيهات مفصلة لحكم هذه العقود 
المكسطة: اذا عوك تتسووهنا و دك كك كذ التقوة رصوروطتطينةببومن أراة 
التوسع فليرجع إلى بحثنا في المناقصات الذي عرض ونوقش ف الدورة السابقة . 

فنقول : إن العقود المجتمعة التى تكون بين الداعى إلى المناقصة والمناقصين 
في : 

١-بيع‏ دفتر الشروط على المشتركين في المناقصة , وهو أمر جائز ؛ لأنّه بيع 
وعقد فيه منفعة للمشترك فى المناقصة فيشمله : وإاحل الله البيع) و (إأوفوا 
بالعقود). 

١‏ خطاب الضمان الابتدائي : وهو عقد صحيح.ء لأنّ المقاول ‏ مثثلاً قد 
التزم وتعهد بدفع مبلغ من المال عند عدم القيام بالاجراءات اللازمة عند رسوٌ 
العملية عليه . فهو متعهد وملزم بذلك, لما قلناه من أن هذا عقد برأسه . حيث رتب 
عليه الطرف الآخر الأثر فيشمله (إأوفوا بالعقود» الذي معناه : أوفوا بالعهود . وقد 
وثق هذا الالتزام والشرط من قبل البنك بطلب من أحد طرفي العقد . ونتيجة ذلك 
هو الزام البنك بتعهده نتيجة طلب المقاول لصالح المستفيد إذا لم يقم المقاول 
بالاجراءات اللازمة عند رسو العملية عليه . 

خطاب الضمان النهائي : فهو صحيح ؛ لأن أقل ما يقال عنه أَنّه شرط وقع 
ف عقد اجارة أو توريد أو استصناع أو استؤار . وقد وثق هذا الشرط من قبل 
البنك بطلب من أحد طرفي العقد. 

على أنه يمكن أن يكون عقد برأسه. لأنّ أحد طرفي العقد التزم وتعهد 


)١(‏ وقد تقدم ذلك منّا في الجزء الأول من الكتتاب. 


٠‏ ميض شم يوت جنغ روه ايخيوكا فى النقه النعاضز ب 
بإعطاء نسبة من قيمة العملية في حالة التخلف وقَبل الآخر ورتب عليه اثراً 
فيشمله (إأوفوا بالعقود). 

كما يمكن تخريجه على أنه ضمان عر في لوفاء المقاول بالشرط . مثل ضمان البنك 
للككبيالة. 

5 -الشرط الجزائي('': فهو صحيح أيضاً إذا لم يحصل منه محذور الربا, لأنّه 
شرط في ضمن عقدء ولكن في خصوص عقد التوريد وبيع السلّم والاستصناع. 
يؤول إلى الربا الجاهلى, لأنّ المثمن يكون نسيئة في هذه العقود, فالزيادة لتأخيره 
كزيادة القن لتأخيره: فهو رباً جاهلى' حرم . فيكون الشرط الجزائي في هذه 
الصورة مخالفاً للكتاب والسئّة. 

أمَا الشرط الجزائي في الاجاراتالمقاولات فهو صحيح إذاكان محدداً 
معيناً لما قلناه من أَنّه شرط في ضمن عقد يجب الوفاء به لقاعدة «المؤمنون عند 
شروطهم » وم يلزم منه حذور الرباء بالاضافة إلى ما ورد فى مشهور الفقه الإمامى 
ف دالا لو ابدا نلعيل لماع اعوط مدل باأخر افخنه و تدرط 
عليه وصوله في وقت معين, فإن قصّر عنه نقّص عن أجرته شيئاً معيناً جاز وفاقاً 
للاكثر نقلاً وتحصيلاً. بل المشهور كذلك للأصل. وقاعدة «المؤمنون عند 
شروطهم » والصحيح أو الموثق أو الخبر المنجبر بما عرفت عن محمد الحلبي قال : 
«كنت قاعداً عند قاض من القضاة وعنده أبو جعفر (الإمام الباقر ة) جالس, 
فأتاه رجلان فقال أحدهما: إِنّي تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً إلى 
بعض المعادن. واشترطتٌ عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنّها سوق 


)١(‏ إن ما روي عن النى يََيْةُ أنّه نجئ عن شرطين في بيع لا يشمل ما نحن فيه لاننا ذكرنا بأنَّ المراد منه في 
روايات الامامية هو «اشتراط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا», راجع وسائل الشيعة: ج؟١.‏ ب5 


أتخوّف أن يفوتنى. فإن احتبستُ عن ذلك حططتُ من الكرئ لكل يوم 
احسبيعه كذ وكذاء وإنة عبتن عن ذلك الرقت كذا وكنذا يما ؟ فقا 
القاضي : هذا شرط فاسد, وقَّهِ كراه. 

فلما قام الرجل أقبل إلى أبو جعفر (الامام الباقر 32) فقال: شرط هذا 
انوا لم يط يني كران :0 

5 - وأمّا إبرام العقد الأصلى فهو لا يخلو من أن يكون عقد توريد أو بيع أو 
تلع أو استصناع أو استهارء وكل هذه البيوع صحيحة _بما فيها التوريد ىا تقدم 
من أنه عقد يشمله وإأوفوا بالعقود_إذا توفرت فيها أركانها ولم يوجد ما يبطلها 
ىا هو المفروض. 

تبق هناك عقود وقعت بين الداعى إلى المناقصة وغير المناقص. أو وقعت 
بن الناكصن وقيو الداع الل المناقضةة. 

ما العقد الواقع بين الداعي إلى المناقصة والخبراء الذين أعدوا دفتر 
الشروط وهيّأوا المعلومات اللازمة الكاملة عن المشروع فهو عقد جائز ؛ لأنّه إمَا 
عفد عار | وتجعالة هل عن قث هذه العلومات. 

وأا لتقو الواققة وين المنا قن والبنك افهن.: 

١-العمولة‏ التق يأخذها البنك علٍ؛ اصدار خطاب الضمان, فقد قلنا: إنّه 
عمل غير جائز» لأنّ نفس عملية الضبان (كالفاظ معينة ) ليست تنا تقابل بالمال : 


)١(‏ جواهر الكلام 77: 770 ومصدر الرواية في وسائل الشيعة : ج7١.‏ ب؟١‏ من الاجارة. ح7. 
وأمَا تعبير صاحب الجواهر (والصحيح أو المونّق أو الخبر) فهو باعتبار أن للرواية ثلاثة أسناد: 
الأول سند الشيخ الكليني وفيه أحمد وهو مجهول . فالرواية ضعيفة عبّر عنها بالخبر. والثاني سند الشيخ 
الطوسي وهو سند صحيح. والثالث سند الشيخ الصدوق وهو صحيح أيضاً. 
أقول : لا وجه للتعبير بالموّق إلا أن يكون محمد بن أحمد مونّقاً عند البعض باعتبار أنه من مشايخ 


الكليني . 


6 ممعم ن 001006 ...0.0.0.0 بوث فى الفقه المعاصر /ج ؟ 
ونا الذي يقابل بالمال هو نفس خسارة البنك عند عدم قيام المقاول بالتزاماته. 
وهذه مضمونة كما سيأ . 

؟ -ضمان الطالب من البنك ( اصدار خطاب الضهان ) ما يخسره البنك نتيجة 
تعهده فهو أمر جائز بلا اشكال, لأنّ ضمان البنك الابتدائي والنهائي لم يكن يجحاناً. 
بل بطلب من أحد طرفي العقد. فإذا خسر ما ضمنه البنك فيرجع على الطالب 
للضمان وهو المقاول _لياخذ منه ما خسره بطلبه . 


ما المقصود من صفقتين في صفقة (أو بيعتين في بيعة)؟ 

ذكروا ورود النبى عن بيعتين في بيعة في أحاديث صحيحة عن النبي 2 
وذكروا اتفاق الفقهاء على القول بموجبهاء فنعوا أن يبيع الشخص بيعتين فى 
بيعة(١.‏ ولكنّهم اختلفوا في تفسير هذه الجملة _بعنى اختلافهم في الصورة التي 
يطلق عليها هذا الإسم والمنع -على صور عديدة أهمها : 

الصورة الأولئ: ذهب بعض من علاء الإسلام إلى أن الاسم والمنع ينطبق 
على تضمن العقد الواحد بيعتين على أن تتم واحدة منهماء كأن يقول البائع : بعتك 
هذه السلعة بمائة نقد وبمائة وعشرين إلى شهرين, فيقول المشتري: قبلتٌ. من 
دون أن يعيّن بأي المنين قد اشترى, ويفترقان على أنّ البيع لزم المشتري بأحد 
الفنين. أو المراد منه النبى عن ايجاب البيع في سلعة بثمنين مختلفين إلى أج لين , 
وعليه يكون الحديث متعلقاً بصيغة العقد حيث / ينعقد العقد. لعدم تحديد من 
معين وأجل معين عند العقد. ومن شروط صحة الصيغة أن يصدر القبول على وفق 
الايجاب , بينا الايجاب هنا ليس باتاً ونا هو متردد بين بيعتين ( صفقتين)!". 


.١617 بداية الجتهبد: ج؟. ص‎ )١( 
د . رفيق يونس المصري. مناقصات العقود الادارية: ص "7؛. عن المغني: ج1. ص 37, واعلام‎ )1( 


هوه 


نعم . لو قال المشقرى : قبلت فى هذا السعر نقد » أو قبلت هذا السعر إلى هذا 
الأجل كان قبوله ايجاباً جديداً . فإذا قبل البائع لزم البيع على هذه الصورة المعينة 
البانّة . وأمَا الصيغة الأولى من البائع فهى باطلة7"). 

الصورة الثانية: في صورة اجتّاع عقدين في عقد على أمرين مختلفين . كعقد 
الزواج مع البيع أو القرضء أو كإجارة الدار شهرأ وبيع الثوب بكذا. وقد اختلف 
علماء أهل السنة في انطباق بيعتين في بيعة على هذه الصورة, فقد ذهب إلى بطلان 
هذه الصورة للعقد كل من الحنفية والشافعية والمالكية غير أشهب . والحنابلة . إلا 
نّم يجيزون اجتاع عقد البيع مع عقد الاجارة -أي اجتاعهما في عقد واحد- 
لتوافق احكام البيع مع الاجارة غالبا. ويرئ اشهب _من علاء المالكية ‏ جواز 
هذه الور العقر" 

الصورة الثالثة : عقد البيع مع عقد الاجارة: فقد اجازه كل من المالكية 
والشافعية والحنابلة . ويوزع المسمئ على قيمتهما من حيث الأجرة والمبيع . 

ولكن ذهب إلى البطلان بعضٌ بحجّة أن هذه الصورة قد تقتضي فسخ أحد 


<+ الموقعين: ج؟. ص ١١ح‏ . والبيان والتحصيل: ج8. ص 58؛. والمدونة : ج 7. ص 783. والموسوعة 
الفقهية الكويتية: ج١.‏ ص .١507‏ وقد ذكر بعض أنّ علة المنع في الصورة الأوإى هو جهل القن فهو من 
بيوع الغرر التي نهى عنها. وذكر بعض أن علّة المنع هو سد الذريعة الموجبة للربا. راجع بحث العقود 
المستجده د . نزيه كبال حماد: ص 7. 

(١)د.‏ رفيق يونس المصري, مناقصات العقود الادارية ص 17 (بتصرف). 

وقد احتمل الصحة صاحب الجواهر بين في صورة بقاء ايجاب البائع كما هو وكان القبول على النقد أو 

النسيئة . جواهر الكلام ٠١1:77‏ . أمّا نحن فنقول بالصحة من باب أن القبول صادر إيجاباً والايججاب 
قبولاً. 

(؟) راجع بحث الايجار المنتهي بالقليك. د . حسن علي الشاذلي. محلة بجمع الفقه الإسلامي الدورة 
الخامسة. عدد 6 ج ؛ عن الشرح الكبير للدسوق: ج ؛. ص 0. والشرح الصغير: ج؟. ص 710 
وغيرههما. 


0 اصع عو وا رو قد رمف اي يخرك قن الفقة الفعاضر لي 
العقدين . فيحتاج إلى التوزيع ويلزم الجهل عند العقد يما يخصٌ كلا منهها من 
العوفن ووه اهو هدو المع 

وقد لصوي ار هذا لفبن ورا عسوي تفع ل نور ا إذا 
بعنا أشياء معينة صفقة واحدة وتبين أنَّ بعضها مستحق للغير. فيبطل 
البيع بالنسبة إليها ويصح في الباق ١!‏ فيحتاج إلى التوزيع بسبب بطلان 
احدهها. 

الإمامية: 

وقد تعرض الامامية لروايات!' النهى عن بيعتين في بيعة, أو صفقتين 
في صفقة , والقدرالمتيقن منها هو ما لو باع بثمن حال ويأزيد منه إلى أجل 
بأن قال: بعتك هذا نقداً بدرهم وبدرهمين إلى شهرين . وقد اختلفوا في بطلان 
أو صحة هذه المعاملة (فما إذا قبل المشتري على صفة القرديد) على 
قولين: 

القول الأول : بطلان المعاملة, وذلك للغرر والجهالة. فيكون النهى الوارد في 
هنلز الضورة ارشاءا انعد قاية النائلةامن سوه القرررو لاله وذقت إن 
هذا القول بعض القدماء وأكثر المتأخرين . 

ولكن يمكن أن يناقش هذا القول بعدم وجود الغرر وعدم الجهالة بعد تعيين 
الثفن. وأنّ الزيادة وقعت فى مقابلة التأخير على جهة الشرطية فتفسد. ولههذا 
تختلف هذه الصورة عن الاجارة. حيث قال بصحة الاجارة غير واحد في صورة 


(١)المصدر‏ السابق. 

(1) راجع الروايات في وسائل الشيعة: ج؟1١.‏ ب١‏ من أحكام العقود. ح7٠‏ وغ و0. والرواية الثالثة موثّقة 
لأن محمد بن يحيى الخرّار ثقة وقد وثق مصدق بن صدقة , ولسان الرواية هو : عن الإمام الصادق لج : 
أنّ رسول لله يَيَيُْ بعث رجلاً إلى أهل مكّة وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع . 


ما لو قال : إن خطته اليوم فلك درهم وان خطته غداً فَلَْكَ نصف درهم, وإن خطته 
روميّاً فَلَّكَ درهم, وإن خطته فارسياً قَلّكَ نصف درهمء مع أن الاجارة والبيع 
مشتركان فى اعتبار عدم الغرر والجهالة. 

ولكن الحقّ: أَنّ لا جهالة في صفة القن , أمًا ا جهالة فهى متحقّقة في أصل 
الفنية, بمعنى أن المشتري وكذا البائع بعد القبول على الترديد لم يعلما ما صار كنا في 
مَقابل المبيع . 

ودعوى تعيينه باختيار المشترى فما بعد ينافي سببية العقد المقتضية لترتب 
الأثر عليه بالفراغ منه . 

وحينئذٍ لا فرق بين البيع والاجارة وغيرهما من عقود المعاوضات 
(كالسَلّم )('". ولكن الذى يقف في وجه قبول هذا القول أمران: 

الأول: أن النبى الوارد في هذه الصورة والاهةّام من قبل النى كه في ذلك 
منع من حمله على الارشاد'"'. إذ أن الب يلل « بعث رجلاً إلى أهل مكّة وأمره أن 
ينهاهم عن شرطين في بيع » فهذا الاهتام يدل على أن النهى لتحريم العمل لا لأجل 
الارشاد إلى وجود غرر او جهالة. 

الثاني : وجود رواية صحيحة تقول بصحة هذا البيع إذا قبله المشتري على 
صفة الترديد. ويكون للبائع اقل القنين إلى ابعد الاجلين, والرواية هى صحيحة 


)١(‏ أي كما لا يصح أن يقال: بعته نقداً بدرهم وبدرهمين إلىئ شهر. فكذا لا يصح أن يقال: إن خطته اليوم 
فلك درهم وان خطته غداً فلك نصف درهم, وكذا لا يصح أن يقال: إن سلّمت المبيع السلمي بعد ثلاثة 
اشهر فلك الف وبعد سنة أشهر فلك ماغمائة فقبل الآخر من دون أن يكون القبول على أحد الصورتين . 
كل ذلك الغرر والجهالة في القن أو الأجرة. فان المتبايعين لم يعلما على أي كن أو أجرة وقع البيع أو 
الاجارة وذلك مبطل للعقد. 

(1) وأيضا يمنع من حمله على الكراهة . حيث ذهب بعض إلى ذلك نتيجة وجود صحيحة محمد بن قيس 
الدالة على صحة البيع بثمن أقل للأجل الأبعد. 


1 م نم وو وايشويق فن الفقه التعاضر .2" 


حمد بن قيس البجلي . عن الإمام الباقر ني قال: « قال أمير المؤمنين اه : من 
باع سلعة فقال: إِنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأى 
ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة, فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة...»00, 
وكذا رواية السكوني بهذا المضمون!"). 

فالخلاصة: أنّنا إذا قلنا بالبطلان في هذه الصورة نتيجة الغرر والجهالة 
تكون هذه الصحيحة معارضة للروايات المرشدة إلى بطلان المعاملة7). 

القول الثانى : حرمة المعاملة لوجود الربا من دون بطلان, إذ هذه المعاملة 
ترجع إلى بيع السلعة بنقد حال بشرط انه إذا أراد المشتري تأخير القن فيزيد فيه . 
وهذا ربا حرم قد نهئ عنه رسول الله ؛ لأنّه ربا مبطن بصورة البيع. وحيئئزٍ إن 
حصلت هذه المعاملة الربوية المبطّنة فالذى يبطل هو الشرط دون العقد ؛ لأنّ النبى 
متوجّه للشرط وقبوله, لا للعقد. ْ 

وعلى هذا القول لا معارضة بين الروايات الناهية وبين الروايات التى 
تصحح المعاملة بأقل القنين إلى أبعد الاجلين. وقد ذهب إلى هذا القول جمع من 
القدماء وبعض المتاخرين. 


.١ح وسائل الشيعة : ج7١. ب 7 من أبواب أحكام العقود.‎ )١( 

(1)المصدر السابق: ح١.‏ 

(") هذا. وقد ذهب الإمام الخنوئي تي إلى أن المعاملة هذه باطلة من ناحية التعليق في العقد الذي قام الإجماع 
على بطلانه في العقود. وحينئذٍ تكون الروايات الجوزة هذا البيع مخالفة لقاعدة تبعيّة العقود للقصود 
فتخصصها كما تخصص الإجماع بغير هذه الصورة ؛ لوجود الدليل على صحة المعاملة مع مخالفتها للقواعد 
وللاجماع . وحينئذٍ تحمل الروايات الناهية على الكراهة . راجع مصباح الفقاهة : جل/ا. ص /00- 115 6, 
ولكن الإمام النوئي في ص 744 و ص ٠٠١‏ في الكتاب نفسه ذكر : أن التعليق المضرٌ في العقود هو أن 
يكون على أمر استقبالمي غير حاضرر , أمّا إذا كان أصل الالتزام مربوطأ بشيء آخر بمعنى أَنّه لا يبيع مع 
عدم هذا الالتزام من المشتري فلا يضر التعليق هنا ؛ لكونه واقعأ على أمر حاصل وهو الالتزام .كما في 
قولنا: بعثُ السيارة بشرط أن تبيعها إلى زيد. 


فقدذكر صاحب الجواهر عن الختلف أو الدروس فقال:« والاقرب الصحة 
ولزوم الأقل... فالزيادة ربا؛ ولأجلها ورد النهبى. وهو غير مانع من 
صحة البيع »". 

وهذا القول هو الذي احتمله الفاضل في الختلف . إذ قال: « ويمكن أن يقال 
انه رضي بالأقل فليس له الأكثر في البعيد وإلا لزم الرباء إذ تبق الزيادة في مقابلة 
تأخير القن لا غير ...216 . 

وعلى هذا القول يمكن أن يختلف الحكم فى البيع عن الاجارة. بأن تكون 
هذه الصورة في البيع حرمة لوجود الرباء وغير حرمة في الاجارة لعدم وجود 
الرباء ولكنّها صحيحة في الصورتين إذا كنا من إزالة اشكال الجهالة فى أصل 
الفنية والأجرة. بقولنا: إِنّا لا تضر لأن العلم بأحد البيعين معلوم بعد العقد 
مباشرة, أو نقول: بأنّ هذه الجهالة وان كانت موجودة لكنّها لا تدر بصحة العقد 
لأمّها لا تمر إلى التنازع . فتكون الجهالة والضرر المبطل للبيع أو الاجارة هو في 
خصوص ما إذا كانت الجهالة بطبعها تؤدى إلى التنازع . 

على أننا لو اخترنا القول الأول القائل ببطلان المعاملة فما إذا قال : بعته نقداً 
بكذا وبنسيئة بأكثر منه للجهالة والغرر فيمكننا أن نقول بصحة الاجارة فما إذا 
قال: إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم . وذلك لإمكان 
أن يكون الدرهم ونصف الدرهم على النياطة اليوم أو غداً جعالة لا اجارة. 
والجعل لا يعتبر فيه المعلومية, أو نقول بالفرق بين الاجارة والبيع أن العمل الذي 
يستحقّ به الأجرة لا يمكن وقوعه إلا على أحد الصفقتين فتتعين الأجرة المسماة 
عوضاً له فلا يقتضي التنازع . بخلاف البيع الذي يمكن أن يقبل المشتري في نيّته 


.٠١4 جواهر الكلام: ج77. ص‎ )١( 
(1")المصدر السابق.‎ 


غ١١‏ 00001 ااا 00 بحوث فى الفقه المعاصر /ج ١‏ 


النقد ويتلكا في توفير المبلغ حت يمضي الأجل فيقع التنازع بينهما في الثمن. وعلى 
هذا فلا يصح ما قيل : «إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك 


ف )0( 
نصف درهم» 2 . 


فعن أحمد روايتان: أحداهما: لا يصح, وله أجر المثل . نقلها أبو الحارث 
عن أحمد ٠‏ وهذا مذهب مالك والثورى والشافعى واسحاق وأبِي ثورء لأنّه عقد 
واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير فلم يصح كما لو قال: بعتك نقداً 


يدوه اودر سين نيه 1 


إذا قبل المشترى أحد الثمنين: 
ما إذا قبل المشترى أحد القنين كا لو قال : قبلته نسيئة أو قبلته نقداً فهذه 
الصورة خارجة عن نحل النزاع والروايات. ويكون البيع صحيحاً إذا رضي البائع 
بعد ذلك إذ يكون القبول بنقد ‏ مثلاً -إيجاباً, والقبول من البائع قبولاً للايجاب. 
أما الايجاب الأول من البائع فهو استدعاء للبيع . وقد اجاز هذه الصورة - 
بالاضافة إلى الامامية _جماعة من أهل السنة أيضاً(". 


)١(‏ لا بأس بالتنبيه إلى أن هذا الفرض (جعل أجرتين على تقديرين) يخنتلف عن الشرط الجزائي في 
الاجارة. وهو ما إذا قال: آجرتك على أن توصلني إلى السوق يوم كذا وكذا بكذا وكذا درهماً. فإن 
أوصلتني بعد ذلك بيوم فيسقط من الأجرة درهم ٠ف‏ ن أوصلتنى بعد يومين فيسقط من الأجرة درهمان. 

فإنّ هذا * جرطة محو ا علا كع الكراء . حيث إن عقد الاجارة كان إدنانا عل احر سين وزمين 
معين . فإن أخلٌ بالشرط ووصل بعد ذلك بيوم فيسقط من الأجرة شيء. وهذا شرط نتيجة يكون 
صحيحاً من دون خلل في الأجرة. وقد ورد بهذا الشرط الجزائي نصّ موق عن الإمام الباقر نك في 
الاجارة. 

(؟) راجع بحث مناقصات العقود الادارية, د . رفيق المصمري ص ؛ ؛. عن المغنى : ص 7. ص 87. وأعلام 
الموقعين: ج ”.ص ١ ١‏ ؛. والمدونة : ج .ص 589, والموسوعة الفقهية الكويتية: ج١.‏ ص7 .١0‏ 

(") المصدر السابق. 


أقول: النتيجة التي انتهينا إليها: أنّ روايات نمي النبي يَلِيهُ عن صفقتين في 
صفقة لا علاقة ها بالعقود المركبة التى تكلمنا عنها سابقاً. 


أثر المواعدة (التفاهم) السابقة على العقود المجتمعة: 


ِنّ العقود المجتمعة يسبقها عادة اتفاق عام حول إيجادها. وهو ما يسمئ 
ب( إطار التعامل ). فالمناقصة في المقاولات أو البيوع سواء كانت لسلع جاهزة أو 
لتوريد سلع(١'‏ يسبقها تفاهم واتفاق بين الأطراف حول إيجادها. فهل يكون هذا 
الاتفاق العام ملزما للاطراف ؟ 

أقول : إِنّ المواعدة والتفاهم العام بين الأطراف قد يكون شرطأً ابتدائياً . 
وقد يكون وعداً أكيداً رَنَّبٍ الطرفٌ الآخر عليه أثراً. وحينئذ لابد من الكلام 
حول الوعد الأكيد وحول الشرط الابتدائي . 

فنقول : الوعد'": إذا رجعنا إلى معنى المواعدة التي تكون بين اثنين المشتقة 


)١(‏ وكذا الأمر في «المرابحة للآمر بالشراء » كأن يقول شخص للبنك : اشقرٍ لي هذه السلعة وأنا أربحك كذا. 
وأقدم البنك على الشراء بقصد بيعها لمن أمره. 

(1) الكلام في الشرط كالكلام في الوعد بلا أي اختلاف من حيث دلالة الشرط الذي هو معنى حدثي على 
الالتزام بالعمل أو بثبوت الحقّ للغير ويحصل منه الزام بالعمل أو بثبوت الحقّ للغير. فان المراد من 
الشرط هنا هو المعنى الحدثئي الذي يشتق منه, لا المعنى الذي هو «ما يلزم من عدمه عدم الشيء» أو 
المعنى الأدبي الذي يقع بعد أداة الشرط . أو المعنى الاصطلاحي للشرط في مقابل المقتضي والمانع . فإنَّ 
هذه المعاني الثلاثة ليست مرادةً عرفاً من الشرط الذي يقع في إطار العقود. 

ولااباس بالتنبيه : إلى أن المراد من الوعد والشرط في كلامنا هذا : هو في خصوص ما يكون قد دخل 
الآخر (الموعود أو المشروط له) في عمل تتيجة الشرط أو الوعد بحيث صار هناك التزام من الطرفين 
فحصل معن العقد بناءً على تقوّم العقد بالربط بين التزامين. وحيئئذٍ فيشمله قوله تعالئ:«أوفوا 
بالعقود» والصحيحة الواردة عند الفريقين: «المسلمون عند شروطهم » وقد طبق الإمام لك هذا 


»- 
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من الوعد الصادر من واحد لرأينا أن الوعد في اللغة جاء بمعنى العهد كما جاء بمعنى 
المخبرء فقد ذكر في مجمع البحرين من معانى العهد: الوعد والخبر قوله: (أتخذتم 
عند الله عهدً1١)‏ أي خبراً ووعداً بما تزعمون. وجاء في المنجد : واعد مواعدة: 
وعد كل منها الآخر... عاهده على أن يوافيه في موضع أو وقت معين. 

وقال في لسان العرب : إِنّ الوعد هو العهد . فقد قال تعالمى : (إما أخلفنا موعدك 
بملكنا)! ''. فقال مجاهد : الموعد : العهد. وكذلك قوله تعالى: ((وأخلفتم موعدي) 
قال: عهدى . 

ثم إن من الواضح أنّ العهد لغدَ: هو الالتزام , فقد استعمل العهد مع مشتقاته 
في القرآن الكريم في أكثر من مائة وخمسين موضعاً. وفي كل هذه المواضع دل على 
إلزامية العهد. وما ذكرته كتب اللغة عن معنى العهد هو «ما التزمه المككلف من 
الأعبال مع الله تعالى ومع غيره» فقد ذكر في مجمع البحرين قوله: وإوالموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا) قيل : يدخل فيه النذر وكلما التزم المكلف من الأعمال مع الله 
تعالىئ ومع غيره... والضان. ومنه قوله تعالئ: لإوأوفوا بعهدي أوفٍ بعهدكم)1' 
أي ( أوفوا بما ضمنتم أوفٍ بما ضمنت لكم من الجنة ) ومثله ((وأوفوا بالعهد إن العهد 


+ القانون الوارد في الصحيحة على موارد متعددة . فهن ذلك ما رواه سلمان بن خالد عن الإمام الصادق 2 
قال: « سألته عن رجل كان له أب تملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدّت بعض ما علبها. فقال ها ابن 
العبد : هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتئ تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك النيار على أبي إذا أنت 
ملكت نفسك ؟ قالت: نعم . فاعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون ها الخيار عليه بعد ذلك . 

قال الإمام َيِل : لا يكون طاالخيار ««المسلمون عند شر وطهم ». وسائل الشيعة : ج7١.‏ ب١١‏ من 
كتاب المكاتبة . ح .١‏ 

.8٠١ البقرة:‎ )١( 

(؟)طه:ل/اقم. 

.1 ١ البقرة:‎ )"( 


كان مسؤولا14". 

وقد ذكر الخليل الفراهيدى فى العين ان العهد : المويق , وجمعه عهود . 

كما ذكر في لسان العرب : « عهد : قال تعالى : ((وأوفوا بالعهد إنَ العهد كان 
مسؤولاً4... قال غير الزجاج : العهد كل ما عوهد الله عليه وكل ما بين العباد من 
المواثيق فهو عهد ... وفي حديث الدعاء : « وانا على عهدك ووعدك ما استطعت». 
أي أنا مقب, على ما عاهدتُك عليه من الإيمان بك والاقرار بوحدانيتك لا أزول 
عنه . واستثنى بقوله : « ما استطعت» موضع القدر السابق في امره. اي إن كان قد 
جرى القضاء أن أنقض العهد يوماً ما فإني أخلدٌ عند ذلك إلى التنصل والاعتذار 
لعدم الاستطاعة في دفع ما قضيته على . أو قيل : معناه إني متمسك بما عهدته إ لي من 
امرك وغبيكا ::::والعهد: الموتق ): 

والخلاصة: أنّ الوعد اللغوى الذى هو يأتي بمعنيين: الأول هو العهد, 
والثاني خبر عن إنشاء ال مخبر معروفاً في المستقبل . 

فإذاكان بمعنى العهد فهل يلزم الوفاء به شرعاً ؟ 

الجواب : اتفق الفقهاء على أن خلف الوعد منهى عنه. ولكن اختلفوا في 
إلزاميته على نحو الوجوب بحيث يقاضئ مَنْ لم يلتزم به أمام القضاء على أقوال 
اريغة: 

١-ذهب‏ الجمهور من كل الطوائف إلى عدم لزومه وان كان المكلّف مأموراً 
بالوفاء به ديانة لأنه تفضل واحسان, ويقول الله تعالى: ((ما على المحسنين من 
سبيل)!". 

؟ -الإلزام إذا دخل الموعود بسبب هذه العِدّة في شيء . وهذا قول مالك 


(١)الاسراء:‏ غ7 
(1) التوبة: ١‏ 


1 اط عاب ياخولة فى[ لفقم لامر ةا 


وابن القاسم وقول سحنون ( وهذا هو المشهور عند المالكية ). 

”'-الإلزام إذا كان الوعد على سبب وإن لم يدخل الموعود فيه فعلاً. وهذا 
قول لمالك وأصبغ من علماء المالكية . 

؛ -الإالزام مطلقاًء وإلىئ هذا ذهب ابن شبرمة فها حُكى عنه(". 

والصحيح هو التفصيل بين أن يكون الوعد على مستوى العهد فيجب الوفاء 
به وبين أن يكون على مستوى الإخبار فلا يجب الوفاء به. وتشخيص إرادة هذا 
دون ذاك أو العكس يتم من خلال القرائن . 

وحينئدٍ نقول: إن الوعد الذي يسبق العقد أو العقود الجتمعة ‏ ويكون في 
الاطار العام السام وح طلية التعلغس؟ وغول الوهوميسديت الغدة ف البتاد .. 
ويكون بمعنى العهد والالتزام -الذي يجب أن ين به المكلف!'_للقرائن التى 
اكتنفت هذا الوغة اللتسورض وغ[ هذا سير المرافنة السابقة ( التفاهم ) على 
العقود الجتمعة مرتبطة بالعقود. وجزءاً منها من حيث حكئها التكليفي والآثار 
المقرتبة عليها. 

وإليك بعض الأدلّة على وجوب الوفاء بالوعد إذاكان على مستوى العهد: 


.7171/ راجع الحلى لابن حزم : ج8. ص‎ )١1( 

(1) نود أن نذكر هنا : أنَّ مشهور الطائفة الإمامية على أنّ الوعد والعهد الذي بمعنى الالتزام إذا لم يكن في متن 
العقد فلا يجب الوفاء به . فقد ذكر الشيخ الأنصاري في الشرط الثامن من صحة الشرط أن يكون في متن 
العقد : « فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور , بل لم يعلم فيه خلاف عدا 
ما يتوهّم من ظاهر الخلاف والمختلف...». راجع مكاسب الشيخ الأنصاري: ج ؟. ص 787. 

ونحن كلامنا في الشرط الابتدائي والوعد الذي يكون بين اثنين قد رتّب الآخر عليه أثراً وعملاً. هذا 
وقد وجدت أنَّ آية الله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء بين يذهب إلى ما ذهبنا إليه ويعدّه من متفرداته . 
فيقول: « فلو قال رجل لآخر: بع هذا الشيء من فلان وإن لم يعطك القن أنا أدفعه لك. فلو لم يعطه القن 
فان كان الوعد بنحو الالزام والتعهد وجب أن يدفع له . وإِلّا فلاء وهذا من متفرداتناء أمّا ظاهر المشهور 
فعدم الوجوب مطلقاً . فليتدبر » راجع تحرير اجلّة : ج١.‏ ص 04. 


أ-الكتاب الكريم: 

١‏ _قال تعالى : (إيا أيها الذين آمنوالم تقولون ما لااتفعلون « كبر مقتأ عند الله أن 
تقولوا ما لاتفعلون]!'. فقد وصفت الآية ان القول يما لا يفعله الإنسان تمقوت عند 
الله » وهذا على قسمين: 

الأول: يقول ما لا يفعل. ولا يصدق عليه أنه خدع وغش وخان. 

الثاني : يقول ما لا يفعل. ويصدق عليه أنه خدع وغش وخان. 

ولكن الأول خرج عن الحرمة بدليل عدم حرمة مخالفة الإخبار عن إنشاء 
معروف ف المستقبل . 

والشاني مقوت بحدٌ الحرمة لصدق عننوان الخداع والغش والخفيانة 
ارم 

والأول يصدق على الوعد الذي لا يدخل فيه الموعود بسبب العدة في عقد . 

والثاني يصدق على الوعد الذي يدخل فيه الموعود بسبب العدة فى عقدٍ 
بحيث يكون عدم الوفاء بالوعد خيانة وغشأ وضرراً على الموعود. فيكون عدم 
الوفاء بالوعد تحرّماً . كما يلزم الواعد رفع الضرر الذي حصل نتيجة وعده 
إفة 


وخيانته وخداعه 


١-قال‏ تعالى على لسان موسئ 3 : لإأم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم 


(١)الصف:؟-”.‏ 
(1) أقول: من الحتمل أن تكون الآية الشريفة ناظرة الى معنى آخر غير مسألة الوفاء بالوعد وهو المعنى 
الذي يشير إليه شاعر حيث يقول: 
لاتنه عن خلق وتأقٍ مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
بن يكون الناهى عن الخلق عازماً على فعل ما ينهئ عنه . ولكنّ عموم الآآية يجعلها تشمل كل ما 
الم بآلاسان أمام الا والا عرروى ولا يطل بلا ءسيواء كان هارما من الأو لع عدم التنتل اد عطر اله 
ذلك. 
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فاخلفتم موعدي! '' فقد بين النبى موسئئ 92 أن في مخالفة موعده غضب الله , ونحن 
نعلم أن الغضب لا يكون إلا على أمر حرم . وهذه قرينة على أنّ المراد من موعده 
العهد والالتزام الذى قدم له. بحيث تكون مخالفته موجبة للعقوبة الرادعة . 

قال تعالى : (إيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)! ' وقد فسّرت العقود 
بالعهود . 

: قال تعالى: ((وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا)! ". 

فالمعاهدات التي كان يعملها المسلمون مع أعدائهم من المشركين قد أمر 
القران الكري بالالتزام مها بما تقدّم, وقد استثناها القرآن الكريم من البراءة من 
المشركين. فقال تعالى : لإبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين.. إلا 
الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم 
عهدهم إلى مدّتهم إن الله يحب المتقين * ... كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند 
رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إنّ الله يحب 
المتقين )!1 . 

فالممشرك الذي عوهد من قبل المسلمين ولم ينقض عهده ولم يظاهر على 
المسلمين _بعنى أنّه استقام على عهده يجب الوفاء له بالعهد. وحينئذٍ تكون 
البراءة من المشركين الذين لم يكن بينهم وبين المسلمين عهد. أو كان عهد وم 
يستقيموا عليه بأن ظاهروا على المسلمين أو نقضوا من العهد الذي تعهدوه. فيكون 
من حقّ المسلمين أن ينقضوا عهدهم وينبذوه إلبهم ‏ لذا قال تعالى : (إوإمًا تخافنٌَ من 


(١)طه:‏ 66م. 
(؟)المائدة؛ .١‏ 
(©) الاسراء: غ”7. 
(كابرافة دلا 


قوم خيانة فانيذ اليهم على سواء إنّ الله لايحب الخائنين! ''. والمنوف هنا بمعنى 
اليقين بالنبذ من ظهور أماراته الكاشفة عنه مثل قوله تعالى: (إواللاتي تخافون 
نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 1" . 

وما هذه المعاهدات التى تحصل بين الدول الإسلامية أو غيرها إلا كنموذج 
ومصداق للمعاهدات النبوية مع المشركين, لذا فهى تقتضي عرفاً وقانوناً الالتزام 
بما نصّت عليه المعاهدة فيا إذا لم تكن مخالفة للقوانين الإسلامية وذلك لقاعدة 
«المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً خالف كتاب الله تعالئ أو إلا شرطاً حرم 
حلالاً أو حلل حراماً ». 

ونحن لا نرئ أي ملزم للمسلمين في عهد النبى يله في الالقزام بالقرارات 
الواقعة بينهم إلا التعاهد. وهذا هو معنى وجوب الوقاء بالوعد إذا كان بمعنى العهد . 

وإذاكان معنى الوعد هو العهد بواسطة قرائن الأحوال فيجب الوفاء به ى؛ 

ولعلّه لهذا كان المشركون يتحرزون من قول: « لا إله إلا الله » حسيئا كان 
الرسول يييْهُ يقول لهم : « قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». 

ب -السئة: 

لقد وردت النصو ص'" الشرعية الدالّة على إلزامية الوعد الذي يمعنى 
الالتزام والتعهد : 

١‏ -روايات جعلت مخالفة العهد والوعد من خصال النفاق. فقد قال 


(١)الأنفال:‏ 8ه. 

(1) النساء : 4 وراجع تفسير القرطبى : ج 6. ص .١7١‏ وتفسير الميزان: ج 4. ص 710. 

() وبما أن هذه النصوص متواترة ‏ ولو معن فلا حاجة إلى البحث في سندها. حيث إنّنا تقطع بصدورها 
من المشررّع الأقدس فهي حجّة بمضمونها الضيّق . 


في ممم هعمد ههه مه مونم ...0-000 بحوث في الفقه المعاصر/ج ؟ 


النى يه : « أربع مَنْ كنّ فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتئ يدعها: إذا حدّث كذب. وإذا عاهد غدر, 
وإذا وعد أخلف, وإذا خاصم فجر»7". 

١‏ -روايات جعلت الوعد ( العهد ) من قسم النذر الذي ليس فيه كفارة . فقد 
روئ هشام بن سالم في الصحيح قال: سمعت اللإمام الصادق نيِةٍ يقول: عدة 
المؤمن آخاه نذر لاكفارة له فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعدض وذلك 
قوله تعالئ : (إيا أيها الذين آمنوالِمَ تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتأ عند الته أن تقولوا 
مالاتفعلون)!". 

7'-روئى على بن عقبة عن الإمام الصادق له أنّه قال: «المؤمن أخو 
اموي دود الله ' له بيكونه وله مظلنة ولا باته زلا تله عم 
فيخلفه »(. 

غ - موق سماعة بن مهران عن الإمام الصادق :32 قال: « من عامل الناس 
فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته 
وكملت مروءته وظهر عدله ووجبت دده 1 

وهذه النصوص المتقدّمة وان كانت مطلقة لخالفة كل وعد حتى إذا لم يكن 
بمعنى العهد إلا أن معلومية عدم حرمة مخالفة الإخبار عن إنشاء معروف في 
المستقبل تخصّص حرمة المخالفة بالوعد الذى هو بمعنى العهد . 

4 -صحيحة عبد العظيم بن عبد الله ال حسني قال: « حدثني أبو جعفر الثاني 
(الإمام الجواد اثة) قال: سمعت أبي الإمام الرضا اث يقول: سمعت أبي 


(1) وسائل الشيعة : ج8. ب ٠١5‏ من أحكام العشرة. ح؟. 
(6) المصدر السابق: ب ١١7‏ من أحكام العشرة. ح1. 
(؛) المصدر السابق: ب ١67‏ من أحكام العشرة. ح7. 


موسئ بن جعفر الإمام الكاظم 320 يقول: دخل عمرو بن عبيد على الإمام 
الصادق #ة فلمًا سلّم وجلس وتلا هذه الآية «إالذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش) ثم أمسك . فقال له الامام الصادق 392 : ما أسكتك ؟ قال: أحب أن 
أعرف الكبائر من كتاب الله عرَّوجل. فقال: نعم يا عمروء أكبر الكبائر الشرك 
بالله يقول الله تعالئ: ((ومن يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة) ونقض العهد 
وقطيعة الرحم لأن الله عرَّوجِلٌ يقول: (إلهم اللعنة ولهم سواء الدار...)»! '' . 

1-وفي حديث الحسين بن مصعب اطمداني قال : سمعت الإمام الصادق :2< 
يقول:« ثلاثة لا عذر لاحد فيها: أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر . والوفاء بالعهد 
للبرٌ والفاجر. وبر الوالدين برّين كانا أو فاجرين»7". 

رزوت الوؤاية اللقدانة هن عديسة بن مصفب ايشا إلا انه ال لالم 
يجعل الله لاحدٍ من الناس فيهن رخصة». 

- ويؤيد ما ذكرنا في سيرة النبى عَيِيهُ حيث يقول ابن القمّ : 

أ ثبت عن الني يَف أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته إليه قريش فأراد المقام 
عنده وأَنّه لا يرجع إليهم فقال يَ: «إني ل أخيس بالعهة: ولا أحسين الشرة 
ولكن ارجع إلئ قومك...» وثبت عنه يَف أنه رد إليهم أبا جندل للعهد الذي 
كان بيئة وبيتيع: 1 أن يرد النيج عر جنا ستيه سملي )11 

ولا يمكن أن يقال بأنّ النبي يل ما رد من أسلم إليهم لعمله بالراجح الذي 
هو الوفاء بالوعد. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج .١١‏ ب6غ من جهاد النفس. ح ". والآية القرانية إشارة إلى قوله تعالى : « والذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئنك 
هم اللعنة وهم سوء الدار» الرعد: 6" 

(1) وسائل الشيعة : ج17١.‏ ب ؟ من أحكام الوديعة. ح١.‏ 

(؟) زاد المعاد: ج ه. ص /1/-8. 


+ العم ص سا ا اد اندي يكويث فى النقه التعاضر/ع‎ ١) 

ب -_وقال ييْةُ :« مَنْ كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلّن عقداً ولا يشدّنه 
حتئ يمضي أمده أو ينبذ اليهم علئ سواء» قال الترمذى: حديث حسن 

لله 

ج -ولما أَسّرَتْ قريش حذيفة بن المان وأباه أطلقوهما وعاهدوهما أن لا 
يقاتلاهم مع رسول الله ميان وكانوا خارجين إلى بدر. فقال رسول الله يله : 
«انصرفا تَفَى لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم»7"'. 

وعلىئ هذا الذي تقدّم تبي لنا أنَ الوعد (إذا كان بعنى العهد) الذي يعطيه 
إنسان لآخر فى الحالات الاعتيادية ويقبل به الآخر ويرتب عليه أثراً يكون من 
العقود الواجبة الوفاء بها حسب الأدلّة المتقدّمة. وإن نوقش فى بعضها فإنّ في ما 
لا نقاش فيه كفاية . 

ما الوعد الذي يكون بمعنى العهد الذي يعطيه إنسان لآخر وم يقبله أو قبله 
وم يرتب عليه أثراً -بمعنى أنّه لم يصل إلى حدّ العقد فلا يسمئ عقداً ولا عهداً . 
فلا يجب الوفاء به بمعنى أن الموعد أو المعاهد يتمكن أن يرجع عن عهده وعدته. 
الضمان والكفالة: 

نتمكن أن نقول:إِنّ عقد الضمان الع في الارتكازي القائل  :‏ بن المدين إذالم 
يف بدينه إلى الدائن فأنا ملزم بالوفاء به» أو القائل : «إذا لم يف فلان بالشروط 
والالتزامات التى عليه والتى لها مالية عرفية عقلائية فأنا مسؤول عنها » أو القائل : 
« أطلقوا فلاناً من السجن وأنا مسؤول عن الاتيان به في الوقت المطلوب الذي 
يكون لاتيانه مالبة عقلائية أو عرفية» نتمكّن أن نقول: إِنّ هذه العقود المقبولة 


عرفاً وارتكازاً وقد افتئ على وفقها علماء كبار هى مصاديق للوفاء بالعهد الذي 
ندّعى إلزاميته ولو كان ابتدائياً . ْ 

. إذن فن قال لزيد: «إذا اشتريت هذا البيت فأنا مستعد لاقراضك الف دينار 
من المال, وقد أقدم زيد على الشراء مستنداً إلى الوعد الذي قدّم له من الموعد» 
يجب عليه الوفاء والالتزام بما قال تكليفاً. ويجب عليه وضعاً رفع الضرر عن 
الطرف الآخر فما إذا لم يف له بما التزم وتعهد .كل ذلك لوجود وعد بينها وصل إلى 
مرحلة لفقل الو اب الوفاء» 


أما الشرط: 

فله معان متعدّدة : 

الأول: الشرط بالمعنى الحدثئي الذي يشتق منه. وهو الالتزام نالفل اد 
بثبوت الحقٌ للغير!'' ويحصل منه الزام بالعمل أو بثبوت الحقٌ للغير. 

الثاني : «ما يلزم من عدمه عدم الشيء» مثل أن يقال: إن الوضوء شرط 
للصلاة. ْ ْ 

الثالث: « أن يقع بعد أداة الشرط مثل :إن جاء زيد فاكرمه » وهذا اصطلاح 
أدبي للشرط وهو مأخوذ من المعنى الثاني للشرط . 

الرابع : « أحد أجزاء العلّة» وهو ما يكون به الأثر الذي يختلف عن السبب 


)١‏ أما تعريف صاحب القاموس للشرط بِأنّه الزام والتزام في البيع ونحوه فهو لا مبرر له إذ أطلق الشرط 
على الالتزام الابتدائي وان كان حكداً شرعياً كما في خبر بريرة حيث قال الرسول يْيهُ عندما اشترت 
عائشة بريرة وأعتقتها وقد اشترط موالبها الولاء لهم قال ييخ : « الولاء لمن اعتتق وشرط الله اوثق ». 
فقد اطلق الشرط على حكم الله كما اطلق على خيار الحيوان حيث قالت الروايات: الشرط في الحيوان 
ثلاثة أيام ».كما اطلق الشرط على النذر والعهد والوعد في الأخبار . راجع وسائل الشيعة : ج ١6‏ ب "١‏ 
من المهور. 


1 ميس و موه و مسومو جتصيدي يخوت فى النقه المعاصر ري؟ 
الذي يكون منه الأثرء ويختلف عن المانع الذي يمنع الأثر. وهذا المعنى منقول من 
المعنى الثاني أيضأ7". 

أقول: الظاهر أن الشرط في جميع الموارد قد استعمل بمعنى الربط والاناطة 
وهذا الربط قد يكون تكوينياً. وقد يكون تشريعياً . وعلى كل حالٍ فنحن نتكلم 
في الشرط بالمعنى الأول وان كانت كلمة « الشرط » إذا جاءت في لسان الشارع أو 
لسان العرف فلا يراد بها المعنى الأدبي للشرط, ولا المعنى الفلسفى للشرط اللذان 
هما اصطلاحان لأهل الأدب والفلسفة, إذ الشارع لا يخاطب العرف بلسان أهل 
الاختصاص . وحينئذٍ إذا كانت هناك قرينة على إرادة المعنى الأوّل الذى نحن 
نتكلّم عنه أو كانت هناك هرينة على إرادة المعنى الثاني فهو, وإِلا أصبح الكلام 
جملا من ناحية أن الربط تكوينى أو شرعى. 

وقد لكر القوح الأنفنا دى و أن العررظ قو أطاعيمل متكي اندبرغين 
النذر(أي اطلق على الالتزام الابتدائي ) كما اطلق على الالتزام في البيع 
فيكون مشتركاً اشتراكاً معنوياً وهو مقدّم على الجاز.كم أن المتيادر من 
قول الإنسان: شرطتٌ على نفسي كذا هو الالتزام!"'؛ فيكون معنى الشرط العرفي 
هو الالتزام ولوكان ابتدائياً. بالاضافة إلى صحيحة منصور بن يونس بن برزج 
عن العبد الصالم ( موسئ بن جعفر لي ) قال: قلت له : «إنّ رجلاً من مواليك 
تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إِلَا أن يجعل لله 
عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد 
ذلك كيف يصنع؟ فقال .4ه : بئس ما صنع. وما كان يدريه ما يقع فى قلبه 
بالليل والنهار؟ قل له فليف للمرأة بشرطها فإنّ رسول الله عله قال: المؤمنون 


)١(‏ مكاسب الشيخ الأنصاري: ج ؟. ص ١16‏ طبعة حجرية. 
١")المصدر‏ السابق. 


عند شروطهم»!". 

وفى هذه الرواية فقد أطلق الشرط على النذر وأوجب الوفاء به بقول 
الرسول ييْْهُ «المؤمنون عند شروطهم»!". 

ولنا أن نضيف موثّقة اسحاق بن عمار عن جعفر (الإمام الصادق إ9ة ) عن 
أبيه (الامام الباقر #2ة ) أن على ابن أبي طالب نيا كان يقول: « من شرط لامرأته 
شرطاً فليف لها به. فإنّ المسلمين عند شروطهم إِلَّا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحل 
حرا 21 

وقد ذكر الشيخ الأنصارى فقال: « وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف بينهم 
في أن مقتضئ عموم أدلّة الشرط. الصحة في الكل (أي صحة الشرط ووجوب 
الوفاء به في كل مورد سواء كان عقداً أؤ لا) وما الاخراج لمانع. ولذا قال في 
الدروس بعد حكاية المنع من دخول خيار الشرط في الصرف عن الشيخ 
الطوسي دي : « أنْه لم يعلم وجهه مع عموم صحيحة ابن سنان: المؤمنون عند 
شر وطهي»!؟ا. 

إذن تبين أن الشرط معناه لغةٌ وشرعاً هو مطلق الالتزام. سواء كان في 
ضمن معاملة أو ابتدائياً. وتبيّن وجوب الوفاء به مطلقاً نتيجة عموم الأدلّة التي 
هى في خصوص ما إذا رَنَّبِ الآخر أثراً على هذا الالقزام. 1 
٠‏ مود اوسا دهت الله مور ادنار دن عدم وري الواءى اوعد 
( العهد) وعدم وجوب الوفاء بالشرط الابتدائي ليس له دليل واضح إلا ادّعاء 


.1 من أبواب المهور. ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: ج 16., ب‎ )١( 

(1) مكاسب الشيخ الأنصاري: ج 7. ص 770. 

(؟) وسائل الشيعة: ج .١16‏ ب ١‏ ؛ من أبواب المهور. ح 4 وإنًا قلنا: إنّا مونّقة لأن الشيخ ونّق غياث بن 
(؛) مكاسب الشيخ الأنصاري: ج١.‏ ص 777. 


1ك ع او ل اي كا دون اتوك فى الفقة الحعاظ 27 ؟ 


الاجماع على عدم وجوب الوفاء بمطلق الوعد وبالشرط إذالم يكن في ضمن العقد, 
بل الأدلّة دالة على وجوب الوفاء بهما فى صورة ما إذا رتب الآخر على الوعد 
والشرط أثزأ بحيت يكون عدم الوفاء بهيا غشأ وخداعاً وخيانة حرمة. بالأضافة 
لى أن هذا الوعد والشرط يكون عقداً عرفاً فيجب الوفاء به. 

ونتمكن أن نقول: بأنّ الإجماع المدّعئى على عدم وجوب الوفاء بمطلق 
الوعد وبالشرط في غير متن العقد هو دليل ل على تقدير ثبوته. فيقتصر فيه على 
سورة ما إذاكان الوغد أو"القرط 1 رتب عليه الطرق الأكر شيا را يسدق 
عليه العهد والالتزام. وبهذا يكون التفصيل هو المتّبع لثبوت دليل على كل شقّ 
منه. وينبنى على هذا أن التفاهم السابق على العقود إذا ترتّب عليه مع العقود أمرٌ 
حظور كالجهالة والغرر والربا فانه يعد حظوراً شرعاً. وإن لم يرتّبٍ عليه أمرُ 
حظور فيجب الوفاء به وفقاً لما تقدم من الأدلّة السابقة. 


المرابحة لاس بالشراه 


المقدمة 


نتكلم في هذه المقدّمة عن أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار القن وعدمه ثم 
نتكلم عن بيع المرايحة بالمخصوص جوازاً وكراهةً وشرائط . 


أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه: 

وقد عد الفقهاء هذه اللأقسام الى خمسة . وتوضيح ذلك: أن البائع إِمَا أن 
يخبر بالفن أؤلا . فعلى الثاني يكون البيع مساومة , وعلى الأول : فإمّا أن يبيع برأس 
المال» أو بزيادة عليه أو بنقصانٍ عنه. والأول هو بيع التولية. والشاني هو بيع 
المرابحة , والثالث هو المراصعة, وهنا قسح رابع وهو: ما إذا باع بالتشريك (وهو 
اعطاء بعض المبيع برأس المال مع علمهما بقدر رأس المال) كأن يقول: أشركتك 
بالنصف فحينئزٍ يلزمه نصف مثل القُن, وهذا في الحقيقة عبارة عن بيع الجزء 
المشاع براس المال . 


بيع المرابحة: 
وموضوع بحثنا هو بيع المرابحة, ومعناها -كما تقدّم هو « البيع مع اللإخبار 


يفن ...0000000 بحوث فى الفقه المعاصر /ج ؟ 
برأس المال مع الزيادة عليه ». وهذا البيع جائز بين جميع أهل العلم وعليه 
الإجماع. 

ومع هذا قد وردت الروايات الكثيرة على جواز بيع المرابحة. منها: صحيحة 
علبي بن جعفر عن أخيه موسئ بن جعفر بك قال: «سألته عن الرجل يبيع السلعة 
ويشترط أنَّ له نصفهاء ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس»77". 

ورواية علي بن سعيد قال: «سئل أبو عبد الله 4 عن رجل يبتاع شوباً 
فيطلب متي مرابحة, ترئ ببيع المرابحة بأسأ إذا صدق في المرابحة وسمّى 
وها دانقين 52 درهم؟ قال: لا بام 


كراهة المرايحة: 

هذا وقد وردت الروايات دالّة على كراهة بيع المرابحة , منها : موثّقة محمد بن 
مسلم قال : قال الصادق ليه : «إِنَى أكره بيع عشرة بإحدئ عشرة, ولكن أبيعك 
بكذا وكذا مساومة, وقال: أتانى متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك 
وعظم على . فبعته فنا وان 7 


شروط بيع المرابحة: 
ويشقرط في بيع المرابحة شر وط كثيرة . راجعة الى تحقّق هذا البيع في الخارج 
على وجه الامانة والصدق في الإخبار. وهذه الشروط التي تذكر هنا هي غير 


)١(‏ وسائل الشيعة : ج ,١7‏ ب؟١‏ من أحكام العوقد ح". 
(7) المصدر السابق: ب ١4‏ من أحكام العفود ح 4. 


المرابحة للآمر بالشراء ماس اند عجن ناوه السوااطب هااا ا ا ١101‏ 


١‏ -علم المتبايعين بقدر القن وقدر الربح والغرامة (كالضرائب الحكومية) 
والمؤن (وهى المصاريف التى تصرف على السلعة للاسترباح) إن ضمها الى رأس 
المال. 00 1 

١-يجب‏ على البائع أن يذكر ما طرأ من موجب النقص (١‏ كم إذا عرض خلل 
أو عيب في المبيع بحيث أوجب النقص). 

"يجب على البائع أن يذكر الاجل إذا كان القن موْجَلاً . لأنّ للأجل قسطأً 
57 اثمن. ع ع 

؛ -إذا زاد المبيع بفعل البائع أخبر بالواقع بأن يقول: «اشتريته 
بكذا وعملتٌ فيه عملاً يساوى كذا». وكذا الأمر لو عمل فيه متطوع يزيد في 

ه-إذا استأجر الكيّال أو الوزّان أو الحارس أو الصبّاغ أو الرفاء أو القصّار 
أو الدلال وأشباه ذلك فيقول: تقوّم علي بكذا. ولا يقول: اشتريثٌ بكذاء لأنّ 
الشراء لا يدخل فيه إلا ان بخلاف « تقوّم علي »» فإنّه يدخل في القن وما يلحقه 
فق الاكرة؛ 1 

1-إذا أخذ البائع أرشاً بسبب البيع أسقطه من القن, لأنّ الأرش جزء من 
ثفن , فكأنٌّ البائع اشترى المبيع بما عدا الأرش(". أمّا إذاكان الأرش بسبب جناية 
فهو لا يسقط من القنء لأنّ الأرش هنا حقٌّ متجدّد لا يقتضيه العقد كنتاج الدابة, 
وهذا بخلاف العيب وإن حدث بعد العقد (حيث يضمن). فإنه كالموجود حالة 
العقد. 

-إذا اشقرئ أشياء جملةٌ واحدة فلا يجوز له أن يبيع بعضها ويخبر بما 


)١(‏ ويوجد هنا قول آخر (وهو الأصح) يقول بأنّ الأرش ليس جزءاً من القن وإمًا هو غرامة شرعية. 
وعلى هذا الأساس لا يسقط من القُن. ولكن بنظري لابدّ من أن يبيّن الحقيقة للمشتري. 


يوق معطم مم ...0000.000 يحوث في الفقه المعاصر /ج ؟ 
يقتضيه التقسيط من القن وإن كانت الاجزاء متساوية, لأنّ المبيع المقابّل بالْن هو 
الجموع , وليست الأفراد. وإن كانت الافراد يقسّط عليها القن في بعض الموارد .كما 
لو تلف بعضها أو ظهر مستحقاً للغير. 

بالإضافة الى أنّ بيع جملة أشياءٍ متساوية بثمن واحدٍ قد يختلف عن بيع كل 
واد من الأشياء لوتحده فود : 

قدلا عوو انين ها اشتراه من بروط يداسيب أو تدس ميلة كب از 
اشترى الشيء من زوجته أو ولده بمائة وكانت قيمته في السوق انين فإِن هذا 
خديعة وتدليس فلا يجوز. 

لذ عور أن توبات قن السلعة هونا قذه عليه التاسن موتغى عفد 
على أن يكون الزائد له. لأنّ جرد التقويم لا يوجب البيع . 

٠٠‏ -إذا اشترئ دابةٌ حاملةً فولدت وأراد بيعها منفردةً عن الولد مرابحةً فلا 
يجوز نعم , إذا أخبر بالواقع فيجوز. 

وكل هذه الشروط تقتضبها الامانة التى هى مفروضة في هذا العقد بين 
الطرفين, فكل شىء يخالف هذه الأمانة فهو لا يهوز: وعلى هذا فإن ظهر كذب 
البائع أو تدليسه وخديعته بأيّ شكل من الأشكال فيكون آم . ولكنّ البيع صحيح 
يتخيز فيه المشتري إذا علم بذلك بين الردٌ والأخذ بالممن. 

ولهذه الشروط الكثيرة وتوابعها كان بيع المساومة أفضل, لأنّه خالٍ من 
هذه الشروط فلا يوقع الإنسان في حذور مخالفة الأمانة, إذ لاا ناأمن من هوى 
اللإنسان وجشعه في الربح الذي يؤدى به الى غلط او تاويل. 

إذا عرفنا بيع المراجحة فما تقدّم فهنا نتساءل هل أن مسألتنا «المرابحة 
للآمر بالشراء» هي من هذا القبيل: أو هي شيء آخر؟ ثم نبحث عن حكم 
المسألة. 


المرابحة للآمر بالشراء عو م و اا ا ا 11 


المرابحة للامر بالشراء 


الصورة الأولئ: 

وهى المشهورة المعروفة. بن يتقدم العميل إلى البنك طالباً منه شراء سلعة 
نعقةار ارماك فغنة ون العيال الناك متدرا ملك السلعةايزاضة مقنطلة ضيه 
يتفق عليها مع البنك . 

ويقياز: اخزى:: أن الفملية كو سح ين مراع هى: 

١-طلب‏ العميل من البنك شراء سلعةٍ معينةٍ موصوفة . 

١‏ البنك يَعِدٌ العميل بأنّه سوف يشتريها ويبيعها له. 

؟-العميل يَعَدُ البنك بأنه سوف يشتري السلعة مرابحة بنسبة معينةٍ 
بالأقساط. 

؛ -يشترى البنك السلعة المعينة . 

6-يبيعها إلى العميل مرابحة . 

وهذه الصورة المعروفة نتكلم عنها اولاً حسب القاعدة الأوليّة, ثم ننظر/فىي 
ما إذاكان هناك نص يُدّعى على حرمة هذه المعاملة . 

أمَا القاعدة الأوليّة فهى تقتضى صحة هذه المعاملة إذا جر ت, وكان كلّ من 
البنك والعميل بالمنيار فى البيع والشراء وعدمه بعد أن يشقري البنك السلعة . أ 
إذا أراد البنك أن يلزم العميل بالشراء. أو أراد العميل أن يلزم البنك بالشراء فهل 
تكون المعاملة صحيحة أيضاً على القاعدة؟ 

وبعبارة أخرئ: أنّ الإلزام والالتزام فى المرحلة الثانية والثالثة إذا أوجدناه 
بصورة من الصور فهل تبطل المعاملة؟ 


ك١‏ لواقم اج مس افا مان رقم ها تاس مدو ويم ل كم وم اماو وتو و مدع ل ف و 6و6 وان واو 1 بحوث فى الفقه المعاصر /ج ١‏ 


الجواب: أنّ أكثر المعاملات التى يكون المتعامل فيها حرّاً بالبيع والشراء قد 
يأتي فيها الإلزام, ومع هذا تكون المعاملة صحيحة , واليك بعض الأمثلة . 

١-إذا‏ أردثٌ أن أشتري منك سيارةً فأنا بالخيار فى عقد صفقة الشراء 
وعدمه, وأنت أيها البائع أيضاً كذلك بالخيار في عقد صفقة البيع وعدمه . ولكن إذا 
اردنا ان نلتزم بإحداث صفقة بيع تقع فيا بعد بثمن معين فيمكننا ان نوجد معاملة 
ثانية غير معاملة السيارة, كأن أبيعك ثلاجةٌ واشترط عليك في ضمن البيع أن 
تبيعني سيارتك بثمن معين. فإن قبلت بيع الثلاجة أصبحت الثلاجة لك, ولكنّك 
نارم عن تاج شترعية بيع سنا زتات لى كمعن فعين. 

وهذه العملية ليس فيها بأس. لأنّ البيع الثاني أصبح شرطأ في البيع الأول . 
والحديث الشريف الصحيح يقول: «المسلمون عند شروطهم إِلَا شرطاً خالف 
كتاب الله عرّوجل فلا يجوز(" وبا أن القاعدة الأوليّة تقول : إنّ هذا الشرط 
ليس مخالفاً للكتاب فهو نافذ . 

١‏ قد يكون الإلزام من قبل البنك بالبيع للعميل, والالتزام من قبل 
العميل بالشراء قد حدث بواسطة يِمينٍ من الطرفين بإحداث العقد وكذا الأمر في 
نذركل واحدٍ منهما هذا الأمر مع تحقق متعلّق النذر. 

ومهذه الأمور الثلاثئة يكون كل من البنك والعميل مُلرّمأً من ناحية شرعية 
باجراء المعاملة . إذن قد انّضح أن الإلزام الذي يأتي إلى البنك أو إلى المشتري 
بصورة من الصور المتقدّمة لا يغير من صحة المعاملة . 

ولكن هنا نريد أن نبيّن أن بحرد المواعدة من قبل البنك للعميل , أو من قبل 
العميل للبنك هل هى كافية في الإلزام؟ 


)١(‏ صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق لكل . وسائل الشيعة : ج7١.‏ ب1 من أبواب الخنيار. 


ح؟. 


المرابحة للآمر بالشراء 1 
نقول: إن معنى الوعد على قسمين : عر 

أ-وعد ابتدائي .كا إذا وعدثٌُ شخصا بآن أدفع له دينارا غدا . 

ب الوعد الذى هو عبارة عن معن التعهّد والالتزام .كما إذا واعدت البنك 
بأنّ أشتري منه سلعةً معينةٌ إذا أقدم بشرائهاء وقد أقدم البنك على شرائها وجليها 
إلى المكان الذي فيه يقيم الواعد بالشراء. ففي مثل هذا الوعد_الذي هو بمعنى 
التعهد يكون الوفاء به واجبا. والدليل على ذلك هو: 

١‏ -الفهم العرفى من التزام الواعد بأنّه ينجّر هذه المعاملة . فإنٌّ العرف يفهم 
من هذا الالتزام معنى الوجوب, لأنّ الوعد في الكسب التجارى الذي هو تداول 
السلعة بالن والربح -يكون بمعنى الالتزام والتعهد. وهذا يكون موضوعاً 
لوجوب العمل على وفقه . وهذا الوعد يختلف عن الوعد بالمعنى الأول الذي يكون 
سبيله الإرفاق. فإنّه بمعنى «إنشاء الخبر معروفاً فى المستقبل». وهذا هو الذى 
اختلف فيه الفقهاء بالوجوب وعدمه. 

إذن الفهم العرفي هذا الوعد في الكسب التجاري هو موضوع الحكم 
الشرعىء وهذا الحكم الشرعى هو وجوب الوفاء بهذا الوعد الذي متعلقه هو 
لاقل ما العزه يروما واعكزي» ولنسن فعق بهذا لمحو هو للكت الوتشتعى 
« وهو ترتب أثر متعلّق الالقزام ». ْ 

وبهذا يتضح سقوط من استدل على عدم وجوب الوفاء بهذا الوعد 
كالجمهور « بأ الموعود لا يضارب با وعد دامع الغرماء "؛ حيث أن الموعود 
لا يضارب لأنه ليس عنده شىء هناء وإِمًا الواعد يجب عليه الوفاء بالتزامه . وهذا 
قء الشرغن عقاف المرعوه عجره وغ الراعن. 

وكذلك اتّضح سقم الاستدلال -على عدم الوفاء بالوعد_بالاولوية من 


(١)المرابحة‏ للآمر بالشراء. د. بكر بن عبد الله أبو زيد: ص5. 


" ا 000001[ [ ز[ [ [ 00111 بحوث فى الفقه المعاصر /ج‎ ١4 
اهبة . حيث قال الجمهور : إذا كانت اطبة لا تتم إلا بالقبض فكيف باطبة لو وعده‎ 
00! جارد‎ 

والحوات هوار اطبة حكم وضعي وقد رنّها الشارع على القبضء أمَا 
الالتزام باهبة فهو حكم شرعي .كما لو حلف على أن يهب فيجب عليه أن يوقع 
متعلق الحلف وهو اطبة, إلا أنّ اهبة لا تقع ولا يقرتب حكمها من الصحة إِلَّا بعد 
القبض . 

" الاستدلال بالآية القرانية (إيا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * 
كبر مقتأ عند الله أن تقولواما لاتفعلون!'. وهذه الآية مسوقة لتوبيخ المؤمنين على 
« مطلق تخلف الفعل عن القول وخلف الوعد ونقض العهد». 

ثم إذا نظرنا الى سياق الآيات التي منها : (إإنَ الله يحب الذين يقاتلون في سبيله 
صقا...)! '' و (إيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم علئ تجارة تنجيكم من عذاب أليم * تؤمنون 
بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله...)! 4 فإنّه يفيد أن متعلق التوبيخ هو تخلف 
بعضهم عبرا عاهد النى يَيْْهُ من الثبات في القتال وعدم الانهزام والفرارء ولكنهم لم 
يفوا بعهدهم الس نذا العمل التوبيخ الذي أعقبه حكم عملهم هذا لإكبر مقت 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون). وهذا الحكم الصارم يدل على ان الوعد (العهد) 
الذى كان يصدر من المؤمنين يجب الوفاء به. فعدم الوفاء به مقثٌّ عند الله كبير, 
وهذاكافٍ للدلالة على حرمة عدم الوفاء بالوعد الذي نحن بصدده. فإنّ المقت هو 
البغض الشديدء وليست الحرمة إلا هذا. 


(١)المصدر‏ السابق. 
(؟)الصف:7-”. 
(") الصف: 1. 

(؛) الصف : .1١-٠١‏ 


المرابحة للآمر بالشراء الم ا و ايو 1 

وفى الحقيقة : أنّ هذا الوعد (العهد) عبارة عن عقدٍ بين اثنين أحدهما يعطى 
والآخر لخداو كل واحد يعطى ويأخذ ٠‏ وحينئذ تشمله إأوفوا بالعقود/ع' : ". 
(وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا)! ". 

ولا باس بالتنبيه على ان هذين الدليلين يُلزمان الواعد بالوفاء بوعده. 
وليسا ناظرّين الى تضيرر الموعود نتيجة عدم الوفاء بالوعد. وكيفية رفع ضدرره. 
فإنّ هذا شيء آخر لسنا الآن بصدده. 

؛ -أمّا الوعد الابتدائي المتقدّم فهو ينقسم الى قسمين : 

١‏ وعد ابتدائى لا يترتب عليه أثر. 

ب - وعد ابتدائي يترتب تعليه أثرءكما إذاكان الموعود يتضنرر فيا لوم بف 
الواعد بوعده فهنا يت « لااضرر ولا ضررار» المتفق عليه بين أهل الإسلام. يقول 
للواعد: يجب عليك الالتزام بوعدك الابتدائي ‏ لأنك إن لم تلتزم بما وعدت به يقع 
أخاك في ضرر بسبب وعدك, وعدم الوفاء به. ولا ضرر ولا ضار في الاسلام. 

ولا يرد علينا القول بآنٌ حديث « لاا ضيرر» يشمل الواعد. ووجوب الوفاء 
بالوعد ينيغى أن لا يكون ضعررياً بالنسبة إلى الواعد, فإنّنا تقول بأنّ حديث لا 
ضرر لايجري في حقّ الواعد؛ لأنّه هو الذي أقدم على الوعد لغيره. وهو الذي 
ضرّر نفسه لوكان في الوفاء بوعده ضيرر عليه . 

وقد يقال: صحيح أن القاعدة الأوليّة تقتضي صحّة هذه المعاملة . وإن وجد 
فيها إلزام والتزام من الطرفين بإيقاعها إلا أن المانع هو الأدلّة الخاصة في المقام القي 
تقول بتحريم هذا الإلزام في هذه المعاملة بالمخصوص . وقد اختلف علاء العامة" 


(١)المائدة: .١‏ 
() المرابحة للآمر بالشراء. محمد أمين الضرير: ص5. 


6 ا ع لج ا بحوث فى الفقه المعاصر /ج " 
ببيان هذا المانع . توضيح ذلك : 

١-ذهب‏ قسم منهم الى أنّ المانع من صحة المعاملة هو دخوها تحت عنوان 
بيع العينة المنبيّ عنه!" . 

"'-وذهب قسم اخر الى ان المانع هو دخول المعاملة تحت عنوان « لا تبع ما 
ليس عندك»(. 

١‏ وذهب قسم ثالث الى أن الالزام في هذه المعاملة يدخلها تحت النهبى 
الوارد عن بيعتين في بيعة7". 

- وذهب قسم رابع الى أن الالزام يجعل المعاملة مخاطرة(؟). 

4- وذهب قسم خامس الى أن الالزام يجعل المعاملة داخلة تحت عنوان 
« السلف والزيادة»(0. 

والآن يجب علينا أن نفحص أنّ هذه الموانع التي ذكرت هل هي كافية في 
دخول معاملتنا التي نحن بصددها تحت أحد هذه الموانع , أو لا؟ فنقول: 

أولاً: أنَ ما نحن فيه مغاير لبيع العينة , التي معناها : هو أن تباع السلعة بثمن 
مؤجل ثم يشتريها البائع من المشتري بثمن معجّلٍ أقل مما باع به . 

وهذه الصورة لبيع العينة هى المعروفة عند أبناء العامّة. وقد تصور بصورة 
ثانية . وهي : أن يبيع صاحب السلعة سلعته نقداً, ثم يشقريها من المشقري نسيئةٌ 
بقدار أكثر قيمة, فيكون البائع في البيع الأوّل هو المشتري في البيع الثاني 
وبالعكس . وهذه الصورة لبيع العينة هى التي ورد فيها اكثر روايات الامامية. 


.78 ذهب الى هذا الباجي . المنتق: ج 0. ص 8و‎ )١( 
ذهب الى هذا الشافمى والباجى.‎ )١( 

(؟) ذهب الى هذا انان : 

(؛) ذهب الى هذا الشافعى. 

(6) ذهب الى هذا الباجي . 


المرابحة للآمر بالشراء اع ل و ع وا ا 

وتوجد صورة ثالثة. وهى : بأن يبيع صاحب السلعة سلعته نسيئةٌ بالسعر 
السوق. ثم يشقريها منه بأقل من السعر السو نقدا(". 

وقد قال بحرمة بيع العينة كل من مالك وأحمد, لأمّها حيلة لربا النسيئة . وقد 
احْتججٌ حؤلاء بحديث عائشة « حيما أخبرتها أمّ حبّة بأئّاكانت ها جارية. فباعتها 
لزيد بن أرقم بثامائة درهم الى عطائه . وأنّه أراد بيعها. فابتاعتها منه بستائة, 
فقالت عائشة : بئسما شريت وبئسما اشقريت, فأبلغي زيد أَنّه قد بطل جهاده مع 
رسول الَهييةُ إلا أن يتوب . فقالت ها: أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأسمالي؟ فقالت: 
فْن جاءه موعظة من ربه فانتهئ فله ما سلف»!"). 

ومن هنا يتضح أن المانع من صحة البيع عند العامّة هو الربا المستور تحت 
البيع . بتقريب أن المشتري قد حصل على مائة دينار -مثلاً نقد بمائة 
وعشرين ديناراً مؤجلة الى سنة, وهذا إما 257066 اشتراط البيع 
الثاني في البيع الأول صبراحةٌ أو ضمناً . كأن يكون البيع الثاني مبنيّاً على البيع 
الأول. 

ما عند الامامية فقد وردت النصوص ببطلان هذه المعاملة . منها صحيحة 
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسئ بن جعفر م42 (الإمام الكاظم) قال : « سألته 
عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم الئ أجل. ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد 
أيحل؟ قال: إذا لم يشترطاً ورضيا فلا بأس»١".‏ ومعنى ذلك أنّه إذا اشترط 
ذلك فالبيع الأول غير صحيح .كما هو الظاهر من كلمة «البأس» في المعاملات . 

وذهب قسم من علماء الإمامية إلى أنّ البطلان هنا للنصّ الخاصٌ. ولكن 


. 7١ص راجع كتاب نظرية الريا احرم , ابراهيم زكي الدين بدوي:‎ )١( 
عن القرطبي : ج 7". ص 01" وما يعدها.‎ .١ ١7 نظرية الربا المحرم في الشريعة الإسلامية : ص‎ )1( 
' وسائل الشيعة : ج ؟. ب 6 من أحكام العقد. ح".‎ )1( 


1 ع و ا 0و0 خورف فى الفقه اللشاصر 1ح" 
لين هن اللعية دا قبلنا الفكرة القائلة:إ وراء الالناط لتاقن نقصييه المشافداك: 
والاعتبار باللب أن يكون البيعان روحهما هو القرض الربوي, وقد توصّلا إليه 
بهذا الثوب من المعاملة . إذ القرض هو تَّليك مع الضمان, وهو حاصل من المعاملتين 
فلا يجوز فيه الزيادة, لأنّ ادلة حرمة ربا القرض تشمله . 

هذا كلّه راجع الى بيع العينة بالمعنى المتقدّم الذى حرّمته الروايات من 
الطرفين, ولكن أى ارتباط بينه وبين ما نحن فيه؟ 

نقول: لا يوجد أي ارتباط , وذلك لأنّ بيع العينة -ىا تقدّم -هو إرجاع 
سلعة الرجل الى نفسه . وحصوله على نقد على أن يُرجع أكثر منه . حيث ذكروا في 
تشفيه عقن العينة ما عاض" : 

١-إنَّ‏ المشقرى يأخذ بدل سلعته عيناً (أي عقداً حاضراً) . 

؟ -إِنٌ البائع يعود إليه عين ماله بعد أن باعه . 

أمّا ما نحن فيه فليس كذلك, لأنّ البنك يشتري السلعة من جهة معينة ثم 
يبيعها الى جهة ثالثة, فليس عندنا عقدين بين اثنين, وإِئما عندنا عقدان بين ثلاثة 
أطراقةء.ورهذا ليسن لها اقباط بالقرضن ولا بالزيا: 

نعم ء يوجد شيء مشترك بين المسألتين وهو: الزام البائع والمشقري بالبيع 
الثاني مرابحةٌ الذى بقع بين البنك والآمر بالشراء.كم أن في بيع العينة اوعد 
الزام ببيع العين التي وقعت في البيع الأول إلى البائع . لكنّ هذا الشيء المشترك لم 
يجعل المسألتين من باب واحد فانتبهوا أبّما المسلمون, فلو أَنّني بعت سيارتي الى 
شخص بشرط بيعها الى اخى إذا اراد المشقري بيعها فهنا يكون المشتري ملزماً 
ببيعها الى أخى فما إذا أراد البيع ,إلا أنّ هذا الالزام لم يجعل هذه المسألة من باب بيع 
العينة . 


. 7١ص نظرية الربا الحرم في الشريعة الاإسلامية . إبراهيم زكي الدين بدوي:‎ )١( 


المرابحة للآمر بالشراء ومحدة موق اوتا ماو اال اوبمااساطلما مسجو 1 

ثانياً: إن ما نحن فيه يختلف عن بيع ما لا يملك. ومن يقول: إن ما نحن فيه 
داخل تحت النهى الوارد عن بيع ما ليس عندك فهو قول خاطئ . وتوضيح ذلك : 

إن مفروض المسألة هو أَنّ عقد البيع بين البنك والعميل يقع بعد شراء البنك 
للسلعة ووضعها بين يدي العميل, وإِنما الذي تقدم من البنك والعميل هو الوعد 
(الالتزام) بالبيع في وقته بعد حصول البنك على السلعة المطلوبة. بيغا النهبي ورد 
عمّن باع ولم يملك, وهنا لم يوجد بيع من دون ملك. وإمًا وجد التزام بالبيع في 
وقته .كم] إذا التزمثُ ببيع داري الى صديق عند إرادة بيعهاء وهذا لا يسمّئ ببيع 
الدار إلى الصديق . 

ومن العجيب عدم تفرقة البعض بين أن يقول شخص لآخر : « بعتك سلعة 
كذا بمبلغ كذا» والسلعة ليست عنده, وبين أن يقول شخص لآخر: اشترٍ سلعة كذا 
وأنا ملتزم بشرائها منك بمبلغ كذا(". إذ أن في الصورة الأولى قد وجد حكم 
وضعى , وهو النقل والانتقال. إلا أن الشارع لم يوافق على صحة هذا الحكم. أمّا 
في الصورة الثانية فلم يوجد البيع, وإِمًا وجد التزام من قبل المشتري بالشراء 
بكذا. وهذا موضوع لحكم تكليق يتوجّه إلى المشتري» فإن م يشتر فهو قد خالف 
الحكم التكليفي الذي التزمه على نفسه, اما نفس الحكم الوضعى وهو النقل 
والاثتقال_فلم يحصل حت يقال: إن الشارع قد نهئ عنه. ‏ - 

إذن الالتزام بالشراء من البنك هو موضوع حكم تكليق بوجوب الشراء. 
فإن حصل البنك على السلعة وعرضها على المشقري فاشتراه فهو بيع لسلعةٍ يهلكها 
البنك, وإن لم يشترها المشتري فقد فعل حراماً , ولكنّه لم يشتر بعد. 

#م إن حديث «لا تبع ما ليس عندك » قد ذكر الفقهاء : ان المراد منه النهى 
عن بيع العبد الآبق أو الجمل الشارد وأمثالها الذي لا يتمكن المشتري فيه من 


(١)المرابحة‏ للآمر بالشراء. ملازم الصدّيق محمد الأمين الضرير: ص7. 


١‏ نوراب خورف قن النقه الشاضر ع ؟ 


تسلّم المبيع ولا البائع من تسليمه . فيحدث الغرر فى البيع؛ لأنّ البيع نا حصل على 
أن يكون التسليم حالاً, بينا البائع غير قادر على التسليم حالاً. ولا يعلم متى 
يتمكن من التسليم , لأنّ العبد غير معروف زمن رجوعه إن كانت عنده نيّة 
إلى الرجوع .كمالم يعلم أيرجع الجمل الشارد الى صاحبه أم لا؟ فيحصل الغرر من 
هذه المعاملة . وليس المراد منه النبي عن « بيع الصفة في الذمّة ». ولذا قد أجيز بيع 
السلم إلى الأجل . وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال. ولكن جوّزه الفقهاء 
بالاتفاق , كما أنّه ليس المراد من «لا تبع ما ليس عندك» هو النهى عن « بيع غير 
الموجود التابع للموجود» مثل بيع الفار بعد بدرٌ صلاحهاء إذ أن هذا جائز 
بالاتفاق أيضا كما يجوز بيع المقائي والمباطخ . 

ثالثاً: وأمّا حديث النهى عن « بيعتين في بيعة » فقد وردت عدّة روايات 
تنهئ عن بيعتين في بيعة, أو عن شرطين في بيع . أو صفقتين في صفقة . ولكنّ 
الكلام في معنى هذه الروايات وشموها لما نحن فيه . 

وقد فسّر الشافعى البيعتين في بيعة على نحوين : 

١-أن‏ يقول بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا. 

؟ -أن يقول: بعتك هذا العبد ‏ مثلاً ‏ بأَلفٍ على أن تبيعني أو فلان يبيعني 
الدار بكذاء أو يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعنى غلامك بكذاء فإذا 
وجب لى غلامك وجبت لك دارى!". 

أمَا التفسير الأول فهو الصحيح. لأنّ البيع يكون باطلاً؛ لتردّد الثقين عند 
العقد. بل لم يحصل قصد الى أحدهما بالمخصوص . 

وأمّا التفسير الثاني للشافعى فهو لا يبطل المعاملة , لأنّه من قبيل الالتزام في 
الالتزام . فيشمله قوله 1# : « المؤمنون عند شروطهم » الذي تقدم ذكره. 


(١)نهاية‏ المحتاج الى شرح المنهاج . للرملىي : ج .ص 177 وما بعدها. وفتح القدير: ج 6.ص8١5.‏ 


المرابحة للآمر بالشراء 10[ 0111 

ويوجد معنى آخر للبيعتين فى بيعة . وهو: أن يسلفه ديناراً في قفيز حنطة 
الى شهر. فلًا حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعنى القفيز الذي لك علي الى 
شهرين بقفيزين . فصار ذلك بيعتين في بيعة. لأنّ البيع الثاني قد دخل على الأوّل 
فيه إليه ا ركنتي اوهو الاول0. 

وهذا المعنى الأخير للأحاديث بهذا المثال المذكور أنفاً يوجب حرمة البيع 
الثاني؛ لوجود الرباء لأنّ المشتري قد باع قفيزاً واحداً بقفيزين من الحنطة فهو 
رباء إلا أن المثال إذا غمّرناه وأراد المشتري أن يبيع قفيزه من الحنطة بدراهم فهو 
بيع جائز رغم أنه بيع مالم يقبضء إلا أنّ النهى الوارد عن بيع مالم يقبض مخصوص 
بذكة عل" عي رائفدا أما عه عل يائفة قلا باس:به وقد :وردت التصوهن:بصحة 
ذلك دنا تمسيحه يعقونن نه عيب :قال تزسبالت أباغيد الله كه عن رجل 
باع طعاماً بدراهم, فلمّا بلغ ذلك الأجل تقاضاه. فقال: ليس عندي دراهم, 
خذ مني طعاماً. قال 9ة: لا بأس إِنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء»'('' وغيرها 
مخ الروايات: 

نعم » يحتمل أن يكون المعنى الذي ذكر أخيراً للبيعتين في بيعة , عبارة عن بيع 
مام يقبض على شخص ثالث (غير البائع), كما إذا اشتريت كمية من ا حنطة وم 
أقبضها بعد. وأردثٌ بيعها الى ثالث فهنا توجد أدلّة تمنع من بيعها قبل القبض 
بزيادةٍ أو نقيصة , وهذا الحكم صحيح , وقد يبنى على النظرية القائلة بن الكسب 
من دون عمل غير صحيح . 

وعلى كل حال -سواء أريد بالبيعتين في بيعة ما ذكره الشافعى أو ما ذكر 
أخيراً من النبى عن البيع قبل القبض -فهل ما نحن فيه داخل تحت معنى الحديث؟ 


)١(‏ نظرية الربا الحرم. لابراهم بدوي: ص ١١1‏ هامش7. 
(؟) وسائل الشيعة : ج7١,‏ ب ١5‏ من أبواب السلف, ح .٠١‏ وهى مروية عن عبيد بن زرارة أيضاً . 


١.‏ مع ا الت اط اننبا عبناي يويك فى النقد الفط اضر ري 


نقول: لا يوجد أى ارتباط بين ما نحن فيه وبين ا حديث , وذلك : 

إن مفروض مسألتنا هو: يشقري البنك اول ويقبضها. 

ب وبعد ذلك يعرضها على المشتري ويبيعها له مرابحة . 

فلا يوجد بيع قبل القبض . كا لا يوجد بيع (نقداً بكذا أو نسيئة بكذا الذي 
يبطل العقد نتيجة عدم معلومية الن). نعم . الذي وقع قبل القبض هو الالزام بالبيع 
عند القلك والقبضء وهذا لا بأس به؛ لعدم وجود هي فيه وما الغبى عن البيع 
قبل الفنضن: 

رابعاً: أما الخاطرة : التى تحدث عن الالزام كما يقول الشافعى : «إِنّك إن 
اشقريته بكذا أربحك فيه كذا»!'. فلا ندري ماذا يريد الشافعى من قوله هذاء فهل 
يديع اليف بالقق الممقذم كأ ورت | ادنع الشيلة سيق ربد الناطر قال 31د 
أنه يختلف عا نحن فيه فلا نعيد("'. أو يريد أن الالزام بالبيع الثاني فيه خاطرة على 
المشتري أو البائع؟ 

نقول : الصحيح أن عدم الالزام هو الذي فيه مخاطرة على البائع أو المشتري . 
وتوضيح ذلك: أن البنك إذا اشقرئ السلعة ولم تكن مرغوبة إلا للمشتري ثم امتنع 
المشترى من شرائها نتيجة عدم الزامه شرعاً فهذا فيه مخاطرة وضرر على البنك . 
كما أن البنك إذا اشترى السلعة وقد انتظرها المشترى مدّة طويلة, ولم يوظف أمواله 
في أي عمل بانتظار تلك السلعة المعينة ولكن البنك لسبب عدم الزامه يبيعها لمن 
عردب لزان أر ابل مع أكاز :8 بزل لآم بالعراء ياعها لبان لير لاسر 
التتظر الوصو ينيتها لدء اونا توعد ضاطرة وضرر عل المسترى: إذق جنات 


.77 الأم. الشافعي : ج ”.ص‎ )١( 
تقول : لا يمكن للشافعي أن يريد بالخاطرة هو بيع العينة بالمعنى المتقدّم , لأنّه قال بجواز بع العينة كما نقل‎ )1( 
.7١ عنه , راجع نظرية الربا الحرم: ص37‎ 


المرابحة للآمر بالشراء انث واسبتسجيه ةس اسمسجكاة امه اس عمد السو الل 0 
الخاطرة من عدم الالزام, لا أَنَّا جاءت من الالزام . 

وأمّا إذا اراد الشافعى ورود النتصوص بحرمة هذاء وقد علّله بالمخاطرة فهذا 
فيوف يا 1 

امنا أقانناةكرمن ا سداته وتحاة تالتب الوا دضع سل 
وزيادة» كا قال الباجى : « لأنّه يبتاع له البعير بعشرة على أن يبيعه منه بعشرين 
الى أجل يتضمّن ذلك أنه أسلفه عشرة في عشرين الى أجل ١1»‏ فهو بعيد عا نحن 
فيه . لأنّ البنك نما يشتري السلعة لنفسه (كما هو مفروض الصورة الأولى التي نحن 
بصددها) بيها السلف والزيادة المنهيّ عنه كما يقول الباجى -هو عبارة عن شراء 
السلعة للآمر بعشرة. ثم يبيع المشتري العشرة بعشرين إلى أجل فهو رباً لاكلام لنا 

إذن إذاكان شراء البنك السلعة لنفسه ويماله, ثم بعد ذلك يبيع السلعة 
إلى الآمر نسيئة مرابحة فهو مما لا إشكال فيه. وكثير من البيوع التي تحصل في 
الخارج تكون على هذا النسق من البيع مرابحة مع أن البائع قد اشتراها لنفسه بثمن 
أقل. 

نعم , هنا إلزام في البيع الثاني على البنك أن يبيع السلعة على المتعهد بالشراء . 
كما يوجد الزام على المشقري أن يشتري السلعة التي اشقراها البنك بأمر الآمر, 
وهذا الالزام حصل بتعهد الطرفين أو بحلفهما أو بنذرهما أو بشرط في عقد لازم 
فهل هذا الالزام يبطل البيع الثاني؟ 

الجواب: قلنا فا تقدّم إن القاعدة الأوليّة تقول بصحة العقد الثاني كما قالت 
بصحة العقد الذي أوجده البنك في شراء السلعة بأمر الآمرء إذن لا إشكال في 
صحة هذا العقد الذي يحدث من قبل البنك الآمر بالشراء حتّئ مع الالزام للطرفين 


م١‏ الوحت الما وبق وطن ملست لاط ناح نط ا لوو ةن تو لس ع كن 04 الوق م ال بحوث في الفقه المعاصر /ج " 


بالبيع للآمر وبالشراء من البنك 

سادساً: وقد ذكر البعض: أنّ الإمام محمد بن الحسن الشيباني ذكر حيلةً 
تقوم مقام الالزام, فقد قيل له: « أرأيت رجلاً أمر رجلاً أن يشتري دارا بألف 
درهم وأخبره أَنّه إن فعل اشتراها الآمر بألف درهم ومائة درهم. فأراد المأمور 
شراء الدار ثم خاف إن : اشتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذها التق وعد لاون 
كيف الحيلة في ذلك؟ قال: يشتري المأمور الدار على أنّه بالخيار ثلاثة أيام, 
ويقبضها ويجىء الآمر ويبداً فيقول: قد أخذتٌ منك هذه الدار بألفٍ ومائة درهم, 
فيقول المأمور: وهى لك بذلك . فيكون ذلك للآمر لزنا ويكرى ايحا من 
المأمور للمشترى. وإن لم يرغب الآمر في شرائها تمَكدّن المأمور من ردّها بشرط 
الخيار فيدفع عنه الضضرر بذلك 76" . 

واستفاد هذا القائل من هذه الحيلة أن الالزام في المعاملة غير جائز بينا” 
الصحيح هو أن الشيباني ذكر عملاً يدفع به البائع الضرر عن نفسه فما إذاكان 
المشتري مختاراً فى شرائه وعدمه . وهذا لا يدل على أن الالزام غير جائز إذا حدث 
سببه . وبواسطته يندفع الضرر على البائع . إذ لو اهتدى الامام الشيباني الى عملية 
تؤدّى إلى الالزام فلعلّه يقول بصحتهاء إذ الطريق الذي قاله: إنما كان لأجل دفع 
الضرر عن البائع في بعض الصور. والالزام الذي يقوله أيضاً طريقة لدفع الضرر 
عن البائع . فاهتداؤه إلى الطريق الأول ليس معناه حرمة الطريق الثاني . 

على أن الأفضل للدارس أن يذكر دليلاً على الحكم الشرعيء لا أن يأتي 
بفتوىٌ لبعض الفقهاء . ' 

سابعاً: قالوا: إن ما نحن فيه هو بيع نقد بنقدٍ أكثر منه الى أجل (بينهها سلعة 


)١(‏ كتاب الحيل رواية السرخسبي: ص 4/من بحث المرايحة للآمر بالشراء. للأستاذ الصدّيق محمد الأمين 
الضرير: ص 6. 
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محللة) فغايته قرض بفائدة . 

ويرد على هذا القول: أن كل بيع نسيئة أو بنقد هو معناه (بيع نقدٍ بنقدٍ أكثر 
منه . نقداً أو نسيئة بينهما سلعة محدّلة). ولكن الله سبحانه أحلٌ هذا حيث إِنّ البائع 
حوّل نقده الى عمل مخزونء وهذا العمل اللمخزون يستهلك بمرور الزمان. فتذهب 
صفته . والمشتري له الحقٌ أن يبيع هذا العمل المخزون بعد قبضه بفائدة وربح. 
فيكون ربحه مرتكزاً على عملء أما القرض بفائدة الذي حرّمه الشارع المقدّس 
فالمفروض فيه أن النقد الذي دفعته إلى المقترض يرجع بنفسه إلى بعد الأجل من 
دون نقيصة فى صفاته . ومن دون استهلاك, ومعنى هذا عدم جواز الفائدة ككسب 
بحصل عليه المقرض, لأنْه لم يقدم عملاً مباشراً إلى المقترض ولا مخزوناً بحيث 
يستهلك أو تذهب صفته بالاستعبال, وحيئئزٍ لاايحقٌ له الاكتساب من هذا 
الطريق . 

بالاضافة الى ورود النص بحرمة القرض بفائدة. وعدم وروده إلى الآن فيا 
إذا اشترئ سلعة من زيدء وأراد بيعها إلى عمرو مرايحة نسيئة وكان ملزماً ببيعها 
بسبب من أسباب الالزام . 

ثامناً: الأصل اللفظى للمسألة : إذا تغزلنا عن الأدلّة السابقة الدالة على 
صحة المراحة للآمر بالشراء كما في الصورة الأُولى التى عرضناها فغاية ما يقال :إِنَنا 
نشك في صحة هذه المعاملة , وحينئذٍ فإنّ إطلاق لإأحل الله البيع)و (إأوفوا 
بالعقود) و لإتجارة عن تراض) تدل على صحة هذه المعاملة . لأنّ معاملة البنك 
للعميل نما لا إشكال أَنّا بيع عند العرف. وهى عقد وتجارة فتشملها الآيات 
الثلاث الدالّة على صحة المعاملة ولزوم الوفاء بها . وإ ن كان الالزام موجوداً لإيقاع 
هذه المعاملة . 

نقول: هذا الذى تقدم كان على مقتضى القاعدة. وعدم صحة ماذكر من 
نصوص على البطلان عند فقهاء السنة. 


١‏ الا العا الي اواك فى الققة العفاتمر ابد 


هذاء ولكنّ الإمامية تلتزم ببطلان هذه المعاملة إذا كانت على نحو الالزام 
للنصوص الكثيرة الواردة عن أّة أهل البيت 2 الدالّة على بطلان هذه المعاملة 
إذا كانت على نحو الالزام . وصحتها إذاكان البنك بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم 
يبع . وكذا إذاكان العميل بالخيار إذا شاء اشترئ أو إذا شاء لم يشترٍ . 

والشيعة الإمامية يلتزمون بالبطلان , لالم تقدم ذكره عن فقهاء السنة. وما 
اخراص الخاضة ل الع كن هده العاملة» وقد د كر8 يمظن الروابا عل لعتان 
الرواة: أن هذا قسم من أفراد بيع العينة ؛ ولكن الحجّة التي نستند إليها هي نمي 
الأئمة عن هكذا بيع . سواء سمّاه الأفراد السائلون للأئة بيع عينة» أم لا 

والروايات كثيرة. منها: 

١‏ صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت للصادق ليه : « يجيئني الرجل 
فيطلب منّي بيع الحرير وليس عنده منه شيء. فيقاولني عليه, وأقاوله في 
الربح والأجل حتئ نجتمع على شيء. ثم أذهب فاد شتري له الحرير فأدعوه 
إليه. فقال: أرأأيت إن وجد بيعاً هو أحبّ إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف 
إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: 
نعم , قال: فلا بأس ١١)‏ 

وهذه الرواية واضحة الدلالة على أن الالزام في هذه المعاملة الثانية يوجد 
فمها البأس وهو معنى البطلان, وأمّا إذا كانت المعاملة الثانية خالية من الالزام 
للمشتري وللبائع فلا بأس بها . 

١-صحيحة‏ عبد ال رحمان بن الحجاج قال : :«سألت الصادق بي عن العينة 
فقلثُ: يأتيني الرجل فيقول: اشترٍ المتاع واربح فيه كذا وكذاء فأراوضه على 
الشيء من الربح فنتراضئ به. ثم أنطلق فاشتري المتاع من أجله, لولا مكانه 


)١(‏ الوسائل: ج؟١.‏ ب8 من أحكام العقود. ح7. 
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لم أرده. ثم آتيه به فأبيعه؟ فقال: ما أرئ بهذا بأساً لو هلك منه المتاع قبل 
أن تبيعه إيّاه كان من مالك, وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما 
تأتيه . وإن شاء ردّهء فلستُ أرئ به بأساً»7". 

صحيحة منصور بن حازم قال: «قلت للصادق 3#: الرجل يريد أن 
يتعيّن من الرجل عينة, فيقول له الرجل: أنا أبصبٌ بحاجتى منك فأعطنى حتّى 
اقعرىء فاخة التراف فيشعرى حتابعة ثلا يك ينها الى اليل الذئ له 
المال فيدفعه اليه. فقال: أليس إن شاء يشتري وان شاء ترك. وإن شاء البائع 
باعه وإن شاء لم يبع؟! قلت: نعم . قال: لا ب 

؛ - وعن منصور بن حازم أيضاً قال: «سألت الصادق 9 عن رجل 
طلب من رجل ثوباً بعينة قال: ليس عندي, هذه دراهم فخذها فاشترٍ تر بهاء 
فأخذها فاد تترئ بها توباً كنا يريد :ثم جاءية أنه شكرن مهد نقال: الس اذ 
ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت بلئء قال: إن شاء اشترئ, 
وإن شاء لم يشتر؟ قلت: نعم, قال: لا بأس»(". 

معش ان عن بجعي شالق فال ووسات أبا الحسن ا عن 
العينة. وقلت: إِنّْ عامّة تجارنا اليوم يعطون العينة, فأقصّ عليك كيف نعمل؟ 
قال: هات. قلت: يأتينا المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع. 
فيقول: اربحك «ه يازده. وأقول انا: ده دوازده. فلا نزال نستراوض حتئ 
نتراوض علئ أمر فإذا فرغنا قال: قلت: أيّ متاع أحبٌّ إليك أن أشتري لك؟ 
فيقول: الحرير لأنّه لا يجد شيئاً أقل وضيعة منه. فأذهب وقد قاولته من غير 


)١(‏ وسائل الشيعة 7 : ب8 من أحكام العقود. ح5. 
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مبايعة, فقال: أليس إن شئت لم تعطه, وإن شاء لم يأخذ منك؟ قل ان‎ 
قال: فأذهب فا شتري له ذلك الحرير. وأماكس بقدر جهدي, . ثم أجيء به الى‎ 
بيتي فابايعه فربما ازددث عليه القليل على المقاولة. وربما أعطيته على ما‎ 
قاولته. وربما تعاسرنا فلم يكن شيء. فإذا اشترئ مني ... فقال: أليس إِنّه لو‎ 
شاء لم يفعل ولو شئت أنت لم تزد؟ فقلث: بلئ لو أنّه هلك فمن مالى قال: لا‎ 
ْ بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به»27.‎ 

ادوع خالدين المجاج قال , : « قلت للإمام الصادق ١‏ لة: الرجل يجىء 
فيقول: اشتر هذا قوت اريك كنا - ٠‏ قال: أليس إن شاء ترك. وإن شاء 
أخذ؟! قلت: بلئ . قال: لا بأس به»!" 

ب 2577-0 
لمتويعيد أى لا نو مئازه أخيدا باتع فيل ان لوجي البيع لقا وقد د ورت 
هذه القاعدة في رواية. هى صحيحة محمد بن قيس عن الإمام الباقر كه قال: 
«قال أمير المؤمنين يك ومَنْ وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعدما 
ا 

ولا بأس بالتنبيه الى وجود رواياتٍ تصحّح هذه العملية من دون تفصيل 
بين صورة وجود الالزام وعدمه ولكن بواسطة هذه الروايات المتقدمة نقيّدها 
بصورة عدم وجود الالزام. فن تلك الروايات المطلقة : 

١‏ عن ابن سنان عن الإمام الصادق ىه قال: «لا بأس بأن تبيع الرجل 
المتاع ليس عندك تساومه. ثم تشتري له نحو الذي طلب. ثم توجبه على 


.١4 وسائل الشيعة : ج17١. ب8 من أحكام العقود. ح‎ )١( 
.1 (؟)المصدر السابق: ح‎ 
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نفسك., ثم تبيعه منه بعدٌ»("". 

؟ -وروئ عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: « سألت الصادق ا عن 
الرجل يأتيني يطلب مني بيعاً وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السنة 
أيصلح لي أن أعده حتئ أشتري متاعاً فأبيعه منه؟ قال: نعم»!"". 

٠"‏ صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر .94 قال: «سألته عن رجل 
أتاه رجل فقال: ابتع لي مقاعاً لعلّى أشتريه منك بنقدٍ أو نسيئة. فابتاعه 
الرجل من أجله. قال: ليس به بأس. إِنّما يشتريه منه بعد ما يملكه»(". 

الخلاصة: هذه الروايات الكثيرة تجعلنا نرفع اليد عن القاعدة الأوليّة, 
ونقول ببطلان المعاملة إذاكان هناك إلزام من أحد الطرفين للآخر بالنسبة للبيع 
الثاني الذى يحصل بعد تلك الأول للسلعة . 

وهذه النتيجة المستفادة من الروايات تشمل تعهّد البنك والعميل كل متها 
للآخرء وتشمل أيضاً الالزام الذي يأتى من قبل الشرط فى ضمن العقد إذاكان 
الشرط قد أملاه أحدهما على الآخر. لأنّ هذا الشرط الذي قد نهى عنه في هذه 
المعاملة يكون شرطأ قد حرّمه الله تعالى. وكلّ شرط قد حرّمه الله تعالى لا يجوز 
اشتراطه فى المعاملة .كما قالت الرواية المتقدّمة : «المسلمون عند شروطهم إلا 
شرطاً خالف كتاب الله عدّوجل فلا يجوز». 

نعم . الروايات لا تنظر الى ما إذا أوجب أحد الطرفين العقد الثاني على 
نفسه بواسطة « حل أو نذر أو تعهَّدٍ لله تعالى» إذا حصلت شروط انعقاد 
هذه اوور كو ةن دل اشرق لاحر 1ك الحالف أو الناذر أو 
)١(‏ وسائل الشيعة : ج7١.‏ ب8 من أحكام العقود. ح١.‏ 
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المتعهد لله تعالى. بمعنى أن الروايات غير ناظرة إلى الإلزام الذي يأتي من قبل 
السماء . وإِمما هى ناظرة إلى الإلزام الذي يأتي من قبل الآخر قبل أن يملك الطرف 
الآخر السلعة . 


الصورة الثانية!'' للمرايحة للآمر بالشراء: 

كبا إذا قال العميل للبنك : «اشتر لي سلعة كذا بعشرة دراهم نقداً وأنا 
اشتريها منك بإثني عشر درهماً الى أجل ». 

وهذه المعاملة باطلة؛ لوجود نص صحيح على بطلانما. وهو صحيح محمد 
بن قيس عن أبي جعفر لك (الإمام الباقر 30) قال: « قضئ أمير المؤمنين 90 في 
رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيراً بنقد. ويزيدونه فوق ذلك نظرة, فابتاع لهم 
بعيراً ومعه بعضهم, فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة»(). 

ومعنى ا لحديث واضح. إذ أن المشتري كان مأموراً ووكيلاً عن جماعة, 
فاشترئ طم وعندما يدفع اللفن, فإنه يدفع الفن ايضا بوكالته عنهم. وعلى 
هذا يكون البعير ملكا للجماعة بذلك النقد. فإذا دفع الجماعة أكثر من النقد نظرةً 
فعناه أَنّم دفعوا للمشتري (الوكيل) مناً على انتظاره « على قبض ما دفع » وهو 
الربا. 


الصورة الثالثة: 
كا إذا قال العميل للبنك : «اشقرٍ لي سلعة كذا بال عفان أجلوانا 


اتره ا سك فيه نهذ 


.١76 وقد تقدّمت الصورة الأوإى فى ص‎ )١1( 
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وهذه المعاملة حرام أيضاً وإن م يوجد فيها نص بالنصوص. لأنّ البنك كان 
وكيلاً عن العميل في شراء السلعة, وحينئذٍ يكون المدين في الحقيقة هو العميل. 
ولكنّ العميل دفع عشرةٌ نقداً إلى البنك في سبيل أن يدفع البنك اثني عشر مؤجلة, 
وهذه العملية معناها أن البنك أخذ عشرة من العميل نقداً ورضي أن يسدّد عنه 
ائنى عشر بعد مدّة وهذه هى الزيادة في مقابل الأجل وهى ربا حرام!". 

ونستطيع أن نقول: إنّ الروايات المتقدّمة شاملة للصورة الثانية والثالثة . إذ 
أن قول العميل للبنك : اشترٍ لي هذه السلعة, بمعنى اشترٍ لأجلى هذه السلعة ثم بعها 
لي بكذا وكذاء وحينئذٍ لا يكون أي فرق بين الصورة الأولى والثانية والثالثة في 
الروح وإن كان هناك فرق في أمور أخر لا تضررٌ بالحكم . 


الصورة الرابعة: 

كما إذا قال العميل للبنك _نتيجة قدرات البنك على جلب السلعة من خارج 
البلاد -: «اشترٍ لي هذه السلعة بكذا وكذا درهم. وأنا اقدم لك أجرأ على عملك 
كذا نقدأ» فى هذه الصورة يكون البنك أجيراً للعميل. ويكون الشراء للعميل, 
والبنك أجيراً عنه ووكيلاً. وبهذا يستحق البنك الأجرة التى حدّدها القغنام سوا 
كانت نقداً أو نسيئة, وهذه معاملة صحيحة لا إشكال فيها . 


الخلاصة: 


انتهينا الى بطلان الصورة الأولى والثانية والثالثة إذاكان البيع الثاني على نحو 
ما إذا كان البيع الثاني من غير إلزام على العميل وعلى البنك فهو معاملة 


)١(‏ كتاب الربا فقهياً واقتصادياً . للمؤلف. 
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صحيحة , وكذا يصمّ البيع الثاني مع الإلزام إذا كان الإلزام سببه حلفاً أو نذراً أو 
تعهّداً لله تعالى. من دون أن يكون حيلة لالزامه من قبل صاحبه . 

أمَا الصورة الرابعة فهى صحيحة؛ لأنّ البنك أجير في إجراء المعاملة ويأخذ 
على عمله أجراً . ولكن لا بأس بالتنبيه الى أَنّ السلعة إذا تلفت من دون تفريط فى 
الصورة الرابعة فهي تكون قد تلفت على المشتري الموكل, لأنّ الوكيل أمين لا 
يضمن من دون تعد أو تفريط . 

هذا ما انتهى إليه البحث. والحمد لله أوّلاً وآخراً. 


مضااكل البنوك الالملامية 
ولدواات 


إن البنوك الاسلامية التى تعمل في نطاق بعض الدول الإسلامية وقد 
ارت ين امون انون أذ ق كي عند الأتوار المنيه الك لودو سينا حب 
المال والعامل لا زالت بطيئة السير في احجاهها الهادف للوصول إلى سوق إسلامية 
ها أدواتها الشرعية التي تخدم جميع الاطراف المشاركة في العمل والاستئار كما 
تخدم الجتمع الذي يعيش في ظلهاء فأدواتها الشرعية قليلة, والربح الذي يحصل 
عليه من يرتبط بهذه البنوك غير مغر وغير مضمون لأصحاب الأموال. بخلاف 
القولة الرهوية الو كوو راضها تشمو ا لكضافة ذا اغرانيا مساتخي السال لذ 
نجد كا قالوا_أَنٌّ الاستهارات العربية المخليجية فى الغرب والبنوك الربوية تقدّر 
بأكثر من سبعمئة مليار دولار. وهو رقم ضخم إذا قيس بالأموال الاستؤارية في 
البنوك الإسلامية. وما ذاك إلا لأنّ البنوك الإسلامية لم توفر الأدوات المشروعة 
الفعّالة بحيث تكوّن ها ما يسمئ بسوق «البورصة» التي يدخلها راس المال 
الإسلامي ليكون في خدمة الأهداف التنموية, التي منها تحقّق التوازن في المجتمع 
الاسلامى. 

لذا سوف نبحث في هذا النطاق. مبينين بعض الأدوات التى يمكن للبنك أن 
يمتحدبها ى أعالهاالاستارية هين التشوص القرييةالالبلانة 
كما سننبه الى بعض ما أقرّ في مجمع الفقه الإسلامى وضرورة إعادة النظر فيه. 
لوجود الرّخَّص التي تبرّر لنا أن نتبعها أو يتبعها الببنك الإسلامي للوصول الى 


00 0 ١ 


هدفه المنشود. 

وبصورة مجملة فان النظام الإسلامي قد جعل كلا من العمل. وأدوات 
الإنتاج. ورأس المال النقدي, والأرض؛ موارد للكسب ولتنمية الثروة. ولكن لكلّ 
واحد من هذه الأمور الأربعة شرطه الخاص فى دخوله عملية الاستؤار الشرعية, 
فقد جعل العمل حينا يمارس على مادّة غير تملوكة بصورة مسبقة لشخص اخر 
سبباً في تَلّك العامل كل الثروة التى حصل عليهاء ولا تشترك معه في هذه الثروة 
العناصر الماديّة التي استعملها في عمله. وهى ملك لغيره. حيث أن العناصر المادّية 
هى قوئ تخدم الإنسان المنتج. فقد جُعِلَ ا الأجرة فقط. وجعل العمل حينا 
ارس على مادَةٍ مملوكة لفردٍ آخر سببأ في استحقاق الأجرة أو نسبة من الربح, 
وطبعاً تختلف الأجرة عن النسبة من الربح. حيث تكون الأجرة تحدّدة نوعاً وكمّاً 
فهى مضمونة بقطع النظر عن نتائج العمل المربحة أو غيرها. 

أمَا النسبة من الربح فهى عبارة عن ربط العامل بنتيجة العملية التي 
يمارس ,'. ومهذا يفقد عنصر الضمان على هذه النسبة من الربح حيث لا تكون 
العملية مربحة, كا أنه قد يحصل على نسبة من الربح تفوق الأجر الحدّد بكثير. 

وام ادوات الانتاج فهى التِي تستعمل خلال عملية الانتاج؛ وبواسطتها 
سند عاضا ا جر شط 

وأمّا رأس المال التجارى (النقدي) الذي منع من ضمانه مع تتقاضي الأجر 
عليه بحيث لا يرتبط بنتائج العملية الاستهارية, يتمكن أن يدخل العملية 
الاستهارية بنسبة من الربح ويتحمّل النسارة إن وجدت كا فى عقد المضاربة. ىا 
أن صاحب السلع يتمكّن من أن يدخل العملية التجارية بسلعه هذه فيحصل على 
نسبة من الربح إن وجدت ويتحمّل الخنسارة. ٍ 

ما العامل في هذه العملية فهو يتحمّل خسارة عمله إن وجدت. كما أن عقد 
المزارعة أو المساقاة يمكن إدراجه في السلع التى تدخل عملية المضاربة ولكن إذا 
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كانت السلعة هي الأرض أو الأرض والبذر -على قول والعمل من الآخر فهي 
المزارعة. وإن كانت السلع عبارة عن الاشجار والنخل والعمل من الآخر فهي 
المساقاأة. 

أن الأركن لوخدها فشكن أن قدكل عملية الكسب عل" اساس الاجور 
إذاكانت محياةً وقلنا إن المزارعة هى عبارة عن تقديم الأرض مع البذر أو الآلات. 

وهناك المشاركة في المال من الجانبين وكذا العمل منهما فتحصل الشركة في 
الربح بنسبة المال والعمل, والحنسارة أيضاً بنفس النسبة. 

ونحن هنا إذ ننتظر من البنوك الاسلامية أن لا تحدد سيرها الاستئارى على 
النقد وتداوله. بل ننتظر منها ومن الشركات الاسلامية أن تدخل مجال الاستغارات 
بكافة جوانبها. وتفتح ها شُعباً خاصة تتوى عمليات الاستغار الذي يكون 
بواسطة العمل أو استخدام ادوات الانتاج أو النقد أو الأرضء وحت المشاركة مع 
الآخرين بقسط من القن والعمل؛ حت تكون بعض أعماها المرحة معينةً لما إذا 
حصل كساد أو خسارة في جانب آخر وأن تصل الى هدفها من خدمة المجتمع 
الإسلامي بأعماها الاستهارية التي يحتاجها الجتمع. 

وهذا فسوف نبحث الأدوات التى يمكن للبنك الاسلامى أو للشركة التابعة 
له أو المستقلة أن تسلكها فتستثمر المال الفائض لدى الأفراد أو الأدوات أو العمل 
أو الأرض فتنتفع وتنفع أصحاب المال وتفيد الجتمع الإسلامي الذي يكون بحاجة 
الى تطوره ورفاهه وأَنْ تقطع أيادي المستثمرين والمرابين الذين يضرّون الجتمع 
الإسلامي على حساب نفعهم الربوي اللاشرعي. 


١‏ المضاربة الشرعية 


وهى عملية إشراك المال والعمل في الانتاج ونسبة من الربح لكل منهها. 


كي ا 120111000 


ولكى تكون المضاربة بدلاً عن الربا يحتاج صاحب المال الى ضمان ماله من 
الضياع والنسارة. فهل هناك طريق لضمان المال لصاحبه؟ 


ضمان ودائع الاستثمار بطرق تتلائم مع أحكام المضاربة الشرعية: 


قد يحتاج أصحاب الودائع التي توضع في البنوك الإسلامية على أساس 
المضاربة الشرعية الى عنصر الاطمئنان على أمو الهم من الضياع. ليكون عاملاً 
مشجّعاً للركون إلى المضاربة وترك الربا الذي يكون رأس المال فيه مضموناً لدى 
البنوك الربوية, فهل هناك طريقة لاطمئنانهم على أمواهم في حالة الخسارة؟ 

الجواب: أَنّ عملية المضاربة فى البنوك الإسلامية تكون على أقسام: 

القسم الأول: أن يكون المضارّب هو نفس البنك. 

القسم الثاني: أن يكون المضارّب هو جماعة من التجار يكون البنك وسيطاً 
بينهم وبين اصحاب الأموال. 

القسم الثالث: أن يكون المضارّب هو جماعة من التجار بما فيهم البنك. 

ففى القسم الأول يكون مقتضى القاعدة الأولية جواز جعل المال على عهدة 
البنك بعقد مستقل, أو بشرط في ضمن عقد بنحو (شرط النتيجة)! "او شرط 


)١(‏ المراد من شرط النتيجة هنا الذي يحكم بصحته هو تحصيل الغاية التى لا يشترط في ايجادها سبب 
خاص - كالنكاح والطلاق الذي اشترط الشارع فيهما صيغة خاصة _مثل الوصية والوكالة. كم إذا 
زوجت المرأة نفسها للزوج بشرط أن تكون وكيلة ومأذونة في طلاق نفسها مطلقاً أو في موارد خاصة 
كحبس الزوج مدّة معينة, فالمشروط هنا هو نفس الوكالة. وكذا إذا اشقرطت أن تكون وصية الزوج 
بالنسبة لثلث ماله أو على اطفاله وكذا إذا اشترط شخص في هبته سقوط الخيار في النكاح. فهذه الشروط 
التى هى «شروط نتيجة» هى شروط صحيحة ووردت فبها نصوص شرعية: 

ْ ١رواة‏ الخلى ى البات من امنيا حتديت 4. ج7١‏ من الوسائل: ص 507. ورواية موسئ بن 
بكر الباب 7١‏ من ابواب احكام الاجارة: ج .١7‏ ص /777 من الوسائل. ح 6. 
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<- ١_رواية‏ معاوية بن ميسرة باب من الخيار حديث 7 ج ١7‏ من الوسائل: ص 500. ورواية يعقوب 
بن شعيب باب 55 من احكام الاجارة حديث .١6‏ ج17١.,‏ ص 7706. 

1 صحيحة سلوان بن خالد عن الامام الصادق للق قال: «سألته عن رجل كان له أب تملوك 
وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ماعلبها فقال طا ابن العبد: هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى 
تؤدّي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبى إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم. فأعطاها في 
مكاتبتها على أن لا يكون ها الخنيار عليه بعد ذلك. قال: لا يكون ها الخيار, المسلمون عند شر وطهم». 
وسائل الشيعة: ج١١,‏ ب ١١‏ من المكابتة؛ ح .١‏ 

ولكنّ هذه الأدلّة قد يقال: إنّها مختصّة بهذه الامثلة التى جاء الدليل الخناص على عدم احتياجها الى 
سبب خاص, وحينئذٍ تبق عندنا غايات نشك في اعتبار سبب خاص طا شرعاً. فهل تصح إذا اشترطت 
على نحو شرط النتيجة؟ 

الجواب: قد يستدل لصحة شرط النتيجة بالمعتبرة «المسلمون عند شر وطهم» لأنّْها تشمل الشرط 
إذاكان فعلاً أو كان الفعل مترتبأً على الشرط.كم إذا اشقريت بيتأ بشرط أن تكون الثلاجة المعينة هبة لي 
فالمسلمون عند شر وطهم يقول: ادفع الثلاجة الى فلان, وهو معنى صحة شرط النتييجة(). وعلى هذا 
فالمسلمون عند شروطهم يشمل المشروط الذي يكون حصوله وإنشاؤه بغير الشرط صحيحاً. 
وبالشرط لازماً. كا قد يستدل على صحة شرط النتيجة ب «أوفوا بالعقود» لأنّ البيع الذي شرط فيه 
ملكية الثلاجة المعينة معناه الالتزام بأصل المعاملة والالتزام بالأمر الوضعى. وبا أَنَّ الشرط قد دخل 
تلت عتوان العقد فاوفوا بالود يقول:فٍ بالتقد والشرط.'فيكون العترظ امتخميعاً. 


(:#) قد يقال: إنّ هذا الاستدلال غير صحيح. لأنّ حديث المسلمون عند شر وطهم مقيّد بجملة «إلا 
شرطأً خالف كتاب الله أو إلا شرطأ أحل حراماً أو حرّم حلالاً» وعلى هذا فالشرط الذي هو عبارة عن 
تحصيل الغاية كاطبة والملكية من دون إنشاء أو أن الغاية إذا كانت عبارة عن الملكية بدون عوض ولا 
حاناً وانما بالشرط فهل يكون هذا مخالفاً للكتاب والسنة أم لا؟ وعلى هذا فلا يمكن القَسّك ب«المسلمون 
عند شر وطهم». لأنّه من قبيل القسّك بالعام في الشبهة المصداقية لعنوان الخصّص. 

وقد أجاب الشيخ الأنصاري تَنٌ عن هذا الاشكال وخلاصته: امكان اخراج المشكوك عن عنوان 
الخصّص بواسطة الاصل العملى. وتقريب ذلك: أنَّ اهبة والملكية بدون انشاء -مثلاً كان غير مخالف 


«> 
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الفعل. لما دلٌ على نفوذ الشرط والوفاء بالعقد. 

ولكن دلّ الدليل في عقد المضاربة بالخصوص على أن الضان إذا فرض على 
عامل المضارية (البنك أو الشركة) فهو يستوجب حرمان المالك من الربح. 
وتتحوّل العملية من مضاربة الى عقد قرض من صاحب الال إلى البنك أو الشركة, 
والدليل هو الروايات. ففي صحيحة محمد بن قيس عن الإمام الباقر ىه قال: «إنّ 
أمير المؤمنين بذ قال: من اتجر مالاً واشترط نصف الربح فليس عليه 
الضمان.... وقال: مَنْ ضمن تاجراً فليس له إِلَّا رأس ماله وليس له من الربح 
)0 
وق هذه الرواية نفهم أ نيان المال عرفاً لايجتمع مع استحقاق المالك 
لشيءٍ من الربح شرعاًء فالضان يكون سبباً شرعياً لعدم استحقاق المالك لشيء 
من الربح. واستحقاق المالك للربح يكون سبباً لعدم الضان على العامل في صورة 
الحنسارة, وهذا معناه التنافي بين الأمرين شرعاً بالنظر العرفى. 

ولكن لأجل اعطاء الضمان لأصحاب الأموال كأمر ضرورى لسحب 
الأموال من البنوك الربوية إلى الإسلامية يتمكن البنك أَنْ يطلب من بنك آخر 


شىعء» 


< للكتاب والسنة ولو قبل الكتاب والسنة. والآن لا نعلم أَنّهِ #خالف للكتاب والسنة ام لا. فنستصحب 
عدم الخالفة. فالشرط في ضمن العقد «وهو أن يكون هذا ملكي بدون انشاء في عقد ما مثلا» وجداني. 
وكونه غير مخالف بالأصل, فالموضوع محرز. 
وقد أشكل جماعة على الشيخ الأنصاري تَيٌ: بأن الاستصحاب غير صحيح؛ وذلك لأنّ الحالة 
السابقة هى سالبة بانتفاء الموضوع, بمعنى أن الشرط حيناكان غير مخالف للكتاب والسنة لم يكن الشرط 
موجوداً. ولكن موضوع وجوب الوفاء هو سالبة بانتفاء الحمول (السالبة الحصلة) بمعنى وجود الشرط 
وعدم مخالفته للكتاب والسنة, وهذه السالبة الحصلة ليست ها حالة سابقة. وحينئذٍ إذا أردنا استصحاب 
السالبة بانتفاء الموضوع لاثبات السالبة بانتفاء امحمول يكون أصلاً مثبتاً. 
وقد رد الشيخ النائيني بين هذا الإشكال بما لا يسع المقام لذكره في مثل هذه الأبحاث. فنكتني بهذا. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ ب”7 من المضاربة. ح ١‏ و ب ؛ من المضاربة ح ١‏ وح ؟. 
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ضهان أموال التجار الذين يتعاملون معه في صورة الحنسارة, لقاء ضمانه هو عمليات 
المضاربة التى يقوم بها البنك الآخر المساويه لعمليات مضاربته. وهذا البنك الثاني 
ليس طرفاً في عملية المضاربة, وئمًا لا اشكال فيه أن غير الطرفين في عقد المضاربة 
يصح له أن يضمن خسارة أصحاب المال بعقد مستقل أو بنحو شرط النتيجة أو 
شرط الفغل فى عقد آخر. وهناك طريقة أيسر من هذه وهى اشتراط تعويض 
البنك من ا المخاصة ما يعادل مقدار المخنسارة, وهو ام اشر لكر فيس 
العامل. وقد أفتى الإمام الخنوئ بجواز ذلك7". 

وبهذا التكييف أيضاً يصح ضمان أموال المستثمرين في القسم الشالث الذي 
يكون البنك واحدا منهم. 

أمَا القسم الثاني الذي يكون البنك فيه وسيطاً بين التتجار وأصحاب 
الأمو ال - فقد اتضح امكان أن يقوم الطرف الثالث (البنك أو الشركة الاستئارية) 
في ضمان أموال المودعين بعقد مستقل أو بنحو شرط النتيجة أو الفعل. ولا دليل 
على بطلان ذلك لأنَ ما لايجوز: عبارة عن ضمان العامل رأس المال. وما هو ضامن 
هنا ليس هو العامل؛ بل هو طرف وسيط بين المودعين والعمال المستثمرين وهو 
البنك. 

وفي هذا القسم الثاني الذي يكون البنك فيه وسيطأً ‏ يتوجّه اشكال 
حاصله: 

إذا قبلنا أن البنك هو طرف اجنبى عن المضاربة حتّئ يتمكن أن يضمن مال 
النتعمرين اذا كتفالنمبة القديا حذها الماناهين اللقتار يتمع اله لسن 
مضارباً مع المستثمرين؟ 

الجواب: قد يقال: إِنّ النسبة من الربح التي يأخذها البنك كوسيط هى اجرة 


.)018( مسألة‎ .١١6 راجع منهاج الصالحين: ج ؟.‎ )١( 
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من قبل المودعين على عمله الذى هو عبارة عن إنجاز المضاربة والإشراف علبهاء 
ولكن يقف في وجه هذا التكييف أمران: 

الأمر الأول: أنّ هذه الأجرة مجهولة من حيث القدر. وقد لا تحصل فى وقت 
ناز وقل ترط الفقناء فى الأجرة أن تكون معلومة 1 

الثاني: أنّ الأجرة يملكها الأجير بنفس عقد الاجارة, أمّا في المقام فالنسبة 
المئويّة من الربح المفترض هو شيء سوف يملكه في المستقبل. وهو يتنافى مع 
0 

والصحيح ما ذكره الشهيد الصدر يّ بأنّ هذه النسبة يمكن أن تكون جعالة, 
يجعلها المستثمر للبنك إذا انجز المعاملة وواصل الإشراف عليها الى حين انتهائها. 
وهذه الجعالة وإن كانت يجهولة فهى لا تضرٌ بالجعالة, والجغْل المقرر في باب 
المجعالة له يكون لوكا حو نضا المجعالة نل وند اناد الفمل لان ومو وقد 
افترضنا في الجعالة أنّ البنك يملك النسبة من الربح إذا انمز المعاملة وأشرف عليها 
الى نهايته|(", 

وقد وردت روايات تصحح أن يكون الجعل جزءاً من ان على تقدير 
زيادة القن على حدّ معين, وهذه الزيادة بجهولة. وهى غير تملوكة حين الجعل. وإِنما 
تكون مملوكة فى ظرف انجاز المعاملة, فن هذه الروايات: 

١-عن‏ محمد بن مسلم عن الإمام الصادق نيه أنه قال في رجل قال لرجل: 
«بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك قال #ة: ليس به بأس»1". 

١‏ -عن زرارة قال: قلت للإمام الصادق يىِةِ: «ما تقول في رجل يعطي 
المتاع فيقول: ما ازددت علئ كذا وكذا فهو لك؟ قال إظة: لا بن 


.7١7 البنك اللاربوي في الإسلام: ص‎ )١( 
.١ من أبواب أحكام العقود. ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: ج ؟١. ب‎ )1( 
المصدر السابق: ح ؟.‎ )7( 
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وهاتان الروايتان تجوّزان الحصّة التى يجعلها المستثمر للبنك «وإن كانت 
يحهولة وغبر تملوكة حين الجعل» بشرط انجاز عملية المضاربة والاشراف عليها 
الى نهايتها. 

وقد ذكر الفقهاء تخريجين اخرين: 

أحدهما: إمكان أن تكون هذه النسبة من قبل المستثمر للبنك على أساس 
(شرط النتيجة) في عقدٍ ماء بأن يشترط البنك على المودع والعامل أن يكونا 
مالكيّن لحصة معينة من الربح على تقدير ظهوره. 

وقد يستشكل على هذا التكييف بإشكالين: 

الأول: أن هذا تمليك للبنك معلّق على ظهور الربح. 

الثاني: أن المودع والعامل المملّكين غير مالكين بالفعل للربح: فكيف ينفذ 
قليكها لغيرهما؟ 

ولكن يجاب عن الإشكال الأول بعدم المانع من تمليك البنك حصّة من الربح 

ل ع ع 

على تقدير ظهوره ودخوله في ملك المملك. فإن القليك امر اعتباري يُنشا ويقصد. 

وقد تقدّمت الروايات التى جوّزت ليك صاحب السلعة ما زاد عن قدر 
معين إن باعها بأكثر. 

ويجاب عن الاشكال الثاني: بأنّ المعتبر في نفوذ القليك من فرد لآخر أن 
يكون مالكاً لما يلْكه فى ظرف القليك الجعول, لا ظرف الجعل والانشاء للملكية. 

ثانيهما: يمكن أن نتصور أن البنك يشترط على أطراف عقد المضاربة أن 
يملكوه نسبة من الربح على تقدير ظهوره, وهذا ما يسمئ بشرط الفعل, وهو لا 
إشكال فيه. 


هل يتمكّن المضارب من تداول سهمه فى عملية المضاربة؟ 


إن سهم المضارب الذي يتل ملكية مشاعة من الربح في مشروع المضاربة 


3 رس سس سه وات ف الققة التعا رازن أ 


مع أصل المال الذي تحوّل في هذه العملية الى اعيان وسلع, أو بعض أصل المال. إذا 
كان المشروع فيه عدّة مستثمرين -هل يتمكن صاحب هذا السهم أن يربح من 
ماله الذي قدّمه الى عملية المضاربة بتداوله بالبيع والرهن واهبة والصدقة 
والاجارة (إذا كان المشروع دائُياً) والوقف وماالى ذلك من عقود صحيحة 
فرعي 

الجواب: أنّ هذا التداول على السهم المشاع جائز بشرط أن يكون البائع 
والمشترى والمبستا عر مطْلِعِين على معلومية رأس المال وتوزيع الربح وكمية العمل 
الذي حصل في المشروع والنهاية التى تحدّد له. وكل شيء له دخل في المشروع 
المضارّب فيه. 

وعلى هذا نتمكن أن نصدّر سهاماً متساويةٌ للمضاربين المشتركين في عملية 
المضاربة, وهذه السسهام تحكى عن شركة كل واحد في أعيان الشركة بنسبة معينة, 
وها حصة من الربح إن ظهر. ويمكن تداول هذه السهام بالبيع والشراء والاجارة 
بعد أن تبدّل السهام من نقود الى سلع خارجية, ولا يمكن أن تعامل هذه السهام 
معاملة النقد. لأنْها في حقيقتها بعد عمل الشركة قد تحوّلت الى سلع خارجية 
مشتركة بين المستثمرين على سبيل الإشاعة. 

ما إذا كانت السهام عبارةٌ عن أوراق نقدية غير محوّلةٍ الى أعيان فيجوز 
نيعا بنقد آخر نقداً أو نسيعةٌ؛ لأبّنا لا نعتبر وجوب التقابض فى صرف الأوراق 
النقدية, لعدم الدليل على ذلك كم بيّنا ذلك في بحث «تعلّق الزكاة بالأوراق المالية». 

وأمّا بيعها بنفس النقد فيشترط فيه التساوي؛ لأثنا ننظر الى هذه العملية 
على أساس أَنْها قرض بالنظر العرقي. | 

وأمّا العامل فهو _أيضاً ‏ يتمكّن من أن يبيع حصّته من شركة المضاربة بعد 
أن عمل في المشروع شيئاً ما وربح فيه. لأنَّ حصّة العامل تكون مشاعةٌ في الأعيان 
والأوراق النقدية الموجودة والديون التي على المشروع؛ فحينئذٍ يتمكن من بيع 
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هذه الحصّة بعد معرفة المشتري ما عمله العامل وما تبقّ من العمل عليه حتى 
يتكفله المشترى إذا اشترئ حصة العامل التى يستحقها. ولكنّ هذا الجواز مشروط 
بعدم كون عامل المضاربة قد اشترط عليه أن يكمل العمل الى نهايته بنفسه اشرة. 


سحب المضارب لما أودعه فى عملية الاستثمار: 


هل يتمكن المضارب من سحب ما أودعه فى عملية الاستئار أثناء العملية 
الاستئارية إذا تعض لظروفٍ صعبة جعلته محتاجاً إلى المال؟ 

الجواب: يكن للبنك أن يعلن من الأول عن مشروع مضاربة قد تم إنجازه 
وبدأ العمل به. وعن استعداده لاستقبال مساهمين جدد على الاحتياط. يتم ادخال 
السابق منهم في عملية المضاربة إذا أراد أحد المساهمين أن يخرج من هذه العملية 
بسحب ما أودعه في العملية الاستئارية. 

وبهذا يتمكن البنك من تنفيذ رغبات مودعيه في أي وقت أرادواء بشرط 
وجود المستثمر الاحتياطي ورغبته في المشاركة بعد أن تم المشروع وبدأ العمل به. 

كما يمكن للبنك أن يتقدّم هو فيدفع من احتياطيّه السائل الى من يرغب في 
ردّما أودعه فيكون البنك هو المساهم الجديد بدل المساهم القديم. 

كما يمكن للبنك أن يعلن أيضاً عن استعداده لرد بعض ما استودع في عملية 
الاستؤار بشرط أن يحسب الربح للمودع على الموجود عنده في الوديعة الاستؤارية 
الى نهاية العملء وبهذا يكون ما سحبه المودع قد اشتراه البنك. فيكون ربحه للبنك. 
وهو عمل جائز حيث يكيّف على أساس أن صاحب السهم إذا احتاج الى نصف 
وديعته الأوليّة فالبنك يشتري نصف سلهمه الذي تحول الى سلع في العملية بننصف 
ما أودعه أوّلاً. وبهذا سوف يستحق المستثمر نصف سهم مع نصف ربح السهم, 
وهذا ما درجت عليه البنوك فى الجمهورية الإسلامية الاإيرانية ف الودائع 
الاستئارية. 


08 لمع انل وات :فى الفقه المعاضر م 
هل بامكان البنك أن يضمن للمويع نسبة معيّنة من الربح؟ 

واجهنا فما سبق مشكلة أن المودع يحتاج الى من يضمن رأس ماله من 
الخنسارة. ولكن هنا نريد أن نوجد وجهاً لضان نسبةٍ معينةٍ من الربح للمودع حت 
يطمئن على ربحه. كما كان يطمئن عندما يضع أمواله في البنوك الربوية. فهل هنا 
وجه فقهىّ هذا الضمان؟ 

الجواب: أنّ البنك با أنه وسيط في عسملية المضاربة وله إشراف عليها 
يتمكن بواسطة إشرافه أن يقيّد المعاملات التي يقوم بها التجار المستثمرون بقيود 
بحيث يطمئن بحصول كميةٍ معيّنةٍ من الربح على أقل تقدير, ويهذا سوف يقدّم على 
أساس ذلك بضمان هذا المقدار المعيّن الى أصحاب الدوائع. 

وتوضيح ذلك: أن البنك يتمكن با أنه واسطة -أن يجعل تعامل التجار مع 
الدولة او بعض الشركات العامة بصورة بيع مرابحة, ولهذا فسوف يكون الربح 
حدّداً من الأول وبصورة واضحة: بمعنى أنه يبحث عن مُشترين لما يقوم به من 
عمليات تجارية ويتواعد معهم وعداً ملزماً بالشراء من التجار بصورة بيع 
المرابحة. ولا يكون هذا من قبيل بيع ما لا يملك؛ بل هو الزام للطرف الآخر بالشراء 
من أشخاص معينين مرابحة؛ فهو تكليف شرعى بالشراء من الملاك الحسقيقيين 
للمال نشأ من الشرط المِزم في عقد آخر أو من التعهد الذي قام به الطرف مع البنك. 

وكذا يمكن أن تبيع الشركة أو البنك سلعها بيعاً أجلاً بربح معين مضمون 
وتتفق مع المشترين لتلزمهم بذلك في عقد آخر أو على نحو شرط النتيجة أو الفعل. 

وعلى هذا يتمكن البنك أن يقدم على ضمان ربح معين إلى المودعء ويسلمه 
إياه في أَيّ وقتٍ أراد بعد انتهاء عقد شركة المضاربة, ثم ينظر البنك الى نتيجة عملية 
المضاربة؛ فإن كانت قد حصلت على أقلّ نسبة من الربح فهو. وإذا كانت النسبة 
الربحية أكثر من ذلك فيقوم البنك بإبلاغ المودع بحصول ربح أكثر من الذي ضمنه 
البنك وسلّمه له. وهذا هو الذى درجت عليه بنوك الجمهورية الإسلامية في إيران بعد 
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نجاح الثورة اللاسلامية وتحويل البنوك من كونها ربوية الى بنوك بعيدة عن الربا. 


وإذا انتهينا الى أن البنك يتمكّن من أن يحصل على نسبة من الربح في عقد 
المقنارنة ين الوؤعان:والمكيريى عل اشاتن الهوسيط فيا لذهراء المضارية 
والاشراف عليهاء فهل له حقّ في أن يكون وسيطاأً في عقد اجارة أو وسيطاً في عقد 
فيان كفي دن كال لككر ويا هن امن الما لعل هدة الوساطة؟ 

الجواب: أَمّا بالنسبة للوساطة في الاجارة فلا إشكال في جوازها وأخذ 
نسبته من كميّة الايجار بعنوان الأجر على عمل إذا قام البنك في هذه الوساطة التي 
تستتبع عملاً للتقريب بين الملاك والمستأجرين, وهذا هو ما يقوم به الوسطاء 
والسماسرة بين المتبايعين وأصحاب الملك والمستأجرين, ولا مانع من أن تكون 
هذه الأجرة نسبةٌ من الكمية المعينة في متن العقد؛ لأنْما معلومة وتملك في نفس 
إنشاء الإيجار. ظ 

وأمّا بالنسبة للوساطة في الضمان: فإن كان معناها قيام البنك باجراء عدّة 
عمليات لتوثيق الضمان الذي يقوم به فرد لآخر أو يقوم به هو لآخر وجعله من 
الناعية القانوثة ضحيحا وتافذا قلا بأس بأخد الأجزة أ المتفالة عل هنذه 
الوساطة التى استتبعت عملاً. وإن كان معنى الوساطة في الضمان هو أن يقوم البنك 
بضمان ما في ذمّة فرد آخر بحيث ينتقل المال من ذمّة الفرد الآخر الى ذمّة البنك أو 
بمعنى أن تضم ذمة البنك الى ذمة المدين أو بمعنى أن يتعهد البنك بالتسديد إلى الدائن 
عند تعذر تسديد الثمن إليه من قبل المدين فإن هذه العملية عبارة عن إقراض 
المضمون والدفع إلى المضمون له إِمّا مطلقاً أو في حالة عدم الدفع, وهذا العمل من 
البنك ليست له مالية غير مالية نفس المال المعطى إلى المضمون له أو المتعهد به 
وهذا المال المعطئ أو المتعهد به هو مضمون على المضمون عنه؛ فلا يتمكن الضامن 


و١‏ ل م مسا و ا ا ل ا ا 0 بحوث فى الفقه المعاصر /ج ١‏ 
أن يأخذ أجراً على هذا الفعل الذي هو إنشاء الضمان, لأنّ هذا ليس عملاً (مكن أن 
تكون في في مقابله أجرة أو جعل) عرفا لكان لد 0 والارتكاز اعتلان 
9 اهن هذا لصمل بسردانشاء سعد اشن مك 
الارتكاز العقلائي ليس له أجر بحيث يصح جعل الأجرة أو الجعالة في مقابله7". 
إلى البنك إذا قام هو بعملية الضمان (ضمان الغرامة) وحينئذ لا يستحق شيئاً زائداً 
على هذا المال الذي ضمنه ودفعه إلى المضمون له بحجة أنه قام بعملية الضمان. 


المزارعة 


إن من أدو ات البنوك الإسلامية المريحة والنافعة للمجتمع الإسلامى: عقد 
المزارعة التي شرّعها الإسلام كأسلوب لتنظيم شركة معيّنةِ بين صاحب الأرض 
والزارع يتعهل بموجبه الزارع بزرع الأرض ويقاسم صاحب الأرض الناتح الذي 
يسفر عنه العمل ويحدد نصيب كل منهما بنسبة مئويّة من مجموع النات. ونحن 
بدورنا نحث البنوك والشركات الإسلامية إلى دخول هذا ايجال الاستفاري إِمَا 
بتهيئة الأرض واحيائها ودفعها إلى الزارع بعقد المزارعة, وما باستلام الأرض 
الحياة ومباشرة مزارعتها بعهدة البنك الذي يستأجر من يقوم بالعملية الى نهايتها 
باشراف من البنك أو شعبة منه. وندين البنوك الإسلامية التي تتوقف اعماها على 
مزاولة النقد أخذاً وعطاءً وتطالب بادوات شرعية ها بحيث تحصل على الربح من 
دون مباشرة عمل استهاري حقيق للمال ينتفع به العامل والجتمع وصاحب المالء 


)١(‏ نعم, إذا صاحبّ هذا اللإنشاء عمل يقوم به الضامن (كذهاب إلى البنك وحضور في مكانٍ معينٍ مدة من 
الزمن وسلوك طريق وأمثال هذه الأأمور) فيتمكن أن يأخذ أجرأ على العمل المصاحب لانشاء الضمان. 
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فإن الاسلام كنظام للحياة شرّع للنقد بحالاً استؤارياً حدّداً وشرع للعمل مع المال 
يحالاً آخرء كما شرع للعمل لوحده يحاله الاستئاري. كما شرّع لأدوات الانتاج 
مجاها في دخول الاستؤار, فكيف نطالب الإسلام كمنظم للحياة البشرية بايجاد 
أدوات ربحية تنتج من مزاولة النقد فقط. وننسئ جوانب الإسلام التي شرعها 
لتنظيم حياة المجتمع والفرد؟! 

نعود إلى شركة المزارعة. فقد قال الشيخ الطوسي يي في كتاب النلاف: 
«لا يجوز أن يعطى -صاحب الأرض -الأرض غيره ببعض ما يخرج منها. بأن 
يكون منه الأرض والبذر ومن المتقبّل (العامل) القيام بها بالزراعة والسق 
ل 

وقال ابن قدامة يقول: «ظاهر المذهب أن المزارعة إِمًا تقع إذا كان البذر من 
رب الأرض والعمل من العاملء نصّ عليه أحمد في رواية جماعة. واختاره عامّة 
الأصحاب, وهو مذهب ابن سيرين والشافعي واسحاق»!". 

ومن هذين النصين لفقيهين من فقهاء الإسلام يفهم أن من غير المشروع 
إنجاز عقد المزارعة بمجرّد تقديم صاحب الأرض لأرضه وتكليف العامل بالعمل 
والبْذْومعا. لأنّ مسناهنة ضاحب الأرض بالبذر اخذت فرطأ أناسياً تحن 
المزارعة في النص السابق. 

وم تعدم النصوص من من تأييد هذين النصين, فقد ورد في صحيحة الحسن 


)١(‏ الخلاف: ج١.‏ ص 7٠0‏ وهناك قول آخر في المزارعة. يجوّزها أيضاً في صورة كون الأرض فقط من 
أحدهما والعمل والبذر والعوامل من الآخر كما هو مروي عن النبى مع حيغاعامل أهل خيبر (الزرع 
والنخل) فلم ينقل في النصوص أن النبى مَيْةٌ قدم هم بذراً. وكذا تظهر هذه الصورة من النصوص التي 
سنذكرها فيا بعد. راجع الوسائل: ج7١.‏ ب8 من المزارعة والمساقاة. الأحاديث. وأكثرها صحيحة 
السند. 

(1) المغني: ج 6. ص 548. 
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بن حبوب عن ابراهيم الكرخي قال : «قلت للصادق نهة: أشارك العلج (المشرك) 
فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقىي 
(السعي) والعمل في الزرع حتئ يصير حنطة أو شعيراً. وتكون القسمة, فيأخذ 
السلطان حقّه ويبقئ ما بقي على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي. قال: لا بأس 
بذلك. قلت: فلى عليه أن يردٌ علىّ ممّا أخرجت الأرض البذر ويقسّم ما بقى؟ 
فال اتماشاركسه على أن اندو من غندك وعلية البق والقام ا 0 

وبعد أن عرفنا مشروعية المزارعة وشرطها تابي نأقي إلى البحث عن 
عملية إمكان أن يُزارع المزارع غيره بحصّة أعلى من الحصة التي كانت عليه لمالك 
الأرضء فهل بالامكان ذلك؟ 

نقول: نعم, لقد وردت النصوص الشرعية فى جواز هذه العملية, منها: رواية 
الحلبي قال: «قلت للصادق إ2ة أتقبّل الأرض بالثلث أو الربع. فأقبلها بالنصف؟ 
قال 4ة: لا بأس. قلت: فاتقبلها بألف درهم, واقبلها بالفين؟ قال: لا يجوز. 
قلت: لم. قال: لأنّ هذا مضمون وذاك غير مضمون»!". 

وهذا النصّ يبي أنّ العامل فى المزارعة يجوز له أن يعطى الأرض لعاملٍ 
آخر يباشر زراعتها على أن يدفع له أقل من النسبة التي يستحقّها بمزارعته مع 
مالك الأرض, وحينئذٍ يحتفظ العامل الأول بالفرق بين النسبتين بخلاف الاجارة, 
فإنّ هذا العمل لا يجوز إلا أن يعمل عملاً فى العين المستأجرة وإن كان أرضاً بحيث 
تكون الزيادة ف مقابل عمله. 

وهذا الفرق بين العمليتين قد عذّله النص بقوله: «إنّ هذا مضمون وذاك غير 
مضمون» بمعنى أن الأجرة فى عقد الإجارة مضمونة لصاحب الأرضء فإن أراد 
الممنا جر أن يزمر هابا كقز ما اما حريها ققد عيدوت له الأ جرة أيضا بتقسن العقد 


.١ من المزارعة, ح‎ ٠١ وسائل الشعية: ج17. ب‎ )١( 
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وحصل على الفارق بين الأجرتين بنفس العقدين من دون عمل يبرر هذه الزيادة 
فى الشريعة الاسلامية. وهى لا تقر كسباً مضموناً بدون عمل. 

<< أّافى المزارعة فإنَ العامل ومالك الأرض لا يملك الحصّة بنفس العقد. فإذا 
أزاة العامل أيزارغ الأريضن لعامل الخ رقو أيضا لا هلك اللتضية الى اتلق علتبا 
مع المزارع الثاني. وما دام لا يملك حصته حين العقد فلا ضرورة في وجود عمل 
يسبق العقد الثاني. 

وعلى هذا الذي تقدم يتمكن البنك الإسلامي أن يقدّم أرضاً حياة مع بذر 

الى عدّة عمال بحصة من الحاصل. وكذا يتمكن ان يدخل فى عملية المزارعة على ان 
يكون العمل منه. فيتكفل به ويشرف عليه ويرعاه ويحصل على النسبة ويستأجر 
عمالاً للقيام بالعمل. فإنّ في هذا العمل نفعاً عاماً حيث يستفيد العامل بحصوله على 
الاجرة ويستفيد الجمتمع من الزرع الذي إذاكثر حصل الرخاء للجميع كما يستفيد 
صاحب الأرض الذي قدّم البذر. ا يمكن للبنك أن يكون هو مع مجموعة من 
العمال هم طرف في المزارعة لتكون الحصة لهم يقسمونها حسب رأيهم؛ وبهذا 
يتخلّص البنك من احتال خسارته نقداً بالاضافة الى عمله (اشرافه على' عملية 
المزارعة ورعايته لها وتوجبهها) بواسطة وكلائه أو عماله. 


المساقاة 


وهو عقد يشبه المزارعة إذ هو اتفاق بين طرفين أحدهما يكون منه البستان 
العمل الذي يوت بالقار بنسبة معلومة فيها. وقد دل على هذا العقد جملة من 
النصوص منها صحيحة الحلبى قال: «اخبرنى الإمام الصادق اىة أن أباه لظ 
حدثه أن رسول الله يَلِيهُ أعطئ خيبر بالنصف أرضها ونخلها» وغيرها من 


38 عع متسس سمي سب ةي بم بعوث ان النثهالمعاصز/ع؟ 
الروايات الصحيحة. 

وهذه أداة من أدوات البنك الاسلامى والشركات الاسلامية التى تريد 
الابتعاد عن الربا والاهّام بالاستهار الشرعى للمال الذي يخدم الأمة الاسلامية, 
فهى عملية اشقراك العمل المباشر من العامل مع العمل المخزون على شكل بستان 
فيه شجر ونخل للوصول الى ربح مشروع ينتفع به كل من العامل وصاحب العمل 
المختزن والمجتمع الإسلامى الذي ينشد الرفاه في ظل النظام الإسلامي, وهنا البنك 
أو الشركة تتمكن أن تكون هى صاحبة البستان فتساقي العمال على حصةٍ من 
الحاصل.كما تتمكن أن تهىء العمال اللذين يكون البنك مشرفاً عليهم ومرشداً هم 
وعاملاً معهم على أن يكون البستان من غيرهم. 

ونحن إذ نشجع البنوك على دخول هذه الاستهارات الت تنفع الجتمع وتحرك 
عجلة الاقتصاد في نفع العمال وتوفير ما يلزم من رفاه للجميع؛ ندين الوقوف على 
عمليات شرعية صورية لا يكون الطرفان لما قصد حقيق لما يجري على الورق 
من بيع أو شراء ء أو مشاركة أو مبادلة, بل القصد الحقيق همهو أخذ مسال (ورق 
تقدي) ودفع أكثر منه, فإنّ في هذه العمليات الصورية كما يجري في بيع المرابحة 
لدى البنك ‏ يكشف الوجه الحقيق لأصحاب البنوك من الحصول على ربح 
لعملائهم من دون نظر الى حصول الرفاه للمجتمع الذي هو بحاجة الى اشراك العمل 
في توفير ما يحتاجه المجتمع ليسد حاجة الأمة وتعتمد الأمة على نفسها في ذلك بدلا 
من الاعقاد على الاستيراد في أكثر ما يحتاج إليه من الفواكه والحنضر والحبوبات. 


0 اعادة التأجير لمالك العين المستأجرة أو لغيره واجارة 
خدمات الأشخاص واعادة تأجيرها 


ما لا اشكال فيه بين الفقهاء جواز أن يستأجر أحدٌ أحد أدوات الانتاج أو 
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الاعيان التى فيها نفع للمستأجر من غيره. يستخدمها فيا فيه نفع له. وقد جوّز أكثر 
الفقهاء استئجار الأرض بأجرة معيّنة من صاحبها الذي يملكها أو له حقّ فيها. 
خلافاً لبعض الصحابة ومن تبعهم الذين انكروا جواز اجارة الأرض. 

كما يجوز أن نستأجر عاملاً للبناء أو للخياطة أو للبيع... فإذا أنجز الأجير 
مهمته وجب على من استأجره دفع الأجرة الحددة له. وهذا واضح. 

ولكن إذا ملك المستأجر منفعة الآلة أو منفعة الأرض أو الدار أو منفعة عمل 
العامل, فهل يتمكن أن يؤجر هذه المنفعة للمالك أو غيره؟ 

الجواب: إنَّ ايجار الآلة أو الدار أو الأرض أو العمل يتصور على انحاء: 

١-الايجار‏ بنفس الأجرة السابقة. 

؟"-الايجار بأنقص من الأجرة السابقة. 

"'-الايجار بأزيد من الأجرة السابقة مع عمل للمستأجر الأول في الآلة 
(كإصلاحها) أو الدار (كترميمها) أو الأرض بحرثها أو تسميدهاء أو عمل 
المستأجر الأول في الثوب بتفصيله مثلاً. 

غ -الايجار بأزيد من الأجرة السابقة بدون أي عمل في العين المستأجرة. 

وقد ذهب جمع من كبار الفقهاء الى منع الصورة الرابعة فقط وتجويز الصور 
الأخرئء لأنّ الصورة الرابعة لا تبرر حصول المستأجر الأول على الزيادة التي حصل 
عليها من الفرق بين الاجارتين. وقد ثبت في الشريعة الإسلامية أن الكسب المضمون 
لا يقوم إلاعلى أساس انفاق عمل خلال المشروع سواءٌ كان عملاً مباشراً أو مخزوناً 
كالآلة التي هى عبارة عن عمل مخزون يتفتت خلال الاستعمال. وكالدار والأرض 
الّنان هما أيضاً عمل مختزن لعمل سابق من احياء الأرض أو بناء الدار. والغاء 
الكسب المضمون الذي لا يقوم على أساس انفاق عمل في المشروع. 

أمَا الصورة الأولى والثانية فليس فيه كسبٌ حتى يبرر ويحتاج الى عمل في 
مقابله. وقد ذهب الى هذا قول كما قلنا _جماعة من الفقهاء كالسيد المرتضى 
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والحلبي والصدوق وابن البرّاج والشيخ المفيد والشيخ الطوسي 7" 

والأساس في هذه القاعدة تَدّهِ نتصوص شرعية: منها: 

١‏ -صحيحة سلوان بن خالد عن الإمام الصادق ني قال: «إني لاكره أن 
استأجر الر حئ وحدها ثم أواجرها بأكثر ممّا استأجرتها إِلَا أن أحدث فيها 

حدثاً أو أغرم فيها 17 '' وقد روي موتّقاً عن أبي بصير. 

؟-حديث الحلبى قال: «قلت للإمام الصادق بيه أتقبل الأرض بالثلث 
أو الربع. فأقبلها بالنصف قال: لا بأس. قلت: فأتقبلها بألف درهم وأقبلها 
بألفين؟ قال: لا يجوز. قلت: لم؟ قال: لأنّ هذا مضمون وذاك غير مضمون»7". 

فهذا النص فرّق بين صورق المزارعة والاجارة, ة ففي المزارعة تكون الحصة 
غير مضمونة عند عقد المزارعة للهالك. 

ما فى الاجارة, فعندما يستأجر الأرض فالعامل يضمن القيمة للمالك, 
والمستأجر الثاني يضمن القيمة للمستأجر الأول في نفس عقد الاجارة. وهذا 
الفرق المضمون لابدٌ أن يسبقه عمل يبرره. 

ما المزارع الثاني إذا كان يعطي نسبة أكبر من نسبة المزارع الأول لصاحب 
الأرض. فهو فرق غير مضمون بنفس عقد المزارعة, فلا يجب أن يسبقه عمل من 
المزارع الأول للثاني يبرر هذا الكسب غير المضمون. 

7 موق اسحاق بن عمار عن الإمام الصادق 9 إنَّه قال: «إذا تقبّلتَ 
أرضاً بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر من ذلك, وإن تقبلتها بالنصف والثلث. 
فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به. لأنّ الذهب والفضة مضمونان»!؟) 


(١)المبسوط‏ للطوسي: ج7, ص571. 

(1) وسائل الشيعة: ج77١.‏ ب 7١‏ من احكام الاجارة, ح .١‏ و ب؟7 من احكام الاجارة, ح 0. 
() المصدر السابق: ج7١.‏ ب 7١‏ من احكام الاجارة. ح .١‏ 

(4) وسائل الشيعة: ج ١7‏ ب 7١‏ من احكام الاجارة. ح ؟. 
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ومثلها مونّقة أبي بصير عن الإمام الصادق 980!". 

؛ -صحيحة الحلبى عن الإمام الصادق .846 قال: «في الرجل يستأجر الدار 
ثم يؤاجرها بأكثر ممًا استأجرها به؟ قال '9ة: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها 
00 

حسنة اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (الإمام الباقر :8) «كان 
يقول: لا بأس أن يستأر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر 
ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً»". 

1-_موئّقة سماعة قال: «سألته (أي الإمام ىه لأنَّ سماعة لا يسأل من غير 
الإمام يه لجلالة قدره وعلوّ منزلته) عن رجل اشترئ مرعئ يرعئ فيه 
بخمسين درهماً أو أقل أو أكثر. فأراد أن يدخل معه. مَنْ يرعئ معه قبل أن 
يدخله منهم الثمن؟ قال: فليدخل من شاء ببعض ما اعطئ, وإن أدخل معه 
بتسعة واربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس وإن هو رعئ فيه قبل أن يدخله 
بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبيّن لهم فلا بأسء وليس له أن 
يبيعه بخمسين درهماً ويرعئى معهمء ولا بأكثر من خمسين درهماً ولا يرعئ 
معهم. إِلَّا أن يكون قد عمل فى المرعئ عملاً. حفر بئراً أو شق نهراً. تعنّى 
فيه برضا أصحاب المرعئ, فلا بأس ببيعه بأكثر ممًا اشتراه لأنّه قد عمل فيه 
عملاً, فيذلك يصلح له 

والظاهر أن المراد بالشراء والبيع هنا الاجارة كا فهمه الكليني # بقرينة 


)١(‏ المصدر السابق: ب١7‏ من احكام الاجارة. ح1. 
(1)المصدر السابق: ب77؟.ح ]. 

(؟)المصدر السابق: ح؟. 

(4) وسائل الشيعة: ب77. ح1. 
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قوله «إلا أن يكون قد عمل في المرعئ... برضا أصحاب المرعئ». وهذا يدل 
على أنَّ للمرعئ أصحابه, فيكون المقصود من البيع هو بيع المنفعة. 

وهذا الموقف الذي رأيناه عند علماء الإمامية تبعاً للنصوص الشرعية, قد 
أخذ به الاحناف أيضاً فقد نقل الجزيرى عن الفقهاء الاحناف أن الشخص إذا 
استأجر دارا أو دكاناً مبلغ معين كجنيه في الشهر فلا يحل له أن يؤجرها لغيره 
بزيادة١'‏ وذكر السرخسي الحن في مبسوطه عن الشعبى في رجل استأجر بيتاً 
وآجره بأكثر مما استأجره به انه لا بأس بذلك إذاكان يفتح بابه ويغلقه ويخرج 
متاعه فلا بأس بالفضل. وعلَّق السرخسي على ذلك بقوله: بين انه إِمما يجوز له أن 
يستفضل إذا كان يعمل فيه عملاً نحو فتح الباب وإخراج المتاع فيكون الفضل له 
بإزاء عمله وهذا فضل اختلف فيه السلف... وكان إبراهيم يكره الفضل إِلَا أن يزيد 
فيه شيئاً فإنَّ زاد فيه شيئاً طاب له الفضل وأخذنا بقول إبراهيم”". 

١‏ صحيحة محمد بن مسلم عن (الإمام الباقر أو الصادق 22) انه: «سأل 
عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل به. ويدفعه الى آخر فيربح فيه؟ قال 49: لا 
إلا أن يكون قد عمل شيكًاً»7". 

/-صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام (الباقر أو الصادق ليته) قال: «سألته 
عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل؟ قال 
الامام .9ة: لا بأس قد عمل فيه»!. 

9-وفي حديث على الصائغ قال قلت للإمام الصادق /49: «أتقبل العمل ثم 
اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين؟ فأجاب الإمام 2هة: إِنّ ذلك لا يصلح إلا 


.١١7 الفقه على المذاهب الأربعة: ج 7 ص‎ )١( 
./8 المبسوط, للسرخسبي: ج6١. ص‎ )1( 

(1) وسائل الشيعة :١7‏ ب77 من الاجارة ح .١‏ 
(؛)المصدر السابق: ب؟ من الاجارة. ح 6. 
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بأن تعالج معهم فيه. قال: قلت فإنّي أذيبه لهم فقال: وذلك عمل فلا بأس»(". 

ومن هذه الروايات المتقدّمة, فإن النتيجة التى نستفيدها هنا هى: يجوز 
انك ال لاقن أو للكتركة أن لأ ةدوسم الجر ارضا اد اذا أل ممما ار 
خدمات اشخاص, ويؤجرها بأكثر مما استأجرها بشرط أن يعمل عملاً فى 
الأرض أو الأداة أو المعمل. أو يعمل عملاً مع عمل الآخرين. وحينئذٍ يكون 
الكسب في مقابل ما عمله من عمل. 

وبهذا ينفتح الباب أمام الاستؤار فتؤجّر الطائرات والقطارات والسفن وما 
الى ذلك ويعمل فيها عملاً يجوّز للمستأجرين تأجيرها بأكثر من الاجارة الأولى 
ويكون الفرق بين الاجارتين في مقابل العمل الذي بذل فيها. ولا يفرق بين هذا 
وبين تأجير خدمات الأشخاص وإعادة تأجيرها.ء فإنه لا يجوز بزيادة إذا لم يكن 
معهم عمل اضافي يبرّر أخذ الربح. وعلى هذا فيمكن أن تستأجر الشركة خدمات 
اشخاص ثم تؤجرها لشركة أخرئ بزيادة على الأجر الأول بشرط أن تعمل 
الشركة معهم بواسطة اعضائها ووكلائهاء فيكون الربح في مقابل هذه الخدمة من 
قبل الشركة. 


١‏ -شراء عين من شخص بشرط استئجاره لها 


لقد استشكل بعض علاء المسلمين في صورة شراء عين نسيئة بشرط بيعها 
نقدأ بأقل من القن الأولي للبائع بعد ذلكء أو بيع عين نقداً بشرط شرائها نسيئة 
للبائع بأكثر مما باعها عليه. وكذا استشكلوا فى صورة ما إذاكان من نيّتهها ذلك وان 
م يذكروا ذلك كشرط في متن العقد. إذ يكون شرطأ ارتكازياً. وهذا الاشكال قد 


) 0( المصدر السابق: اكرىق من الاجارة. ح /. 
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يكون هو الحيلة للوصول الى ربا النسيئة كما عن الإمام مالك وأحمد. وقد يكون 
جعفر لي حيث قال على بن جعفر: «سالته (أي الإمام موسئ بن جعفر) عن رجل 
باع ثوباً بعشرة دراهم الئ أجل, ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد أيحل؟ قال ١9ة:‏ 
إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس)١".‏ ومعناها وجود البأس في البيع الأول إذا 


اشترطا 
أمَا هنا فغريد أن نتكلم عن شراء عين من شخص بشرط استتئجاره ها., 
فهل يوجد منع عن هذه المعاملة؟ 


الجواب: ان مقتضى البيع الذي يحصل بين البائع والمشتري هو مسلكية 
المشتري لمنافع العين. وملكية البائع للثمن. ولكن المشترى هنا يشترط فى تمهليك 
القن للبائع أن يستأجر العين التي ملكها المشتري بالشراء الأول؛ فهذا الشرط هو 
عبارة عن تقييد البائع, بالتزامه استئجار العين.كا لو شرطت عليه في عقد آخر أن 
يستأجر عيناً بئمن معين, فهو شرط صحيح ل يخالف كتاباً ولا سَنَّة فيشمله 
الحديث الصحيح «المسلمون عند شروطهم». 

وقد يستشكل في صحة هذا البيع بشرط الاستئجار. بلزوم الدور وذلك 
حيث يقال: إن صحة البيع الأول متوقفة على استئجار الدار من قبل البائع, 
واستئجار الدار متوقف على صحة البيع الأولء فتوقف صحة البيع الأول على 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١١,‏ ب 6 من أحكام العقد. ح1, وهذه الصحيحة لا سندان أحدهما صحيح لأنَّ 
الرواية رواها علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسئ بن جعفر ملق وبما أن الرواية في كتاب الوسائل 
وسند صاحب الوسائل الى كتاب علي بن جعفر صحيح باعتبار أنَّ صاحب الوسائل وإن لم يكن له طريق 
مباشر الى كتاب علي بن جعفر ولكن للشيخ الطوسي طريق معتبر إليه وصاحب الوسائل له طريق معتير 
إلى الشيخ الطوسي وبضم هذا الى ذاك يثبت طريق معتبر لصاحب الوسائل الى كتاب علي بن جعفر 
فتكون الرواية صحيحة. 
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صحة البيع الأول. 

وقد ينقض على هذا الاشكال: 

أولاً: في مثل ما إذا اشترط البائع ايجار الدار على شخص ثالث فهو شرط 
صحيح مع أن شبهة الدور موجودة. ٠‏ 

وثانياً: إذا باع الدار بألف بشرط أن توقف الدار على البائع وأولاده وققأ 
خاضا. 

وثالثاً: اذاباع شخص داره على آخر نسيئة بشرط أن يرهنه عند البائع على 
اللقفن. فالشروط هنا صحيحة بلا اشكال مع أنَّ شبهة الدور واردة فيهاء بل هذه 
النتقوص اتية في كل شرط. 

وحل الاشكال: هو أن الشرط الذي يؤدَى إلى الدور المستحيل هو الشرط 
الفلسنى الذي هو من أجزاء العلة التامة أمّا الشرط هنا فهو شرط معاملي. وهذا 
الشرط المعاملي إن كان بعنى التعليق في العقد على أمر يحهول التحقّق في المستقبل أو 
معلوم؛ فهو باطل كما عن المشهور من عدم امكان الانشاء التعليق, وإنّكان يمعنى 
الالقزام في ضمن العقد كما هو الصحيح لغة وعرفاً -فهو صحيح. لأنّ الالتزام موجود 
حين العقد من قبل المشروط عليه. وبما أن كلامنا هو (اشقراط التزام ايجار العين في 
البيع الأول) فيكون البيع صحيحاً ويجب على المشروط عليه ايجار العين بحيث لو م 
يؤجرها يكون قد فعل حراماً وبرّر للمشتري فسخ البيع. وبعبارة أخرئة أن صحة 
البيع ليست موقوفة على الوفاء بالشرط؛ بل يصح البيع حتّى مع عدم الوفاء وإنما 
يترتب على عدم الوفاء بالشرط ثبوت الخيار لافساد البيع. 


صيانة العين المستأجرة: 


إذا صم ايجار العين أو حمل المتاع الى مكان معين. فهل يصح لمالك العين أن 
يشترط على المستأجر صيانة العين من العيوب أو النقص الذى يمحصل حين 


6 لم مه اص ار توك ون الفق النداصر ارج ؟ 


استعماطا أو حملها؟ وبعبارة أخرئ هل يجوز أن يضمن الأجير على حمل المتاع أو 
المستفيد من العين ما يحصل من تلف فى العين على أساس ضمان الغرامة؟ 

الجواب: لقد ذهب المشهور الى عدم صحة شرط الضهان على المستأجر 
والأجير ولعلٌ أهم دليل على ذلك هو أنّ شرط الضمان على المستأجر هو من 
الشرط المخالف للسنة القائلة بعدم ضمان الأجير والمستأجر. فق صحيحة محمد بن 
قيس عن الإمام الباقر '#ة قال: «قال أمير المؤمنين 38 في حديث: ولا يغرم 
الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة»١".‏ 

وصحيحة الحلبى: «قال سألت الإمام الصادق بذ عن رجل تكارئ دابة 
الى مكان معلوم فنفقت الدابة؟ فقال: إِنّ كان جاز الشرط فهو ضامن لأنّه لم 
يستوثق منها»". وغيرها من الروايات. 

وواضح من هذه الروايات: أن الضان إِمُا يكون على المتعدي أو المفرّط؛ وفي 
غير هاتين الصورتين لا ضمهان. فيكون اشتراط الضمان خلاف السّنّة. وقد يستدل 
-أيضاً -على أن اشتراط الضمان على الأجير مخالف للكتاب والسّنَّة بروايات عدم 
الضمان على الأجير فقد روئ خالد بن الحجاج قال: «سألت الإمام الصادق 2ه 
عن الملاح أحمله الطعام ثم أقبضه منه فينقص؟ قال لهة: إن كان مأموناً فلا 
0 
والتحقيق: أن ظاهر هذه الروايات التي ترفع الضمان على المستأجر أو الأمين 
ما ترفعه في صورة عدم اشتراط الضمان, فهى تريد أن ترفع القاعدة المركوزة عند 
العقلاء. وهى قاعدة: «على اليد ما أخذت حت تؤدّى» الموجبة للضمان, فتقول هذه 
الروايات: إن الأمين إذا ائتمنته على شيء فلا تنطبق قاعدة اليد الارتكازية في 


>-. 
لسمدة 


.١ وسائل الشيعة: ج؟١, ب 77 من احكام الاجارة. ح‎ )١( 
من أحكام الاجارة. ح؟.‎ ٠ (؟) المصدر السابق: ب‎ 
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صورة التلف. وكذا المستأجر العامل أو المستأجر للعين. ولذا لو قلنا بالضمان في 
هذه الصورة كان خلافاً للروايات ولكن ما نريد أن نتكلم عنه هو شيءٌ اخر. 
ويمكن توضيحه ببيانين: 

أ-إن صاحب العين لا يشترط على المستأجر الضمان واشتغال ذمته. كى 
قاد الأنية ل سوءر نا رع عله تميل امنا و وذقط ها بسار قيمة 
المقدار التالف. فيقول له هكذا: عند تلف شىء من العين يساوي مئة دينار فاللازم 
عليك دفع المقدار المذكور من دون أن تكون ذمتك مشغولة به. فالشرط شرط 
للفعل وليس شرطأً للنتيجة, فان صاحب العين يشترط تسديد قيمة التالف وما 
يعادله. وهذا شرط للفعل وبمثابة الأمر التكليء ولا يشترط الضمان واشتغال 
الذمّة الذي هو شرط للنتيجة وحكم وضعى. ‏ 

ب إن أدلة نف الضمان عن المستأجر ناظرة الى نف الضمان في حالات عدم 
اشتراط الضمان. وإنَّ عقد الإجارة لو خلى ونفسه فهو لا يقتضي الضان. وهذا لا 
ينافي تحقّق الضمان من خلال الاشتراط. 

وكلمة أخرئ أن انطباق عنوان الأمين على المستأجر إنما جاء بلحاظ إذن 
صاحب العين للمستأجر في التصرف فبها ووضع اليد عليهاء فيكون عنوان الأمين 
منتزعاً من الإذن في التصرف. وحينئذٍ إذا كان الاذن في التصرف مقيّداً بالضمان, 
فعنى ذلك أن المستأجر أمين يقبل قوله فيا يدعيه ويصدّق ولكن يضمن إذا حصل 
تلف سماوي بدون تعدي ولا تفريط حسب الشرط الذي قيّد وضع اليد على المال 
على أن يكون على وجه الضمان. وحينئنٍ يرجع المعنى الارتكازي القائل على اليد 
مااخدذدت حتى تؤدي. 

ونحن لا نرئ تنافياً بين أن يكون الأجير أو المستأجر مأموناً وبين تضمينه 
بالشرط فى صورة حصول التلف السماوى, لأدلة نفوذ الشرط. كصحيحة: 
«المسلمون عند شروطهم». 1 


1ك م ع لودع حي متدرا اح كي الققد العا ضر رع | 


ولكن قد يقال: إِنَّ ادلّة نفوذ الشرط غير صالحة لمشروعية الضمان على 
الأجير الحامل للمتاع أو المستأجر للسلعة: بل إِنَّا تقول إنّ: «المسلمون عند 
شروطهم» نا يُلزم بالنتائج المشروعة, وحينئذٍ نحتاج أولاً الى اثبات مشروعية 
ضهان الأجير للمال الخارجى, فإذا ثبت ذلك صحّ تضمينه بصحيحة «المسلمون 
عند شروطهم». 

والجواب: توجد روايات تدل على صحة شرط الضمان على الأجير. وهى 
بنفسها تكون دليلاً على صحة شرط الضيان بلا حاجة الى روايات «المسلمون 
عند شروطهم» ومن هذه الروايات: 

١-الروايات‏ الدالة على صحة شرط الضمان على المستعير الأمين. وإذا صح 
هذا فلا فرق بينه وبين شرط الضمان على المستأجر الأمين, ففي صحيحة الحلبي عن 
الامام الصادق 32 فى حديث قال: «إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه 
إل أن يكون اشترط عليه»(". 

وفي حديث أبان عن سلمة عن الإمام الصادق نقذ عن أبيه لهذ قال: «جاء 
رسول الله يه الى صفوان بن أمية. فسأله سلاحاً ثمانين درعاً. فقال له 
صفوان: عاريةً مضمونةً أو غصباً؟ فقال له رسول الله يَليهُ: بل عارية 
مضمونة»!". 

١‏ -صحيحة يعقوب بن شعيب قال: «سألت الامام الصادق به عن 
الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم؟ قال .9: إِنّما أكره ذلك من أجل 
أنى أخشئ أن يغرموه أكثر ممّا يصيب عليهم. فإذا طابت نفسه فلا بأس»1". 

وهذه الرواية تنظر الى عمل الدلال الذي يبيع كتب الغير مثلاً ويضمن لهم 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج17. ب ١‏ من كتاب العارية؛ ح .١‏ 


فة وسائل الشيعة: ج7١‏ ب ١‏ من كتاب العارية, ح 6. 
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هذه الكتب في صورة التلف, وقد أَقرَه الامام ىة على هذا الضمان إذا طابت نفسه. 

'-رواية موسئئ بن بكر عن العبد الصالح (الإمام موسئ بن جعفر نهة) قال: 
«سألته عن رجل استأجر ملاحاً وحمّله طعاماً فى سفينته واشترط عليه إن 
نقص فعليه؟ قال 9: إن نقص فعليه»20, 000 

والنتيجة المتوحّاة من هذا هو صحة أن يوجر البنك أو الشركة أدواته 
وسلعه وما تحت يده من عقار بشرط صيانة العين. وبذلك يطمئن الى أنّ العين 
قَضَانة وقد حصل على ربح نا 


التأمين على الديون 


إنّ من وظائف البنك اعطاء تسهيلات للعملاء. ومن هذه التسهيلات 
القروض الى يقدّمها البنك لعملائه. وهذه القفروض ‏ حسب الاحصاءات 
الاقتضادية سوق ربق عضي يذونوفاء: ذفان البنوك الرسوية كيور أذ 
الفائدة كتعويض عن هذه «الديون الميتة» كما تبرر أخذ الفائدة بالنفقات التى 
تستهلكها البنوك من أجور الموظفين إضافةً إلى الربح الخال لرأس المال. - 

وهنا نريد أن نتساءل عن امكانية أن يتخلص البنك الاسلامى من مشكلة 
«الديون الميتة» بالتأمين على الأموال التى تقترض منه في السنة -مثلاً -المقدّرة بحدٌ 
معين. وكذا نتساءل عن امكانية أن يأخذ البنك أجراً على نفقاته التي يبذها في 


سبيل انجاز ديون العملاء. 
أمّا بالنسبة للربح الخنالص لرأس المال فهو الربا المحرم الذي لا يميكن 
التساؤل عن جوازه. 


الجواب: هو امكانية أن يؤئّن البنك على هذه الديون التى يدفعها الى 


ل ل ا 0 بحوث فى الفقه المعاصر /ج ١‏ 
عملائه خلال عام -مثلاً_بكلفة تحددة, وهذه القروض قد تكون محددة بحد معين, 
وقد تكون محددة بين سطح أعلى أو سطح ادنى, ولا تضرٌ هذه الجهالة فى التأمين 
على هذه القروض مال يوْدُ إلى الخطر. وقد سبق منّا تحقيق أن التأمين على خطر 
الموت عقد مستقل يشمله أوفوا بالعقود. 

وبالجملة: فإنّ أنواع التأمين _كالتأمين على الحياة. وعلى المال. وعلى 
الحريق. وعلى الغرق. وعلى السيارة, وعلى الطائرة, وعلى السفينة, وما شاكل هذه 
الأمور التي لا يختلف فيها الحكم الشرعى _كلّها جائزة لأنّ التأمين هو اتفاق بين 
الشركة وبين المؤمّن له (سواء كان شخصاً أو أشخاص. حقيق أو اعتباري) على 
أجيافم المؤكق لاتميلفاً مغيناً من الال كتهرياً لقاءاقيام المؤقن بتدارك المنيتنار: 
التى تحدث ف المؤمّن عليه على تقدير حدوثها. 

ويا أن هذا الاتفاق يشتمل عل أركان العقد الأريعة الى هى: 

١-الإيجاب‏ من المؤمّن له. 0 

؟ -القبول من المؤمُن. 

“”-المؤمّن عليه (الحياة, الأموال. الديون. الحوادث وغيرها). 

غ -قسط التأمين الشهري. 

فيمكن تنزيله كما قلنا سابقاً في بحث بطاقات الائتان -مغازلة الهبة 
المعوضة. لأنّ المؤمّن له مهب مبلغاً من المال في كل قسط إلى المومٌن ويشقرط عليه 
ضمن العقد أنه يقوم بتدارك الخنسارة الناجمة عند حدوث حادثة معينة نصّ عليها 
في الاتفاق, وعلى هذا يجب على المؤْمِّن الوفاء بهذا الشرط, ولا مانع أن تكون الهبة 
المشروطة في النتيجة مجانية إذا لم يحصل الشرطء وإذا حصل الشرط فهى هبة 
معوضة. كما إذا قال انسان لآخر: أهبُك هذا المال بشرط إن وصلت إلى المدينة 
المنوّرة, فتزور النبي ع نيابة عني. وهذا معناه أن الموهوب له إن وصل إلى المدينة 
وم يكن هناك مانع في طريقه فيجب عليه أن يزور للواهبء فتكون اطبة معوضة. 
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وإن حصل مانع من الوصول إلى المدينة المنورة فتكون الهبة محانية. وليس من 
الصحيح القول بأنّ الهبة المعوضة هى بيع فلابدٌ فيها من شروطه. إذ الهبة المعوضة 
عقد مستقل. 

كما يمكن أن يكون هذا العقد عقداً مستقلاً عقلائياً فيشمله وإأوفوا بالعقود. 
لأنّه لايمخرج عن كونه التزاماً في مقابل التزام. 

وأمّا من ناحية الشك في حرمة هذا العمل فتجري اصالة الإباحة (عدم 
الحرئنة): 

وطبعاً نا يقدم البنك على أن يوْمّن على قروضه التي يقرضها لعملائه فيا 
إذا رأئ أن عملية الاقراض بالنسبة له مهمّة وضضرورية.كما أن تحصيل الدين 
منهم كذلك. والتأمين على الديون أقل كلفة من تلف بعض الديون وبقائها بدون 
لديل 

كما يمكن للبنك أن يطلب من عملائه الذين يرغبون في الاققراض منه أن 
يؤْمّنوا على هذه القروض عند شركة التأمين. ويكون طلب البنك من عميله هذا 
بمثابة كفيل معين لسداد القرض في صورة تخلف المقترض, وهنا يكون الموْمَّن 
المقتترض هو الذي يدفع أجور التأمين لمصلحة البنك. وبهذا تكون اجرة التأمين 
من المقترض لشركة التامين راسا او تدفع إلى البنك ليوصلها الى شركة التامين 
كوكيل عن المقترضء وبهذا لا يكون البنك قد اشترط على المقترض مالا لنفسه 
غير المال المقترض. وتخلّص من مشكلة الديون الميتة, فلا يحتاج الى أخذ الرباكما 
يفعل البنك الربوي في مقابل تلك الديون. 

وقد يُستشكل فى هذه العملية لشمول نص الرواية القائلة: «كل قرض جر 
نفعاً فهو ربا» لما نحن فيه لأنّ هذا القرض مع شرط التأمين على الدين لمصلحة 
البنك يكون قد جرٌ نفعاً لشركة التأمين فهو ربا. 

والجواب: أن النص القائل «كل قرض جرّ نفعأ فهو ربا» ينظر إلى النفع 


7 بحوث فى الفقه المعاصر /ج‎ 6 1١9 
الذي يحصل عليه من نفس عملية الاقراض للمقرض أو لشخص آخرء أو يحصل‎ 
من عملية تأجيل القرضء أمّا ما نحن فيه فعقد التأمين الذى يطلبه البنك لمصلحته‎ 
هو الذي نفع الشركة, فهذا النفع للشركة لم يحصل من عملية الاقراض. وإِمًا حصل‎ 
من عقد التأمين الذي هو ضبان معاملى وعقدي تقوم به الشركة وتتعهد بوفاء‎ 
المقترض للمقرض مباشرة أو بوفائها للقرض في حالة عدم وفاء المقترض, وليس‎ 
هذا شرطاأً ربوياً لأنّ مرجعه إلى الاستيثاق في وفاء الدين, كما أنه ليس أجراً على‎ 
إنشاء الضمان والدفع في حالة معينة, بل إن الشركة تتعهد بِأَنّها تقوم بعمليات معينة‎ 
لأجل أن يفي المقترض بالتزامه. من قبيل ملاحقته ومطالبته والضغط عليه أو‎ 
فيه وتضحه واره :ل تمسو الزفاء يا تنود والقرسن زماال للق من امون‎ 
تؤدّى فى النهاية الى تسديد القرض. وأمًا عملية إنشاء الضمان والتعهد بالمال فهو‎ 
عمل لا يقابل بالمال؛ لأنّه لا يبذل في مقابله أجرء وإِنما الأجر يكون على قيام‎ 
الشركة بعمليات معينة لتسديد القرض من قبل صاحبه. وإذا تعذر علينا قبول هذه‎ 
التكييفات للتأمين على الديون فيتمكن البنك للتأمين على ديونه من أخذ ضامن‎ 
معتبر على السداد فى الوقت الحدد  بواسطة الشيك الموقع من قبل الضامن -إن م‎ 
يقم المدين بالتسديد. كما يمكن للبنك أن يأخذ أكثر من ضامن هذا الأمر. كما أن‎ 
الكنبيالات التي يشقرءها الضامن أو المقترض لأجل أن يوقع عليها الضامن -بمعنى‎ 
تعهده بالسداد إن لم يسدد المدين -هى عبارة عن نفس عقد التامين الذي يحصل‎ 
فيه المؤمّن على ربح بواسطة عقد التأمينء فإن لم نستشكل في النفع الحاصل لبائع‎ 
الكمبيالة لأجل توثيق الدين فكذلك ينبغى أن لا نستشكل في عقد التأمين الذي‎ 
0” فيه نفع للمؤمّن والذي كان لأجل توثيق الدين. | ا‎ 

ثم إنّ من نافلة القول التأكيد على أن البنك يتمكن أن يأخذ أجرأ على 
نفقات إنجاز الديون إلى العملاء لأنّ هذا الانجاز للديون فيه جملة من العمليات التي 
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4 إقتراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك عموماً 
أو فى نشاط محدود 


قد يقوم البنك بإقراض بعض عملائه أو غيرهم مقداراً من المال بشرط أن 

الجواب: اننا بلاشك نرئ أن هذه العملية القرضية إِنما يقصد بها البنك جر 
النفع له. فهل تشمله الرواية القائلة «كل قرض جر نفعاً فهو ربا»؟ 

ويمكن أن يقال: إِنّ النفع الذي هو حرام في عملية القرض بواسطة الشرط 
هو النفع الذي يوجد من عملية الاقراض أو في مقابل الأجل -كم تقدّم ذلك _أَمّا 
هذا النفع الذي يذكر في المقام فهو نفع قد حصل في مقابل عقد قام به البنك مع 
المقترضء كأن يبيعه سيارة بمبلغ معين( "كما يحصل البنك على نفس هذا النفع من 
عملاء آخرين قد تعاملوا معه بدون هذه العملية, وهذا يمكن ادّعاء إنصراف كل 
قرض جرٌ نفعاً عن هذه الانتفاعات التى فى مقابلها عقد تجاري. 

ولم يعدم الفقه الإسلامى من أمثلة لمثل هذه الشروط التي جوّزت هذه 
العملية, فن تلك النصوص حسنة جميلء قال: «قلت للامام الصادق إىة أصلحك 
الله اننا نخالط نفراً من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون الينا غلاتهم 
فنبيعها لهم بأجر. ولنا فى ذلك منفعة؟ قال: لا بأس. ولا أعلمه إلا قال: ولولا 


(1) أمّا إذا كان تعامل البنك مع عملية المققرض الذي اشترط عليه التعامل معه يختلف عن العميل الذي لم 
يققرض منه ولم يوجد بينهما هذا الشرط. فيكون الربح في الصورة الأول عشرين بالمئة وفي الصورة 
الثانية عشرة بالمئة فهذه العملية من البنك مع شرط التعامل تكون ربا لأنَّهما دخلت تحت الرواية القائلة 
«كل قرض جرٌ نفعاً فهو ربا» إذ يكون ما انتفع به البنك في العقد عشرة بالمئة والعشرة الثانية من عملية 
القرض أو في مقابل الأجل. 


1 مي ا ص ا موا تا جه رو ويه يخوية قن الفقه السافير ري 
ما يصرفون الينا من غلاتهم لم نقرضهم. قال: لا بأس»7' بناءٌ على أن جملة 
ولولا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم هى عبارة عن شرط صريم في ضمن 
عقد القرض أو شرط ارتكازي قام عليه عقد القرض. 

وبعبارة أخرئ: الروايات تحرم أن يكون القرض هو الذي جر النفع مباشرة 
بواسطة الشرطء ونحن وإن قبلنا أن «جارٌ الجار جارٌ» فإذا جر القر ض بيعاً والبيع 
جر نفعاً فهو داخل عقلاً في جر القرض للنفع. إلا أن هذا منصرف عن الروايات 
التي معناها العرفي هو أن يكون القرض هو الجارٌ للنفع مباشرة. وهذا ينبغى يكون 
معنى القرض الذي ير منفعة الذى نْصِفْه بالربا هو ماكانت المنفعة مشترطة فيه ولم 
تكن في مقابل عمل يبذله المقرض. 

ثم إذا حكمنا الأصل العملى عند الشك. فالجواز بمعنى عدم الحرمة هو 
الجاري فى المقام, وترتب الأثر على هذا العقد يكون بالمَسّك بإطلاق إأوفوا 
بالعقود )4 


4 بيع الدين (خصم الكمبيالات أو الشيكات) 


لقد تقدم منا فى بحث (ابيع التقسيط»(؟) جواز بيع الدين بأقل منه حالاً. وعا 
أنَّ الكمبيالة الحقيقية أو الشيك الحقيق الذي يعبر عن وجود قرض واقعى قد 
استلمه موقّع الشيك أو موقّع الكنبيالة. فيكون الدائن هو من كتبت باسمه هذه 
الوثيقة (السند) لإثبات أن المبلغ الذي تتضمّنه دين في ذمة موقعها لمن كتبت باسمه. 


)١1(‏ وسائل الشيعة: ج7١.‏ ب ١5‏ من الدين. ح ١١‏ وإِما عبّرنا عنها بالحسنة لأنّ طريق الشيخ الطوسي الس 
حمد بن أبي عمير حسن. وقد عبر عنها بالمرسلة لوجود طريق الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج عن 
رجل. اذن الرواية ها طريقان أوهما حسن. فهي حجّة عند مَنْ يعتبر الحتسن. 

(1) البحث المقدّم مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة بجدة سنة ١4١1‏ ه ق. 
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وهذه السندات لم تعتبر ها مالية كالأوراق النقدية, بل هى جرد سند إثبات, 
فالمشتري عندما يشتري سلعة ويدفع الشيك أو الكنبيالة فهو م يدفع تمن 
البضاعة, بخلاف ما إذا دفع ورقة نقدية. 

ولذا لو ضاعت الكمبيالة او ضاع الشيك او احترق عند البائع لم تفرغ ذمة 
المشترى. بخلاف ما إذا احترق الورق النقدي الذي دفعه المشتري إلى البائع أو 
سَرِق أو ضاع. 

وعلى هذا يتبين أن الشيك أو الكثبيالة هى: عبارة عن سند يثبت أن ذمّة 
القن عليه مدرة بقدر الملل لان صندوا لجدلا عدي وع ا هذا كليو جد ماتم مك 
صحة بيع هذا الدين الكلي في ذمّة المصدّر بأقل منه حالاً للمصدّر أو لغيره. وقد 
قلنا فما سبق إنّ هذا عقد يشمله «إأوفوا بالعقود) أمّا إذا كان القن مؤجلاً فهو لا 
يجوزء بناءً على صدق بيع الدين بالدين هنا المنبى عنه. 

ولا بأس بالتنبيه الى أن صحة هذا العقد مشر وطة بشر وط: 

١-أنْ‏ لا يكون الدين من الذهب أو الفضة أو كل مكيل أو موزون. لثبوت 
النهبى عن بيع المكيل والموزون بأقل منه أو بأكثر. 

" -ان لا يكون البيع نسيئة. 

وبما أن بيع الكمبيالة التي هي عبارة عن دين على ذمّة شخص. بأوراق نقدية 
والبيع حالاً فهو أمر جائز لا يشمله المنع ويشمله وإأوفوا بالعقود) والروايات 
المؤيّدة لصحة هذا البيع. ولكن ننبه الى أن عملية بيع الدين بأقل منه تققرن بها 
مسؤولية المستفيد من البيع عن وفاء المدين للدين؛ وعن وفاء المستفيد للبنك عند 
عدم وفاء محرّر الكمبيالة أو الشيك. ولذا نحتاج الى تخريج هذه المسؤولية, لهذا 
نقول: يمكن تخريجها على أساس أن المستفيد (البائع) تعهد أمام البنك أو أمام 
المشترى بوفاء المدين للدينء ووفائه هو عند عدم وفاء الحرر. فيقبل المشترى. 
ويكفي أنْ يصدق العقد على هذا التعهد وهذا القبول لأنّه يعتبر عقلائياً تحت 


1 ا دا عون يوك ف النقد السام 


سلطانها معاً كما في الهبة التي اعتبرناها عقداً مع أنَّا مشتملة على تصرف الواهب 
مع قبول الموهوب له. 

فتبين أن عملية بيع الدين بأقل منه هى عبارة عن عقدين: 

الأول: بيع المستفيد من الشيك أو الكنبيالة التي تعب عن دين حقيق في ذمّة 
مصدّرها للمشتري بثمن أقل من الدين حالاً. 

والثاني: تعهد وعقد من المستفيد بأداء المدين للمبلغ إلى المشترى. وأداؤه 
هو عند عدم وفاء محرّر الكمبيالة. 

وهذا التعهد من المستفيد عقد ضمان صحيح شرعى. دليله الارتكاز العقلائي 
مع (إأوفوا بالعقود. وهو يختلف عن الضمان الذي هو ضم مسؤولية إلى مسؤولية, 
أو نقل الدين من ذمّة الى ذمّة, بل هو شيء آخر ينتهى الى استحقاق المشترى 
للمطالبة من الضامن فيا إذا امتنع المدين عن الوفاء لأنَّ هذا الامتناع معناه: أنّما 
تعهد به الضامن ‏ وهو اداء الدين للمشترى -لم يتحقق. بل تلف على المشترى, 
وحينئذٍ يكون مضموناً على من تعهد به. 

والجدير بالاضافة هنا هو: ان مجمع الفقه الإسلامى قد قرر في دورته الثامنة 
جواز الأخذ برخص المذاهب فما إذا كانت هناك حاجة الى هذا الأخذ لا جرد 
التلهى. وهذه الرخصة قال بها الإمامية. فيمكن للبنك أو للمشترى هذه السندات 
التى َل ديناً حقيقياً فى ذمة موقّعها من شراء هذه الديون الحقيقية بئمن أقل حالاً. 
وبهذا يكون للبنك الإسلامى أداة من أدوات الربح الشرعي والابتعاد عن الربا. 
فيتمكن من شراء الديون التي في ذمّة الآخرين بأقل من قيمتها حالاً. كما يتمكن 
بويع دتتاعل دمة الآخرين بالأقل إذا احتاج إلى السيو : النقدية. ' 

أمّا إذا كان السند الذى وقعه شخص لآخر (شيكا أو كمبيالة) صوريا ولا 
يحكى عن وجود دين في ذمّة الموقع وهو المسمئ بالسند الصوري وكمبيالة 
الجاملة ‏ وتقدم المستفيد لخنصم قيمته من البنك او من فرد اخر. فحقيقته هو 
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اقراض من البنك للمستفيد. وتحويل المستفيد البنك الدائن على الموقع. وهذا من 


الحوالة على البريء. وعلى هذا فسوف يكون اقتطاع البنك شيئاً من قيمة الكمبيالة 
لقاء المدة الباقية حرم لأنّه ربا. 


٠١‏ الأوراق المالية : «احرتهاء اقراضهاء رهنها» 


الأوراق المالية المقصودة هنا بالبحث هى الأسهم والسندات: 

١‏ اندهع ريسيد لفك الى عدر جزم ا عو أل فال الي 
المنافنة يزيك :ويفضى تزعاً لزوالهها وصدمة وقك مز عن الاقتصاديان تضصيياً 
أيضاً. ولذا يعرف بأنّه: نصيب المساهم في شركة من شركات الأموالء أو الجزء 
الذي ينقسم على قيمته بجموع رأس مال الشركة وكلامنا هنا يدور حول الأسهم 
العادية المتساوية القيمة والحقوق والواجبات وكانت تدور في نطاق المباحات. 

؟ -السند: وهو صك يمثل جزءاً من قروض الحكومة أو الهيئات الرمية أو 
غير الرسمية. فيصدر الصك بقيمة ألف دينار الىئ أجل محدّد ولكنه يباع بتسعمائة 
دينار نقدأً. وحينئذٍ يكون السند في حقيقته وثيقة بدين مع القزام المصدّر بدفع 
نصيب من الفائدة في تاريم محدد. 

ثم إن هذه الأوراق (السهم والسند) تصدر بقيمة محددة. ولكنّ اسعارها 
تتغير بعد ذلك كبقية السلع. مثلاً السهم له ثلاث قير: 

١‏ -القيمة الأسمية: وهى التى تحدد للسهم عند انشاء الشركة. فيكون 
مجموع القير الاسمية يساوي رأس مال الشركة عند انشائها. 

١‏ -القيمة الحقيقية: وهى عبارة عن نصيب السهم من صافي أصول الشركة 
بعد اعادة تقديرها وفقاً للاسعار الجارية بعد ملاحظة الارباح والديون. 

:'-القيمة السوقية: وهى عبارة عن القيمة التى يباع بها السهم: وهذه القيمة 


ك1 لس سو وس وف الننه السساصر م ١‏ 


مرتبطة بنجاح الشركة أو فشلها وبحسب رأس ماها الاحتياطى والظروف 
والأزمات المالية والسياسية والرغبة والدعاية وغير هذه الأمور ما هو دخيل فى 
ينه اسيم ابرق 1 

وهكذا الأمر بالنسبة للسندات. فإنّ اسعارها تتغير بعد ذلك. فيكون لما 
قيمة سوقية غير قيمتها الاسمية التي اشتريت به|(". 

وهذا السبب فإ الناس بم فيهم البنك أو الشركات ‏ يقبلون على شرائها 
لغرض الربح الذي ينتج من الفرق بين قيمة الشراء والبيع. كما أن الاحتفاظ بها 
يكون عبارة عن سيولة. حيث يمكن تحويلها الى نقد بسرعة. فهل هذا العمل 
صحيح شرعا؟ 

الجواب: يوجد فرق بين السهم والسند. فالسهم الذي يتل جزءاً من رأس 
مال الشركة المساهمة يكون بيعه وشراوه جائزاً إذاكانت هذه الشركة تدور اعباها 
في نطاق المباحات, لأَنَّ هذا السهم يمثل جزءاً من أعيان الشركة يجوز بيعه بأىّ تمن 
أراد البائع بيعه. 

ما بالنسبة إلى السندات ففي واقعها هى ربا محرّم يمنع من التعامل به إلا في 


حدود خاصة وهى: 


)١(‏ هناك اشتراك بين الأسهم والسندات في تساوي القيمة الأسمية لكل فئة. وقابليتها للتداول وعدم 

قابليتها للتجزء. ومع هذا يوجد فرق بين السند والسهم يتلخّص في هذه الأمور: 

أ-السند يعتبر شهادة دين على الشركة بين السهم هو جزء من رأس المال. 

ب السند يحصل صاحبه على الربا من دون أن يرتبط بربح الشركة أو خسارتها بخلاف السهم. 

ج -صاحب السند لا يشارك في إدارة الشركة بخلاف صاحب السهم. 

د-يحصل صاحب السند على قيمة سهمه وفوائده في الوقت الحدّد بخلاف صاحب السهم الذي 
ينتظر عادة تصفية الشركة للحصول على سائر أمواله. 

ه_صاحب السئد له ضبان على موجودات الشركة فيحصل على حقّه في حالات التصفية مقدّماً 
على صاحب السهم. 
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١-شراء‏ ستذات صدرت من اشتخاض لا يؤمتون بالاسلام: 

"-شراء سندات صدرت من بنوك حكومات لا تؤمن بالاسلام. 

والسبب في هذا المخرج هوما ورد من الفتاوئ والنصوص!" التى مجوز 
التعامل بالربا مع الكافرين (الذمى بشرط أن نأخذ منه الزيادة) وهذه النتصوص 
وإن كانت ضعيفة السند ولكن أخذ بها كل علماء الامامية الذين يرون الشهرة 
الفتوائية جابرة لضعف السند('). وذهب الى هذا القول بعض علاء المسلمين من 
غير الإمامية كالامام الحنق. وأرئ أَنَّه على وفق القاعدة إذا نظرنا الى حكم الكافر 
غير الذمّى (الحربي) الذي جوّز لنا الشارع قتله. فكيف بأخذ المال منه بطريقة 
سلمية وباختياره!! 

وعلى كل حال فإنْ كان بيع هذه الأوراق صحيحاً بالقيود اللتى ذكرت له. 
فهل يمكن للبنك أن يقوم بالتوسط لبيعها أو شرائها؟ 


.6 وسائل الشيعة: ج7١. ب/امن أبواب الرباء.ح ؟ وحوح‎ )١( 
أمَا الإمام الحنوثي عله الذي لا يقول بأنَّ عمل المشهور الفتوائي جابر لضعف سند الرواية (حسب ما‎ )( 
حقّقه في الأصو ل) فقد ذكر «جواز أخذ الربا من الكافر الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ» في‎ 
فكأنه يفرق بين الحكم الوضعي والتكليق‎ »1١14 مسألة‎ 7١ رسالته العملية «منهاج الصالحين: ج ؟..ص‎ 
فقال بجواز أخذ الربا وضعاً بعد تمامية المعاملة, أمَا نفس المعاملة الربوية مع الكافر الحربي فهي تحرمة‎ 
لأنَه هسك بإطلاق «حَدّم الربا».‎ 
ولكن الصحيح أن «حَرّم الربا» غير شامل للحربي. حيث أن الحرمة إِنا تكون لمن كان لماله‎ 
حرمة بحيث لا يجوز التصرف فيه. وأمّا الحربىي الذي حكده القتل فهو مهدور الدم فلا حرمة لدمه‎ 
فضلاً عن ماله فلا تشمله «حَدَّم الربا» فتكون منصرفة عنه. ومهذا يكون أخذ الزيادة منه جائزاً بلا‎ 
حاجة الى نص خاص وقد يقال: إِنَّ دعوى الانصراف توجب الالقزام بجواز احراق أموال الكافر أو‎ 
القائها في البحر باعتبار عدم حرمتها. ولكن هذا لا يجوز لأنّه تبذير. وحرمة التبذير لا تنأثر بعدم حرمة‎ 
المال.‎ 
والجواب: ان الانصراف المدعئ هو لعدم حرمتها بحيث لا يجوز التصرّف فبها. أمَا التصرف بنحو‎ 
تكون حراماً من ناحية ثانية فهو أمر آخر.‎ 


1 لمع اق دس و شويع فى الفقة الفا ضرع 


والجواب: أنَّ عملاء البنوك عندما يأمرون البنوك بشراء كمية من هذه 
الأوراق أو بيعها لهم يقوم البنك _بعد التأكد من سلامة هذه الطلبات _بالاتصال 
بالبورصة مباشرة عن طريق تمثله أو بواسطة سماسرة الأوراق المالية. لأجل 
الوقوف على سعر الأوراق لإنجاز عملية البيع أو الشراء بالسعر المتفق عليه. 
والبنك من حقه أن يطلب أجراً أو جعلاً على هذه العملية المشروعة. 

ولا اسن بالتنبيه على كن بيع أو شراء هذه الأسهم 3 يكون بعد تكوّن 
الشركة كلها أو أغللها من العينيات (السلع والعروض) وإن كان اساسها من النقد. 
بناءً على أن العبرة بالغالب لا بالقليل والتابع. 

وأمّا إذاكانت هذه الشركة تتعامل بالأوراق النقديّة فقط أو كان غالب 
عملها هو هذاء فهل يجوز بيع السهم وشراؤه؟ الجواب: نعم يصح إذا باع سهمه 
الذى هو من الأوراق النقدية المختلفة بورق نقدي واحد نقدأ أو نسيئة. حيث لا 
نشترط التقابض هناء كما ذهب الى ذلك المشهور -كما سيتّضح عند بحثنا للأوراق 
النقدية. 

أمَا بيع ورقة ونقده بنفس الورق فالارتكاز العرفي يقول: أنه قرض لا يجوز 
الزيادة في رده ولو نسيئة. 

وهنا قد يطرح سؤال آخر _وهوالمقصود بالبحث وهو: 

هل يجوز تأجير الأسهم؟ وهل يجوز اقراضها؟ وهل يجوز رهنها وإعارتها؟ 

أمّا بالنسبة لتأجير السهم. الذي هو: عبارة عن حصة من الشركة مشاعة, 
فقد ذكر الفقهاء: «أن كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه. تصح إعارته وإجارته. 
وينعكس في الاجارة كلياً دون الاعارة, لجواز إعارة المنحة ١١‏ مع أن المقصود منها 
هو اللبن, ولا تبق عينه. ولا تصح اجارتها لذلك»!" بعد أن كان ذلك بدليل, 


(١)المنحة:‏ هى الناقة التى تستعار للبنها. 
(؟) شرح اللمعة الدمشقية, للشهيد الثاني: ج 4. ص (17١‏ كتاب الاجارة). 
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ولا يفرق فقهاء الاإمامية بين الملك الخاص المتميز والمشاع حيث يمكن استيفاء 
المنفعة من الملك المشاع بموافقة الشريك. فيدخل تحت قوله تعالى: ل(أوفوا 
بالعقود) وتشمله -أيضاً ‏ خصوص اطلاقات الاجارة. 

نعم لا تسلّم العين إلى المستأجر إلا بإذن الشريك. ولو أبى الشريك الإذن, 
رفع المالك أمره إلى الحاكم الشرعي ليجبره على الإذن أو يأذن الحاكم الشرعي في 
التصرف إذا عاند الشريك. 

نقول: إِنَّ كلامنا في تأجير السهم الذى هو حصة مشاعة من الشركة التى 
تعمل وفق إدارة طاء وما أن المستأجر للسهم لا يريد استلام العين التى استأجرها. 
بل يريد أن ينتفع بحاصلها الذي يُعلم في ضمن سنة مثلاً. فقد انتئ مشكل تسليم 
العين إلى المستأجر إذا لم يوافق الشريك. وقد عرفنا أنّه لا يمنع من صحة الاجارة 
للمشاع. 

ولكن لا يتمكن هذا المستأجر هذه الحصة أن يؤجرها الى غيره بأكثر مما 
استأجرهاء ليأخذ الفارق بين الأجرتين بدون عمل يبرر هذا الأخذ. وهذا يختلف 
عن حصول المستأجر على ربح السهم المشاع إذا سُلّم إليه وكان أكثر من مال 
الاجارة إذ أن المستأجر قد استحق حصة السهم المشاع من الربح المتلبس 
بالأعيان. وقد قدّرت هذه بالنقد الورق, فكأنّ المستأجر حيما يستلم النقد الورق 
قد باع ربح السهم المشاع الذي استأجره. والمتلبس بالأعيان بالنقد الورق أو بادله 
بذلك فلا ينطبق عليه أنه ربح بدون عملء بل انَّ أمواله النقدية قد حوّها الى منافع 
السهم المشاع. وقد حصلت وبادها بالنقد. فيكون كالمشتري للدار التي يربح من 
بيعها ولوم يعمل فيها عملاً. 

وأمّا بالنسبة لرهن السهم: فكذلك لا يوجد اشكال في ذلك. لأنّ رهن 
السهم عبارة عن رهن الحصة المشاعة من الشركة عند اخر لأجل التوثيق للدين. 
ورهن السهم هنا لا يحتاج إلى تسليمه إلى المرهون عنده حتئ نحتاج الى رضا 


١ امف وي ل عمق باه أو روك لعو و كول ارو 17 وجوج مود لانتل ات اوتاه لاوا لز ها رود ولول عا ول طرفت لم1 ع و41 6 لقن 6ن 4 بحوث فى الفقه المعاصر /ح‎ "٠. 


الشركاء. بل معناه تسجيل الحصّة في قائّة الحصص الممنوعة من البيع والاجارة 
والطبة والأرث إلا بعد سداد الدين للمرتهن الذي رهنت الحصة عنده. وان لم يدفع 
الراهن ما عليه عند تمامية مدة الدين يكون الحق للمرتهن من بيع هذه الحصة 
المشاعة وسداد مقدار دينه وارجاع الباق إلى الراهن, وهذا شيء صحيح يجرى فى 
كل عين مرهونة سواءٌ كانت محددة ومشخصة أو مشاعة, وقد ذكر الفقهاء فى 
شرط الرهن: «أن يكون عيناً مملوكة يكن قبضها ويصح بيعها»7". 

وعلى هذا فهل يمكن قبض الحصة المشاعة؟ 

الجواب: نعم يصح قبضها بإذن الشريك. فيقبض المرتهن الحصة المشاعة 
ويمنع الراهن من التصرف فيها الى سداد الدين وفك الرهن. 

ما بالنسبة لاقراض هذه الأسهم للغير, فلا تخرج عن كونها إِمّا أن تحسب 
من الأعيان المثلية أو القيمية والقاعدة هى جواز اقراضها للغير وهو معنى تدليكها 
مع الضمان. ونطبق عليها قواعد القرض. فإِنْ كانت مثلية فيجب عليه إرجاع مثلها, 
وإن كانت قيمية فيجب عليه ارجاع قيمتها حين اقترضهاىا هى القاعدة في باب 
القرض. 

والخلاصة: أنّ السهم الذى هو عبارة عن حصّة مشاعة في الشركة يترتب 
عليه جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك. من بيع وهبة وإعارة وإرث 
وإجارة وغيرها. ولا نحتاج لأجل إحكام العقد الذي حصل بين المالك والمشتري 
والواهب والمستأجر مثلاً من قبول الجهة المصدّرة للسهم البائعة له بعد أن كان 
السهم ملكاً لغير هذه الجهة إلا إذا اشترطت الجهة المصدّرة والبائعة له أن يكون 
الانتقال بإذنهاء فإنّ «المسلمون عند شروطهم» يوجب أخذ الإذن من الشركة في 
كل هذه التصرفات إلا الارث الذي هو حكم شرعى نافذ ولو يدوق :رامنا الضدر 


(١)المصدر‏ السابق: ص 70 كتاب الرهن. 
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للسهام. حيث يكون شرطه هنا مخالفاً للكتاب والسُنَّةَ فيكون باطلاً. 


شراء هذه السهام؟ 


نقول: إن شراء هذه السهام مع بقاء الشركة ربوية معناه أن المشتري دخل 
في المعاملات الربوية بعد شرائه لسهم أو أكثر منهاء وهو عبارة عن الربا الحتء 
الذي نهت عنه الشريعة بصورة شديدة. 

ولا يقال بأنّنا نحكم بأنّ أصل الشراء صحيح, وإمًا ا حرم هو التعامل الربوي 
الحاصل بعد ذلك. إذ أن أصل الشراء هو عبارة عن الدخول في المعاملات الربوية 
عرفاً فيكون محرماً. 

وهناك صورة ذكرها بعض لتجويز شراء سهام هذه الشركات الربوية. 
خلاصتها: أن تجويز شراء هذه السهام من قبل الأفراد المسلمين سوف يجرّ في نهاية 
المطاف الى استملاك الشركة وتغيير قانونها الأساسي إلى المنع من العمليات 
الربوية» فالغاية المتوخاة من تجويز شراء السهام في الشركة الربوية غاية شريفة 
يجعل شراء السهام والدخول ف المعاملات الربوية أمراً جائزاً. 

ولكن هذا التوجيه يرجع إلى القول المعروف بن الغاية الشريفة تبرر 
الواسطة حتى الْحرّمة, وهو أمر غير مقبول شرعاً لأ الله سبحانه وتعالى لا يطاخ 
من حيث يعصئ, فإذا أردنا أن نغيرٌ الشركة الربوية بمنعها من الربا بواسطة دخوثنا 
معهم فترة من الزمن في التعامل بالربا فهو عبارة عن تحليل الربا لفقرة من الزمن 
لأجل الحدٌ منه في الزمن الآتي. وهو أمر لا يجوز. 

نعم, ذكر الإمام الخوئي يه فتوئ هي: «يجوز بيع هذه السهام والسندات 
وكذا شراؤهاء نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة ربوية فلا يجوز شراؤها 


0" ماي احا تايا ا كد وا اناه ده بزني يتوق فى الفقة العا ضرت ؟ 


بغرض الدخول في تلك المعاملات فإِنَّه غير جائز وإِنْ كان بنحو الشركة»(". 

وواضح أن الإمام الخوئي حرّم الشراء بغرض الدخول في تلك المعاملات, 
فهو ينظر إلى شراء لا بغرض الدخول في المعاملات الربوية وهو ينحصر في صورة 
شراء كل سسهام الشركة المساهمة الربوية دفعة واحدة بحيث يخرج السهام كلها من 
الريا أو يمخرج سهمه الذي كان موجوداً سابقاً مع السهام الربوية, فإنّ هذه الصورة 
جائزة بلا شبهة لأنّ شراءه للسهام لم يكن بغرض الدخول في تلك المعاملات 
الربوية: 

فالنتيجة: هى صحة شراء السهام في الشركة الربوية إذا كان الشراء يؤدّى 
الى منع الربا فوراً وبصورة دفعيّة لا بصورة تدريجية. 


5 ربط الحقوق والالتزامات الاجلة بمستوى الاسعار 


من اللتقوق والالتواديات: اجر الفبامل ال ضيب أن ندفتها الجر 
إلى الأجير. وأداء الدين الذي يجب على المدين اداؤه فى الوقت المحدّد. وعندما 
يكون عقد العمل لفترة زمنية طويلة نسبياً (شهوراً أو أعواماً) وكذا عندما يكون 
أجل أداء الدين كذلك. كالمهور الآجلة التي يجب على الزوج اداؤها بعد فترة 
طويلة قد تكون عشرين سنة أو أكثر. وتكون هناك زيادة مطردة فى تكاليف 
المعيشة سوف تحدث مشكلة قد طرقت في عدة مجالس علمية وهى: هل يجب على 
المدين أداء تلك الكئية من الدين التى اصبحت الآن نتيجة التضخم ال حالمي تساوي 
كمية قليلة من السلعء بيئا كانت فوا سبق تساوي كمية كبيرة منها؟ وهل يجب على 
صاحب العمل أن يدفع نفس الكئية من الأجر المتّفق عليه سابقاً وإن اصبحت هذه 
الكمية نتيجة التضخم غير قادرة على سد احتياجات العامل الضرورية. بخلافها 


ه٠ ص ١١؛ الطبة الثامنة والعشرون سنة‎ .١ منهاج الصالحين: ج‎ )١( 
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وقت عقد العقد حيث كانت تف بذلك وربما تزيد عليها شيئأً ما؟ 

وفلهعا كو اللو انها لمعين :]ذا كاع عن العمل اقل جنوه الا سينا لقلا 
وكان عقد الدين قد نص عليه ا دفع مقدار الدين هو أداء نفس الكمية 
المتفق عليها فى عقد الايجار وعقد الدين. 

ولكن في هذا البحث نريد أن يتّفق العامل مع صاحب العمل على صيغة 
أخرى للايجار مفادها ربط الأجر بالمستوى العام للاسعار الذي يعلن من قبل 
الاقتصاديين المتخصّصين الفنيين. وكذلك ربط الديون بالمستوى العام للاسعار. 
فهل يجوز هذا العقد من الناحية الشرعية؟ 

ولأجل توضيح الفكرة أكثر نضرب المثال التالمي لبيان ربط الأجر أو الدين 
بالمستوى العام للاسعار: 

إذاكان عقد العمل يستمر لمدّة خمس سنوات على أن يدفع في كل سئة ألف 
ومائتين ديناراً. أوكان القرض بهذا المقدار يُدفع في كل شهر مئة دينار, ففي الشهر 
الثاني إذا زادت الاسعار بمقدار “٠١‏ فيجب على المؤجر أن يدفع مئة وعشرة 
دنانير, وكذا المقترض. فإن ارتفعت الاسعار في الشهر السادس بقدار /7٠١‏ فيجب 
أن يدفع مئة وثلائين ديناراً وهكذاء ومعنى هذا: أن في الشهر الواحد يدفع المؤجر 
أو المذين مله دينار بالاضافة الى نسبة الرفع الاسعار. 

والجواب: أنّ هذا العقد بالنسبة للأجرة إذاكان بصيغة الاتفاق منذ بداية 
العقد على أن يزداد الأجر النقدي الأساسي في كل سنة 00 شهر إذاكان 
التضخم سويعا لاحقة بنسبة الزيادة العامة في الاسعار الذي يقاس من قبل 
المتخصّصين المستقلين عن طرفي العقد. فيكون معنى ذلك: أن الأجر هو نقد معين 
بإضافة زياد نسبة التضخم, فيكون العقد صحيحاً إذا قلنا إنَّ جهالة نسبة التضحّم 
غير مضررٌة بهذا العقد. وليس من البعيد أن مثل هذه الجهالة غير مضرّة في العقود. 
كبا نرئ أمثلة سيرة للعقد الصحيح الذي فيه نوع من الجهالة. مثل إجارة العامل 


ع" سس سو سي البفتريك قن النعه النفا را ١‏ 


على أن يشتغل مان ساعات في اليوم, فكم ينتج هذا العامل في عمله؟ وكم يحتاج 
من الوقت للذهاب إلى المرافق وشرب السجائر والصلاة وحضور الجمعة او 
الجماعة؟ كل هذا جهالة, إلا أنه لا تفسد العقد لأنها لا تؤدي الى نزاع. وقد رأينا 
أن في الروايات كثيراً من اللأحكام التي تنهئ عن الجهالة إذا أَدّت الى نزاع بين 
المتعاملين, وتجيز الجهالة إذا كانت لا تؤدّي الى نزاع بين المتعاملين, ففي بيع احليب 
في الاسكرجة مع ما في الضرع توجد جهالة إلا أن الشرع قد أجاز هذا البيع, وكذا 
في بيع العبد الآبق مع الضميمة, إذ توجد جهالة الحصول على العبد الآبق. ولكن بما 
أنَّ هذه الجهالة لم تؤدٌ الى نزاع بين المتعاملين حيث يكون القن كله في مقابل 
الضميمة كما قالت النصوص -كان العقد صحيحاً. وكذا في صحة بيع القار لسنتين 
إذا ظهرت القرة. وغيرها من الأمثلة الكثيرة التى جوّز الفقهاء فيها العقد مع وجود 
جهالة غير مفضية الى نزاع. كا قد يدعئ أن هذه الجهالة معلومة للطرفين على 
وجه الترتيب. 

وقد فسّر الغرر الذي جاء عن النبي النهى عنه _بالخطر الذي يقدم عليه 
الانسان لا مطلق الجهالة. 0 

وقد يرى بعضٌ أن الغرر المنهى عنه في الشريعة الإسلامية هو لأجل حفظ 
العدل بين طرفي العقد. لأنَّ الخطر الذي يقدم عليه الإنسان في العقد إذاكان بحد 
يؤدّي إلى الحاق ظلم بأحد الطرفين لم يرض به لو علم الحقيقة قبل العقد. أمَا 
الجهالة هنا فحتئ لو قلنا أنا خطر فهى لا تؤدّي الى ظلم بأحد الطرفين بل على 
العكس هي تؤدّي الى تحقيق العدل بينهما في ظَلٌ ارتفاع الأسعار وذلك: لأنَّ زيادة 
نسبة الاسعار معناه تخفيض القوة الشرائية للاجور. وهذا الأمر يجعل المؤجر 
(صاحب العمل) قد حصل على أرباح من زيادة الأأجور يوازي التضخم. فإِنْ 
اقتطعنا منه جزءاً من هذه الارباح نتيجة زيادة الاسعار وقدمناه للعامل كان هذا 
اقرب إلى العدل. ومن الواضح ان هذا العقد لا يودي في بعض الضروف الى نقيصة 
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الأجر الذى عُيْنَ للعامل حتّئ إذا تحسن وضع النقد. لأ الأجر حدد بإضافة نسبة 
ارتفاع الأسعار. فان لم يكن ارتفاع في الاسعار بل | نخفضت في ضدروف معينة فلا 
يقل الأجر الذى حدّد للعامل. 

على أَنّه يكن من الأول أن يتّفق العامل مع صاحب العمل على أن يكون 
اجرة ما يسمئ بسلة السلع. وهى عبارة عن مجموعة من سلع مختلفة محددة 
وخدمات موصوفة: أو ما يقابلها من النقد الورقي عل ان يكون الخيار في اختيار 
احدهما إلى العامل. وليس هذا من قبيل التردد في الأجرة. لأنّما معينة وهى 
مجموعة السلع والخدمات ولكن للعامل الحقّ في أخذ قيمتها نقداً. 1 

وهذا التكييف الثاني يختلف عن الأول من ناحية أن وضع النقد الورق إذا 
تحسن, فعنى ذلك امكان شراء سلة السلع والخدمات بنقد أقل, وبهذا سوف يقل 
أجر العامل الذي ربط نفسه بسلة السلع والخدمات عن العامل الذي كان أجره 
حدداً من الأول بالنقد. فثلاً العامل الذي ربط نفسه بسلة السلع والندمات إذا 
كانت قيمتها ألف دينار. وقد هبطت السلع وتحسن النقد فصارت هذه السلع 
والخدمات توفر بخمسمئة دينار. فلا يستحق العامل إلا نفس السلع او المنمسمئة 
دينار. بخلاف العامل الذي عُيْنَ أجره من الأول بألف دينار. ففى حالة تحسن النقد 
وازدياد القوة الشرائية له لا ينخفظ أجره الى أقل من ألف دينار التي حددت في 
العقد. 


١‏ -هل يمكن ربط الدين وغيره بمستوى الاسعار؟ 


ونحن فى هذا البحث لا نتكلم عن الدين لوحده وربطه تالمستوئق العام 
للاسعار. بل لابد من الكلام بنحو عام عن كل عقد يتم بين طرفين. كالإعارة, 
ومال المضاربة. والمال المبيع إذا ا نخفضت قيمته السوقية نتيجة ارتفاع الأسعار, فلو 


1 مط اما وتو قم ا لاد اك ولوب تج تقاف الققم العا شر ارح ١‏ 


استعرثٌ بيت وقد اشترط عل المالك ارجاع البيت مع نسبة التضخم الذي حصل 
في ارتفاع قيمة البيوت, وكذا إذا اعطيت مال المضاربة واشترطت ارجاع هذا المال 
مع نسبة التضخم عند التصفية, وكذا إذا اشتريت مالاً وم يسلمه البائع ولكن 
اشترطت عليه أن يسلمني المال المبيع بإضافة نسبة التضخم التي حصلت نتيجة 
تأخيره في الدفع. وكذا اذا استقرضت مالاً واشترط عل المقرض أن أرجع هذا 
المال مع نسبة التضخم عند الأداء. فهل يصح هذا الربط هذه الأمور بالمستوى العام 
للاسعار بحيث ترجع السلعة أو النقد مع نسبة اتتضخم التي نشأت من ارتفاع 
الاسيعار؟ 

وهذا معناه في الحقيقة اشتراط ضمان القيمة الشرائية إذا تغزلت فى النقد وفى 
النتلفة المغارة أوتحق السلءة المسعاجرة فيل هذا الشترط صحيجا؟ 

والجواب: لا بأس بالاشارة الى أقسام الضمان هنا بعد معرفة معناه. فلا 
تقصد من الضمان إلا: جعل الشيء بعهدة الغير بحيث لو تلف كان مسؤولاً عته. 
فالكال الك وصبيا ته عليه ولكن كذاركيا الشاتن بالقر ل أر النقل رهد اضناك 
عقلائي يختلف عن الضمان الاصطلاحي ويتصور في الديون والأعيان. 
أقسام الضمان: 

١‏ تضمين امال على تقدير تلفه أو نقصه «فهو مثل ضمان الغرامة». 

١‏ - تضمين قيمة المالء بمعنى أن المال الذي يكون تحت يدي وقد اشتريته 
بثمن معين لو ا نخفضت قيمته السوقية نتيجة لتقلبات الأسعار في السوق فيجب 
على الضامن تدارك قيمته. كما إذا اشتركثٌ معك بالنصف في شراء بيت قيمته 
مليون تومان ثم ضمنت لك قيمة البيتء فلو نزلت قيمته السوقية الى نصف مليون 
تومان كانت النسارة علينا معاً بقانون الشركة, ولكن الضمان الذي قت به يجعلني 
ادفع لك قيمة ما دفعته إلي وهو نصف مليون تومان. 
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7 تضمين تنزل المنفعة الاستعمالية للسلعة. 

؛ - تضمين تغزل القيمة الشرائية للنقد, بمعنى أن المققرض يشترط ارجاع 
العين مع نسبة تغزل القيمة الشرائية إن حصلت نتيجة التضخم. 

ما القسم الأول من الضمان: فو ضبان صحيح حتى على الأمين غير 
الحسن مع الشرط. أَمّا الأمين الحسن فهو كالودعى الذي استؤمن لحفظ المال فلا 
يمكن أن يقال بتضمينه. للتنافي بين إحسانه وتضمينه عرفأ في صورة التلف 
السماوي وقد قال تعالى لإوما على المحسنين من سبيل . 

وأمّا الأمين غير الحسن وهو الذي نشأت أمانته من الإذن له في كون المال 
تحت يده كالمستأجر الذى بيده الدار فيصح تضمينه المال في صورة التلف السماوي, 
إذلا منافاة بين وضع المال تحت يده وتضمينه في صورة التلف. وما ورد من الآدلة 
على عدم تضمين الأجير مثلاً أو أي أمين آخر فهو في صورة كون العقد مطلقاً 
(غير مقيّد بالضمان) فكأنَ هذه الروايات أرادت أن تقول إِنَّ ارتكازية ا 
اليد ما أخذت حت تؤدي مرتفعة في الأمين الذي سُلّط على العين, فلا نحكم بضمانه 
إلا في صورة التعدي أو التفريط. أمّا إذا كان العقد مقيداً بالضمان في صورة كون 
التلف سماوياً أو من قبل شخص آخر فهو ضمان قد جاء من قبل الشرط ولا مبرر 
لعدم نفوذه كما لا مبرر لعدم نفوذ عقد الضمان إذا حدث حي بالنسبة للوديعة. فإنّه 
ضمان بواسطة العقد لما تحدثه السماء, وبه يخرج المودع عن كونه حسناً لمقابلة 
تضمينه هنا للمنفعة التي يستلمها عوض الضمان العقدي. ولعل هذا هو المقصود من 
قول العلماء: «إنّ عدم الضمان على المستأجر وأمثاله هو بالإطلاق, فلا ينافي 
اشتراط الضمان عليه بالشرط أو العقد». ْ 

وقد تقدّمت الأدلة من الروايات على صحة شرط الضمان على الأمين الذى 
وضعت السلعة تحت يده في مبحث «صيانة العين المستأجرة» فلا نعيد. 

أما القسم الثاني من الضمان: بمعنى جعل مالية المال وقيمته في عهدة 


0 مع سي م لامو بدني خوك فى الفقد المفاخر ١‏ 


مخض احن اى أى القيحة تدز عيث ا نرلك فين المأل ركو التشخض 
الضامن مسؤولاً عن هذا الغزول ولو كانت العين باقية. وهو ما يسمئ باشتراط 
عدم الخنسران من الناحية التجارية. وهو عبارة عن جبران تنزل القيمة السوقية 
على الغير رغم أن العين هي ملك لشخص آخر. 

وَهذا اغبا اتروع دلخ عليه الوا ناه دما 

-١‏ صحيحة الحلبى عن الإامام الصادق لىْة «فى رجلين اشتركا فى مال 
فربحا فيه. وكان من المال دين, وعليهما دين. فقال احدهما لصاحبه: أعطنى 
رأس المال ولك الربح وعليك التوى. فقال الإمام #8ة: لا بأس إذا اشترطاء 
فإذا كان شرطاً يخالف كتاب الله فهو ردٌ الى كتاب الله عرّوجل»١".‏ 

وهذا يدل علىئ مشروعية المضمون في نفسه وكونه قابلاً للاشتراط وقابلاً 
لانشائه في عقد مستقل. وهذا المضمون هو عبارة عن تصدى أحد الشريكين 
لضمان قيمة المال الذي تشارك به أولاًء مع كون الشركة باقية على ملكية الشريكين 
6 

١‏ -صحيحة رفاعة قال: «سألت أبا الحسن موسئ بيه عن رجل شارك 
رجلاً في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح, وإن كانت وضيعة 
فليس عليك شىء. فقال هة: لا أرئ بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب 
التغارية!"3 فم كوج الشركة يافلةالررض المتاصنة بو الروم فلاضحن أ حندهنا 
للآخر مالية شريكه بحيث لو خسر فتكون النسارة في عهدته. 

وهذا الضمان لمالية المال وقيمته! "' يتمشئ في كل سلعة تكون ها قيمة ولا 


.١ وسائل الشيعة: ج7١., ب ؛ من الصلح, ح‎ )١1( 
المراد من القيمة هى المالية الخالصة للسلع المشقركة بين جميع الأموال. سواء كانت تلك السلع مثلية أو‎ )( 


>ي 
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يشمل (مالية النقود الورقية) لأنّ النقد الورق ليس سلعة. بل هو قوّة شرائية 
متجسدة, وهو محض القيمة فيختلف عن السلع التي دل الدليل الشرعى المتقدّم 
على ضمان ماليتها. 

وعلٍ صحة هذا الضمان. فإذا استعار شخص العين _كالسيارة -لمدّة معينة 
واشترطتٌ عليه الضمان إن نزلت قيمتها السوقية. فيجب عليه ضمان تنزل القيمة 
التيؤقية ان ارحفها اقل ا لفطك نسيت السواق. :وكذا إذا كان الأحر عل العمل 
الذى أملكه وقت ابرام العقد وكان عيناً مشخصة ها قيمة سوقية. واشترطتٌ على 
المالك أن يضمن لي قيمتها وماليتها إذا نزلت وقت الدفع. وكذا في مهر الزوجة إذا 
كان عيناً مشخصة إذا اشترطت الزوجة مالية العين إذا نزلت القيمة السوقية وقت 
الدفع. وكذا المال المبيع إذا انخفضت القيمة السوقية وكان عيناً مشخصة وقد 
اشترط المشتري ضأان القيمة وقت الدفع مع التأخير من قبل البائع. كما ويشمل 
هذا الضمان غصب العين مع ارجاعها وقد ا نخفضت القيمة السوقية. ولكن هذا 
الضمان قد يكون هنا من باب أن الغاصب قد ضيرّر المشتري. فيجب عليه جيران 
خوره: وهوزها يقال مق أن العاضب يؤحد باقق الأحوال. 

وقد نقول: يمكن الاستدلال على ضمان القيم ومالية الشيء بإدلة نفوذ الشعرط 
«المسلمون عند شروطهم» لمن لم تثبت عنده الروايات المتقدّمة. ولكن يقال: إن 
صحة هذا الشرط ووجوب الوفاء به متوقف على اثبات كونه ليس خلاف القران 
والسنّة فنحتاج الى دليل على جواز هذا الفعل (وهو ضمان قيمة الشيء) حتى يكون 
اشتراطه في العقد صحيحاً وملزماً. فا هو الدليل على جواز هذا الضمان؟ 

الجواب: أنَّ الدليل هو ما ثبت عند علماء المسلمين من ضمان قيمة الأشياء 
عند إقراضها للغير وهى قيمية؛ فيكون المقترض مسؤولاً عن ارجاع القيمة, لأنّ 


<- قيمية. من دون أن تلاحظ فيها أي خصوصية من الخصوصيات التي تنفاوت بها الرغبات. فالسلع 
تكون مضمونة مع أوصافها الدخيلة في ماليتها. كما أّا مضمونة بخصوصياتها النوعية والشخصية. 


7 ستيه يوك فى الققه المعاضر ب ١‏ 


القرض هو: عبارة عن تمليك للعين مع الضمان. وبما أن العين قد انتقلت الى ملك 
الغير فيكون المقترض مسؤولاً عن قيمتها فقط. فلو فرضنا أَنَّ القيمة للعين قد 
نزلت. فيجب على المققرض ارجاع القيمة قبل نزوها (أي حين الاقتراض) وهذا 
يكق لاثبات جنوان ضان قيمة القع فإذا جان:جاز اشتراطه ولا يكون خالفاً 
للكتاب والسنة. ١‏ 

وأمّا القسم الثالث: وهو تضمين تنزل المنفعة الاستعمالية للسلعة, بمعنى أن 
الثوب الضخم الذي استعاره أحد, ثم ارجعه وقد خفت ضخامته (أي خفت وقايته 
من البرد) نتيجة للاستعمال يكون لصاحب الثوب الحق في تضمين هذا التغزل 
للمنفعة الاستعمالية بالشرط. وكذا الدواء الذى استعاره أحد وأرجعه بعد أن خفٌ 
تأثيره نتيجة لافتقاره لبعض الحنواص التي كان موجودة فيه بسبب مرور الزمان. 

ودليل هذا الضمان هو كل ما دل على أن الاوصاف الذاتية للشيء هى 
مضمونة على' آخذها لو تلفت مع شرط الضمان عليه. كما تقدّمت الأدلّة في بحث 
ضليانة العين المنشا جخزة فلا تعيد: 

وبما أن تنزل المنفعة الاستعمالية بالمعنى الذى ذكرناه يعتبر نقصأ في السلعة 
وتغييراً فى وصفها الذاق فهى مضمونة على الآخذ لو شرط عليه المضان. 

وأمّا القسم الرابع من الضمان وهو: تضمين القيمة الشرائية للنقد الورق, 
فقد يقال بصحة هذا الضان بدون شرط. بمعنى أن النقد الورقي الذي يؤخذ من أحد 
بعنوان القرض أو الاعارة أو بأي عنوان آخرء يكون على الآخذ إرجاع نفس القوة 
والقيمة الشرائية للنقد الورق حين التسليم. فإذا انخفضت القوة الشرائية له 
بإزدياد التورم: كان على المستلم أن يرد نفس الشيء الذي أخذه مع زيادة تساوي 
قيمة التورم, بحيث يكون هذان الأمران مساويين للنقد حين تسلمه أولاً. 

ولكن الجواب: هو أن العرف لا يرئ في دفع النقد الورق إلا مسؤولية 
ارجاعه بنفسه كبا سُلَّم. لأنّ الاعطاء كان بنفسه فالارجاع يكون كذلك, وما ذاك 
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إلا لأنَ هذه الأوراق النقديّة هى أموال اعتبارية تحمل قيمة شرائية ونحن لم نأخذ 
منه إلا الأوراق الاعتبارية فيجب ارجاعها بنفسها. وأما القوة الشرائية فهو أمر 
معنوى تحمله الأوراق النقدية فلا يجب ارجاعه لأنْه ليس قيمة حقيقية» وبعبارة 
ر ىْ أن الأوراق النقدية أصبحت أموالاً بالاعتبار, بمعنى أَنَّ قيمتها متقومة به 
فهى كالسلع ولكنها تحمل قيمة اعتبارية لا حقيقية. فلايجب ارجاع إلا النقد 
الورق, لا قيمته الشرائية. 

على أن هذا التكييف مشترك بين زيادة التورم ونقيصته. فيجب أن يلتزم 
من يقول به بدفع الأقل مما أخذه لوا نخفض التورم, ولا يلقزم مهذا أحد. ئمَا يكشف 
على أن القوة الشرائية ليست هى المنظورة حين تسلّم النقد الورق. 

ثم إن الضمان إذا كان للنقد الورق عرفاً. وليست القوة الشرائية مضمونة -لما 
قلناه ‏ فيكون ارجاع القوة الشرائية على أن الآخذ مسؤول عنها بالعقد من باب 
أكل المال بالباطل. حيث لا يستحقها الطرف الآخر. وعلى هذا سوف يكون 
اشقراطها بالعقد غير جائز أيضاً. 

هذا وقد يقال: أن صحة هذا الضان يودي الى حلية الربا القرضيء ولكنه 
قول باطل حيث اننا إذا قلنا بصحة هذا الضمان فتقيد ادلّة عرية ارجا فاضصورة 
ارجاع العين مع الزيادة مع عدم تغزل القيمة السوقية أو مع ارتفاعها. 
وجه آخر لضمان القوة الشرائية للنقد: 

وخلاصته أن النقد بأقسامه (الذهب والفضة والاوراق النقدية) هى أموال 
حقيقة أو اعتباراً) وهذه الأموال مثلية. وتكون قوتها الشرائية من صفات المثل, 
فلابدٌ من الاحتفاظ بها لدى الأداء. ولذا يجب ارجاع مبلغ أكبر لدئ ضعف القوة 
الشرائية في وقت الأداء بواسطة التورم. 

وهذا الوجه يختلف عن سابقه الذي كيّف الزيادة عند شدة التورم والنقيصة 


خف سمت ه64 يخوفافن البثهالعاصر/ ع 
عند ا نخفاض التورم. وحيث يكيّف هذا الوجه الزيادة عند شدة التورم فقط. 
وذلك: لأنّ المستلم للنقد مسؤول عن كميته وعن قوته الشرائية التى فيه معاً. فإذا 
نخفظت القوة الشرائية كان عيه ارجاع مقدار أكبر. حفاظاً على القوة الشرائية الى 
هو مسؤول عنهاء وإذا ارتفعت القوة الشرائية كان عليه ارجاع نفس الكئية حفاظاً 
على الكمية. 

ويرد على هذا الوجه: 

١-لا‏ تعتبر القوة الشرائية من صفات المثل التى يجب الاحتفاظ بها من قبل 
اررق اكه وها أخدويسى انه وسرت لوقي اهز | الأمر كان فبانيا قد 

؟ -إِنّ اختلاف القوة الشرائية في النقد الذهبى والفضي كان أمرأ مبتلى به في 
زمن الرسول ييه والأئمة لي بسب تعرضه للصعود والغزولء وم يرد أثر شرعى 
يشير الى أن القوة الشرائية ينبغي أن ترجع فبا إذا ا نخفظت بالاضافة الى ارجماع 
نفس العين. بل لم يكن يؤثر هذا في تحرس الزيادة عند الردّ واعتبارها رباً حرّماً 
لشموها لقوله تعالى: (إوإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون», 
فكيف يقال بضمان القيمة الشرائية للنقد الورقي الاعتباري؟! 

ثم أنَّ تكييف ضمان القيمة الشرائية إذا تغزل النقد الورق كان مبتنياً على أن 
القوة الشرائية من أوصاف المثل, فلابدٌ لنا من تحقيق في معرفة اوصاف المثل التي 
تضمن وتفريقها عن الاوصاف التي لا تضمن, فنقول: 

إن الشارع المقدّس لم يرد منه نص عل تحديد مثلية المثل؛ فلابدٌ من الرجوع 
إلى النظر العرفيء والعرف يرئ أن الاوصاف الدخيلة في مثلية المثل وتكون 
مضمونة إذا زالت هى الاوصاف الذاتية, ونقصد بها الاوصاف التى تكون ثابتة 
للغى وكللوة ضيه داها بن لتقل عن تشيع) الااساخة الإنسان بار 
الأموال. كالطعم في البطيخ واللون في القماش, والسّمك في الثوب لوقايته من البرد. 
وخواص الدواء المؤثرة فى الشفاء. وكمية الخبز المؤثرة في الشبع. 
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أمَا الاوصاف في الشى الراجعة الى قياس حاجات الإنسان كالثوب 
السميك الذي يُستعار في الشتاء ويُرجع في الصيف. والدواء الذي يُستعار مثلاً في 
حالة كثرة الأمراض وقلة الدواء ويُرجع في حالة شيوع السلامة او كثرة الدواء. 
والخبز الذي يققرض مثلاً أو يستعار في حالة جوع المالك ويُرجع إليه حالة 
شبعه. كل هذه الاوصاف لا تعتبر تغييراً فى الوصف الذاتي للسلعة, فلا يقال عن 
هذا أَنّه تصرّفٌ في السلعة وتقليل من المنفعة الاستعم|لية. 

وكذا الاوصاف الراجعة الى مقايسة الشيء مع باقي السلع في الرخص أو 
الغلاء. كالقيمة أو القوة الشرائية للنقد. فهى ليست أوصافاً ذاتية للنقد. فلو نتقصت 
القوة الشرائية للنقد المققرض أو المأخوذ بإذن حين ارجاعه فلا يُعتبر هذا تغييراً 
في النقد الورق وتصمرفاً فيه يتبعه تقليل المنفعة الاستعمالية عرفاً. 

وقد يقال: إن إرجاع المثل والصفات الذاتية للنقد مع قلّة المنفعة الاستعمالية 
(قلة القوة الشرائية) بالقياس الئ حاجات الإنسان يوجب ضانا عند الفقهاء. وذلك 
في مثل مَنْ غصب ثلجاً في شدّة الحرر ثم أرجع نفس المقدار الى مالكه في الشتاء الشديد 
البرد. فقد يقال: إِنّ المنفعة الاستعمالية التى انتفت ببرد الهواء توجب ضأانأً وإن لم تكن 
من أوصاف المثل. فيجب على الغاصب الفرق بين ثلج الشتاء وثلج الصيف. 

والجواب: أنّ الضمان الذى أوجبه الفقهاء هنا ليس ناشئاً من انتفاء المنفعة 
الاستعمالية بواسطة برد الهواء. والدليل على ذلك هو عدم الحكم بالضمان في صورة 
ما إذا اقترضتٌ ثلجاً في الصيف أو استعرته على أن أرجعه في الشتاء. وارجعته في 
شدة البرد. مع أن القيمة الاستعمالية قد انتفت في المثالين, فلابدٌ لنا من الفحص عن 
سبب الضمان في مثال الغصب فنقول: 

١‏ -إِنّ الغاصب قد أرجع المثل حقيقة فلا وجه لتضمينه من هذه الناحية. 

؟-لقد تضعرر المالك بتفويت المنفعة الاستعمالية. ولكن تفويتها لا يوجب 
ضماناً كما تقدّم في مثال القرض والاستعارة. 


1 اص م سام ور اانا اله ووو يخوت فى الفقة المع اضر ؟ 


نعم. إنّ تضمين المنفعة الاستعالية في مثال الغصب كان له سيب خاص وهو 
الحيلولة بين المالك وبين ما كان يقدر عليه من الانتفاع بثلجه في الصيف. وهو ما 
يسمئ بالاضمرار بمالك الثلج, بينا هذا الاضرار (الحيلولة) م يوجد فى مثال اقدام 
المالك على الإقراض على أن يُرجع في الشتاء. لأن الاضرار هو المنع عن الانتفاع 
بالشيء رغم الحاجة إليه. اذن نتمكن من التفصيل بين مَنْ غصب سلعة أو مالة١"'‏ 
وأرجعه بعد مدة الى صاحبه وقد تنزلت قوته الشرائية والتبادلية نتيجة لزيادة 
التضخع :ويين استعازة السلحة أ المال ان الاتراضن | رالاجارة وقد ارجف 
السلعة أو أرجع امال (الورق النقدي) وقد تغزلت القيمة السوقية أو الشرائية 
نتيجة لزيادة التضخم, فني الصورة الأولى يجب على الغاصب ارجاع ما يناسب 
التورم بالاضافة الى ارجاع نفس العين, وذلك لأنْه منع المالك من الانتفاع بعينه 
رغم حاجته إليه. فقد اضرّه ضرراً يحكم الارتكاز العقلائي بتداركه, بالاضافة الى 
قاعدة ننى الضرر. 

ما في الصورة الثانية فلا يجب إِلّا ارجاع نفس العين التي دخلت في الضمان 
وأوصافها الذاتية الدخيلة في المثلية. 

ما القوة الشرائية والتبادلية فهى ليست مضمونة هنا لأَنَّهَا ليست اوصافاً 
ذاتية دخيلة في المثلية, ولم يكن هنا أي اضعرار بالمالك حتئ تقول بوجوب التدارك 
بالارتكاز العقلائ أو بقاعدة ني الضرر. 


هل حكم السلطة المزيدة للورق النقدى كالغاصب؟ 


د السلطة المعتيرة للاوراق النقدية إذا أدخلت من نقدها مبلغاً كبيراً الى 


)١(‏ ان هذا التفصيل لا يفرق فيه بين السلع والأوراق المالية الاعتبارية لأنَّ مسنفعته السوقية هي المنفعة 
الاستعمالية عرفاً. 
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السوق, فا نخفضت القوة الشرائية, وبما أن القوة الشرائية للورق النقدي هى القوة 
الاستعبالية. فهل تضمن الدولة _كالغاصب -ما نقص من القوة الشرائية للنقد 
الورق؟ ْ 

والجواب: بوجود فرق بين الدولة والغاصب. لان الدولة هى التي اعطت 
الاعتبار للاوراق النقدية وهو حقّ طاء فالقوة الشرائية من أساسها مستمدة من 
الدولة والسلطة. وحينئذ يكون من حقٌّ الدولة إضافة هذه الأوراق النقدية, لأنّها 
م تعمل إلا ماكان من حقّها. وحينئذٍ لا يحكم عقلائياً بوجود ضمان على الدولة التي 
أعملت حقهاء بخلاف الغاصب الذي ليس له أي حقّ في الغصب. 

ونتمكن أن نُشبّه ما نحن فيه بعصر النقد الذهبى والفضي. فن حقّ أي انسان 
أن يكتشف منجماً للذهب أو الفضة رغم أدائه الى نزول القوة الشرائية للنقد 
الذهبى والفضي عند الناسء ولا يقول أحد بالضمان على المكتشف. كما أن من حقٌّ 
أي انسان أن يزرع حنطة أو شعيراً أو غيرهما رغم أدائه الى تغزل القيمة التبادلية 
هذه الأشياء عند كثرة السلعة خارجاً. ولا يقول أحد بضمان الزارع لأنّه تسبب في 
نخفاض القوة التبادلية للسلع. 


١5‏ هل تتعلق الزكاة بالنقود الورقية؟ 


كان يصح في زمان سابق القول بأنّ الأوراق المالية هى نائبة عن رصيدها 
من الذهب أو الفضة احتفظ به في خزانة مصدّر الأوراق (الدولة). فهى حاكية عن 
تلك الارصدة, كما كان يصح سابقاً القول بتبدل الاحتفاظ بالذهب والفضة 
إلى التعهد بدفع الرصيد لمن جاء بالورقة النقدية الى مصدّرها. ومعنى هذا أن 
مصدّر الورقة تعهد تعهداً مستقلاً بإعطاء الرصيد عوضاً عن الورقة التى تقدّم له. 
اما في هذه المرحلة التي نعيش فيهاء فلا يصح شىء مما تقدّمء بل إن المعروف 
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عالمياً هو إلغاء التعهد بدفع الرصيد (الذهب والفضة) من قبل المصدٌّر للورقة 
النقدية نهائياً. وأصبح المفهوم من الرصيد الورقق في الوضع العالمى اليوم لكل دولة 
هو :غبار غ دوع اتتلكه الدولة دن لع أو أعبال (القوة الاتقتضاكية)مدة : 
أن هذه الأوراق النقدية تَكٌن صاحبها من امتلاك قدر من السلع أو الأعمال مختلف 
المقدار وفقا للوضع الاقتصادي للدولة وقاعدة العرض والطلب. فإذا ازدهر وضع 
الدولة اقتصاديا تقوّت الاوراق النقدية وكان ما يناسبها شيئا مهما من السلع 
والخدمات. وإذا تدهور الوضع الاقتصادي ضعفت هذه الأوراق وكان ما يناسبها 
ا غير مهم من السلع والمخدمات, وهذا خرجت هذه الأوراق النقدية عن كونها 
ستدأ لأنٌّ السند إذا كان يحكى عن شيء في ذمة الدولة أو مصدّر الأوراق فليس 
من مهفو ل تقولد اء صسعودة أحياناً. 

هذا هو معنى هذه الأوراق النقدية في هذا الزمان. وهذا هو معنى الرصيد 
الذي يُذكر هاء ولذا نرئ أن القوة الاقتصادية للبلد (سلع. اعمال) تورّع على بجموع 
النقود التى أصدرتها الدولة. فلو طبعت الدولة مبلغاً أكثر من النقد | نخفضت قوة 
هذا النقد. وإذا ألغت الدولة قسماً من الأأوراق بدون بدل ها إرتفعت قوة النقد. 

وبهذا يتضح أن الأوراق النقدية في هذا الزمان تعتبر أموالاً بسبب تعهد 
الجهة المصدّرة لدفع كمية من السلع أو الأعمال لمن يبرز هذه الأوراق وفقاً لوضعها 
الاقتصادي. فإِنّ هذا التعهد يمنح الورقة النقدية اعتباراً أو قيمةً لدى الناس باعتبار 
ثقتهم بالجهة المصدرة. 

وعلى هذا تأت الشبهة القائلة: بتعلق الزكاة بهذه الأوراق لأنّ الأدلة دلت 
على أنّ الزكاة إِما تكون في أمور منها (الذهب والفضة). ولا خصوصية للذهب 
والفضة إلا لكونهها نقدين رائجين. كبا يشهد له اشتراط كونها مسكوكين., 
والأوراق النقدية في هذا الزمان هى نقد رائج. اذن يستعدى العرف من الذهب 
والفضة إلى هذه الأوراق النقدية, فهل نزم بالتعدي او نقول بوجود فرق بين النقد 
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الذههى والفضى والأوراق النقدية فلا يكون الحكم واحداً لهما؟ 
الجواب: أن احتال الفرق بين الأوراق النقدية والنقد الذهبي والفضي 

موجود. ومع هذا الاحتال لا نعي حكم الزكاة إلى الأوراق النقدية. وتوضيح 
ذلك: 

إن الشريعة الاسلامية قد فرضت ضيرائب على أصحاب الأموال وجعلتها 
للدولة وللمحتاجين من أتباع الدولة وللمصارف العامة الأخرئ. وهذا شىء 
واضح. ومن البديهى أيضاً أن بلاك هذه الضضرائب هو سد حاجات الدولة أو 
الحتاجين أو سد الحاجات الاجتاعية العامّة ما اشارت الى ذلك اية النىء ززكي لا 
قوق يون مين لأففاء سدع تفل هذا لو وما بأن الجاذك تمق ذكاة السفديج 
منحصيرٌ في سد الحاجات. فيكون هذا الملاك مشتركاً بين النقدين والأوراق المالية. 
ولكن من الحتمل أن هذا الملاك المتقدّم هو أهم ملاكات زكاة النقدين. وهناك 
ملاك آخر يشترك معه وهو «المنع من الكنز وركود مبلغ من النقد السابق» الذي 
يسبب اختلالاً في الوضع الاقتصادي القائم نقده على الذهب والفضة!". 

وإذا جاء هذا الاحتال وعرفنا أن مقاييس تحسين الاقتصاد القائم على النقد 
الذهبى والفضي المحدود تختلف عن مقايبس تحسين الاقتصاد القائم على أساس 
النقد الورق غير الحدود. القائم على أساس الجعل والاعتبار وثقة الناس بالجهة 
المعتبرة (سواءٌ م يكن ها رصيداً وكان ا رصيد من السلع أو الخدمات التي تعينها 
الدولة. كأن يكون ذهباً أونفطاً أو معدناً آخر أو غير ذلك) فيكون بالامكان 
الاحتفاظ بسيولة الأوراق النقدية رغم كنز بعضهاء ولا يضيرٌ هذا بالاقتصاد 
الحالي للبلد. فلا حاجة الى وضع الزكاة عليه. بيذ كان الاحتفاظ بسيولة 
الذهب والفضة مضررّاً بالاقتصاد القديم لحدودية النقد. فقد وضع الإسلام ضريبة 


)١(‏ وما يؤيّد هذا الملاك تعلق الزكاة بالنقدين بشرط كونهها مسكوكين. أمّا إذا كانا حُليَاً (أني ليسا تقدب 
فلا يكون كنزهما مضيرٌاً بالوضع الاققتصادي لخروجهما عن كونهما تقداً مربحاً. 
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وبهذا نصل الى نتيجة عدم إلحاق الأوراق النقدية بالنقدين (الذهى 
والفضي) ف الزكاة لاحال أن ما هو دخيل في ملاك تعلق الزكاة هو اكتنازهما مع 
كونهما حدودين. فيضران بالوضع الاقتصادي القديم. 

اتا الأوزاق النقدية قم آنا ليق دوو فلا يكتوى اكسازها مها 
بالاقتصاد الحديث, فلا داعى لسريان حكم الزكاة على النقدين للأوراق النقدية. 

تون إلقاء هوصية ادس زالفدة يدل الجك دارا سداد 
النقدية فيعدّيه عرفاً الئ هذه الأوراق النقدية كما جاء عن مجمع الفقه الإسلامي 
المؤتمر التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى ‏ يواجه مشكلة وهي: كيف يعين النصاب؟ 
وهل تقاس قيمة الأوراق النقدية بقيمة الذهب أو الفضة؟ فالذهب الذى نصابه 
عشر ون ديناراً. وكل دينار عبارة عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي يساوي في هذا 
اليوم من النقد الورق ما يقارب سبعمئة وخمسين دولاراً أمريكياًء بينا الفضة التي 
نصابها عبارة عن مائتين درهماً والتى تساوي في الأوراق النقدية خمسة وسبعين 
ذولاراً أمريكياً:قهل يكون النصاب غل الأوراق التقذية هو الأول أو الشاق» أد 
بالتخيير؟ وبأىّ دليل؟ 

وعلى هذاء فبناءً على شرط القبض فى مبادلة الذهب والفضة كما هو 
المشهور -فهل نتعدئ من ذلك إلى الأوراق الاعتبارية إذاكانت من عملتين؟ 

والجواب: إنّ التعدى مشكل لأنّ الحكم في النقدين تعبدي لا نعرف له 
ملاكاً. خصوصاً مع عدم اختصاص شرط القبض بالذهب والفضة المسكوكين 
حت نحمله على مطلق النقد الرائج؛ بل انّ الحكم مطلق يشمل حتى الذهب والفضة 
غير المسكوك. 

والنتيجة: إننا ندعو مجمع الفقه الإسلامى الموقّر باعادة النظر فى الحاق 
الأوراق النقدية بالنقدين في وجوب التقابض وفي وجوب الزكاة. 
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6 الزكاة فى البنوك الاسلامية لأموالها وودائعها 


انتهينا في البحث السابق الى عدم وجوب الزكاة على الأوراق النقدية 
الرائجة في هذا الزمان خلافاً لمن ذهب الى قياسها على النقدين (الذهب والفضة). 

والآن نتكلم على فرض أن الزكاة واجبة على الأوراق النقدية فنقول: 

هل تجب الزكاة في الأوراق النقدية التى تَلكها البنوك الإسلامية باعتبارها 
أموال لا اودعت من قبل العملاء. فصارت ملكاً للبنك؛ لأ الوديعة هى قرض 
للبنك مع الضمان؟ 1 

والجواب: أَنّ هذه البنوك الاسلامية إذاكان لها اشخاص حقيقيون يلكونها 
حسب سبهأمهم. فتكون هذه الأوراق النقدية ملكا هم بما نكل واحد منهم يملك 
شخصية حقيقية» وحينئزٍ يجب على كل واحد منهم الزكاة بمقدار حصته التي يملكها 
من البنك بشروط وجوب الزكاة. 

أمَا إذا كان البنك تابعا للدولة (الحكومة) أو لأي جهة من الجهات كوزارة 
معينة, أو للمستضعفين أو غيرهما من الأشخاص غير الحقيقيين. فهل يجب في 
الأوراق النقدية التابعة لها زكاة؟ 

الجواب: لابدَ لنا أن نرئ إمكان تصور الملكية للشخصية المعنوية أولاً 
وتحققها في الخارج من ناحية الشرع. وهل أن ثبوت الضرائب الشرعية هو على 
الأشخاص الحقيقيين فقط أو يشمل الشخصية المعنوية أيضاً؟ 

والجواب عن التساؤل الأول: هو إمكان التصور لملكية الجهة بل وقيام 
الدليل عليها في الخارج كملكية الزكاة للجهة التي منها الفقراء. وكملكية حقّ 
الامام لمنصب الامامة وكملكية حقٌّ السادات _كرمهم الله تعالى -هم. وكملكية 
المسلمين للأراضي المنراجية والوقف على حسب ما يوقفه أهله. وبعدم الفرق بين 
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ملك هذه الجهات وجهة البنك أو الوزارة أو النقابة أو المئؤسسة يتم القول بملكية 
البنك للنقد الورق. 

والجواب: عن التساؤل الثاني: هو ثبوت جعل الضرائب في الشريعة 
المقدّسة على الاشخاص الحقيقيينء ما الشخصية المعنوية وان ملكت إلا أن ثبوت 
الضرائب علبها غير ثابت. فإنٌّ حقّ الاإمام له وحقّ الفقراء والصدقات (الزكاة) 
وأموال المسلمين التى كانت في زمن الأئمة ليل لم يرد فيها نص على خضوعها 
لقانون الضرائب على طول خط الأئمة 2« وحياة النى يَيُْ. وهذا دليل على أن 
الشخصية المعنوية غير خاضعة للضرائب. 1 
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المقدمة: 


ِنَ من الموضوعات المهمّة التي طرحها مجمع الفقه الإسلامى بجدة في 
دورته العاشرة هو التذكية الشرعية وطرقها الحديثة. الذي سوف نتعرض فيه 
إلى معنى التذكية وشروطها الشرعية, لنخلص إلى أنّ الذبح بالمكائن الحديئة هل 
يطلق عليه أو يمكن أن يطلق عليه التذكية الشرعية إذا روعيت فيه شروط 
التذكية الشرعية ؟ 

كما أننا سوف نتعرض ثانياً إلى حكم ما جهل إسلام ذابحه ما حل أكل 
لحمه . أو بالأحرئ نتعرض إلى حكم ما جهل تحقّق أحد شروط التذكية الشرعية 
ما حل أكل لحمه , ليكون البحث أكثر نفعاً وأعمّ مما طرح في موضوع الذبائح . 

كا ْنا سوف نتعرض لحكم اللحوم المستوردة التي ابتلي بها المسلمون في 
هذه الأيام وغزت الدول الإسلامية. وطبيعى سوف يقتصر كلامنا على تذكية 
البهائم والطيور التى تقع عليها الذكاة مع القدرة عليها. 


التذكية لغة: 


التذكية هى الذبح . وذكيتم أي ذبحتم . والذبح _بالفتح -هو قطع الحلقوم من 


1 لمعي يي في ا ني فو ا اتح مادم ويقواظ كن الفقه النعاصر رع 


باطن عند النصيل , وهو موضع الذبح من الحلق. وأصل الذبح هو الشق. وهو 
مصدر قولك: ذبحتُ الحيوان فهو ذبيح ومذبوح7". 
التذكية شرعاً: 

وأعا التذكية الشرعية فقد وقع الاختلاف فى معناها عند الفقهاء. فقد ذ كر 
ايوق علناء الامافية أن التذكية عبارة عن قطع الأعضاء الأربعة التى هى : 

المريء: وهو مجحرى الطعام . 

والحلقوم: وهو الحلق ويحرى النفس . 

والودجان: وهما عرقان حيطان بالحلقوم. 

هذاء وذكر صاحب نهاية الكرام وحكي المهذب الإجماع عليه!". 

ولكن ذهب الأسكافي إلى أنّ التذكية عبارة عن قطع ا حلقوم وخروج الدم , 
وقد ذكر في الدروس أنه يظهر من الخلاف . ومال إليه الفاضل . وربما مال إليه في 
المسالك". 

ولعلّ دليل المشهور هو صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: «سألت 
الامام أبا إبراهيم (الامام الكاظم .99)... فقال: إذا فرى الأوداج فلا بأس 
00000 

فإنّ مفهومها ثبوت البأس إذالم تفر ( تقطع ) الأوداج. 

وأمّا دليل الخالف للمشهور فقد ذكرت صحيحة زيد الشحّام عن الإمام 


)١(‏ مجمع البحرين . مادة ذكئ وذبح . ولسان العرب مادة ذبح. 
(؟) راجع جواهر الكلام: ج77. ص .٠١6‏ 

(7”) المصدر السابق. 

(4) وسائل الشيعة : ج7١.,‏ ب ؟ من الذبائح. ح١.‏ 


التذكية الشرعية وطرقها الحديثة 1 
الصادق 9ه أَنّه قال: « ... إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس»1". 

وبما أن النسبة بين صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج وصحيحة زيد الشحّام 
العموم من وجه. حيث يجتمعان في صورة ما إذا قطع الحلقوم والأوداج الثلاثة, 
ويفترقان في صورة قطع الحلقوم بدون الأوداج , أو قطع الأوداج الثلاثة بدون 
الحلقوم, فيقع التعارض بينهها في صورة قطع الحلقوم فقط . خصوصاً إذا نظرنا إلى 
ان التذكية حكم شرعى يحتاج إلى التوقيف . 

وقد نقل صاحب الجواهر تيٌ إمكان ان لا تكون معارضة بين صحيحة عبد 
ال رحمان بن الحجاج وصحيحة زيد الشحام, بناءً على ما ذكره المقداد « من أن 
الأوداج الأربعة متصلة بعضها مع بعض.ء فإذا قطع الحلقوم أو الودجان فلابد أن 
ينقطع الباق معه , ولعلّه كذلك في الذبح المتعارف المسؤول عنه في النصوص. لاما 
إذا قصد الاقتصار على أحدها... وحينئذٍ فالانتهاء بالذبح المتعارف إلى منتهى 
الحلقوم يستلزم قطع الجميع لأنّها مع اتصاطا به على وجه الإحاطة ونحوها لا 
يزيد عرضها على عرضه...2»!". 

ومع تحكيم المعارضة فإذا شككنا في حصول التذكية الشرعية بقطع الحلقوم 
وجريان الدم فالأصل عدمها. كا أنّ التقديم يكون ما ذكره المشهور من معنى 
التذكية الشرعية -على ما ذكره غيره كما هو واضح . 

وقد وقع النلاف أيضاً فى معنى التذكية الشرعية عند أهل السُنَّة . فقال 
بعص : ( يعتبر قطع الحلقوم والمرىء. وبهذا قال الشافعى. وعن أحمد رواية 
أخرئ: أنه يعتبر مع هذا قطع الودجين, وبه قال مالك ووس اريف أبو 
هريرة قال: نهئ رسول الله طَْةْ ععن شريطة الشيطان, وهى التي تذبح فتقطع الجلد 


(١)المصدر‏ السابق ح؟. 
(؟) جواهر الكلام: ج77. ص5١١-17١١.‏ 


1 ك كلة باونو ققد السامو ري 


ولا تفري الأوداج, ثم تقرك حتى تموت. رواه أبو داود. وقال الو ةد 
قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين»7". 
ولكن اتّفق علماء السنة على أنّ الأكمل في التذكية هو قطع الأوداج 


الشروط الشرعية للتذكية 


أولاً: اسلام الذايح: 
وهذا شرط ذهب إليه مشهور الامامية, ودلّت عليه روايات كثيرة , منها : 
صحيحة سلوان بن خالد قال: « سألت الامام الصادق اه عن ذبيحة 
الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال :9ه : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله 
علئ ذبيحتها حلّت ذبيحتها. وكذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة فذكر اسم 
الله ...76". وبما أن الأحكام يشترك فيها الرجل والمرأة فتدل على المطلوب . 


(١)المغني‏ لابن قدامة : ج .١١‏ ص 4غ - 40. الشرح الكبير: ج١١‏ ص .0١‏ 

(؟)المصادر المتقدّمة نفسها. 

(1) وسائل الشيعة : ج7١.‏ ب11 من الذبائح.ح /اوغيره. 

(؛) حدث لآية الله الشيخ محمد المؤمن «حفظه الله تعالى» حدث في الدورة الثامنة جمع الفقه الإسلامي 
المنعقدة في بروناي «دار السلام» حيث قدم بحثه المعنون ببطاقة الائتان. وكان يصدره بالسلام على النبي 
وآله ولعن أعدائهم. فأثارت كلمة «لعن اعداء أهل البيت يا» بعض الحضّار حيث طبق عنوان الاعداء 
على نفسه ومن وافقه. واعتبر هذا من اللعن المبطّن هم ولبعض الصحابة. ثم طلم الرئيس رفع البحث من 
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ونحوهم فذبيحته محدّمة عند الإمامية « بل في المسالك وغيرها : أَنّه بجمع عليه بين 
المسلمين»07). 

وإِنّكان الكافر كتابيّاً فالأأقوال ثلاثة عند الامامية, ثالثها التفصيل بالحلية 
مضا" اتنيتيع ا والجزمة مع عدمها. 

ولكن المشهور شهرة عظيمة عند اللإمامية ‏ حرمة ذبيحته , « بل استقرٌ 
الإجماع في جملةٍ من الأعصار المتأخرة عن زمن الصدوقين على ذلك. بل 
والمتقدّمة كبا حكاه المرتضئ أو الشيخ بعد اعترافهم بأَنّهُ من منفردات الامامية , بل 


ح طاولة الاجتاع وهكذا كان. 

أقول: للتوضيح ان كلمة: أعداء أهل البيت تختلف عن كلمة: الخالفين لأهل البيت. وأهل السُنّة 
(باستثناء النواصب) يعتبرون عند الامامية من الخالفين لا أعداء لأنّ العدرٌ وهو الناصبي يُعتبر منكراً 
لضرورة قرآنية وهى «محبة أهل البيت» فيكون كافراً. بيئا المخالف لا يحكم بكفره لانه ليس عدواً لأهل 
البيت وان كان قد خالف طريقتهم باعتقاد الامامية فالخالف ليس منكراً لمحبة أهل البيت. بل قد 
يفتخرون بمحبتهم ويطلبون الشفاعة منهم استناداً إلى تعاليم القرآن التي أمرت بمحبتهم. 

ولكن وللأسف طبق بعض على نفسه العداء لأهل البيت واعتبر نفسه هو الملعون. 

وهذا التطبيق الذي حصل لا يرتضيه حضّار المجمع بالتأكيد. إذ فيه من اللوازم ما لا يقبله المسلم 
فكان الأنسب لرئيس المجمع ان لا يتخذ قراراً برفع البحث عن طاولة المؤتر وينسبه إلى اجتمعين ولكن 
الذي حصل خلاف ذلك وهو نقطة غير مضيئة في تاريخ هذا الجمع. غفر الله للجميع. 

ومن الطريف ما حدث في الدورة العاشرة. للمجمع حيث زفٌ الأمين العام للمجمع «الدكتور محمد 
الحبيب بن النوجه» بشرئ طبع الجمع كتاب «المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات 
الأصحاب» لرئيس المجمع الدكتور «بكر بن عبد الله أبو زيد». وحينا تصفحت الجزء الأول منه تذكرت 
هذه الحادثة السابقة حيث وجدت السب واللعن لمن لم يرتأى رأي صاحب الكتاب ومسلكه وهو كثير 
جدا. 

اللهم نسألك العفو والارتفاع عبًا لا يرضي الله سبحانه وتعالى والحمد لله أولاً وآخراً ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 


)0( جواهر الكلام 17901 ١قى/ى‏ 


0 6ه000060006606606. .00000000004 بحوث فى الفقه المعاصر /ج ؟ 
ا 
إن لم تكن متواترة بالمعنى المصطلح فضمونها مقطوع به...) 

نعم , هناك روايات وردت عن أَمّة أهل البيت ليخ 57 إل 
أن هذه الروايات الجوّزة مطلقاً أو المفصّلة قد بلغت من الاختلاف الشديد (حقا 
عد صاحب الجواهر اثني عشر وجهاً من هذه الروايات ) ما يوجب القطع نا 1 
تضدر لبيان الحكم الواقعى 7" . 

أقول : إنّالأدلّة الدالة على إسلام الذابح . والروايات القائلة بعدم أكل ذبائح 
أهل الكتاب والناهية عن ذبحهم إن كانت مرشدةٌ إلى ميتة المذبوح فهى تعارض 
الروايات المجرّزة لأكل ذبائح أهل الكتاب, وحينئذٍ نأخذ بروايات التحريم, 
للترجيح. ومع تحكم المعارضة فإنّ الشك في حلية الذبيحة يؤدي إلى جريان أصل 
عدم التذكية الشرعية. خصوصاً إذا علمنا أن التذكية حكم شرعي يحتاج إلى 


أمَا علماء أهل السنة فقد اتفقوا على حلَّيّة ذبيحة الكتابي. مستندين إلى قوله 
تعالى : إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) حيث فسّر الطعام بالذبائح, لما رواه 
البخاري عن ابن عباس ومجاهد وقتادة من ان طعامهم يعني ذبائحهم . 

وقد اختلفوا في ذبائح العرب من أهل الكتاب. وذبائح نصارئ بني تغلب 
ومن كان أحد أبويه غير كتابى تنا لا يحل ذبيحته. وقد استدلوا لحليّة ذبائحهم 
أيضاً بعموم الآية القرآنية!؟'. كما قد اختلفوا فيا يذبحه الكتابي لكنيسته وأعياده, 


.80-15 جواهر الكلام: ج7؟. ص‎ )١( 

(1) راجع جواهر الكلام: ج17؟. ص -48١‏ 46. 

() التذكية أمر وجودي سواء كان عبارة عن الأفعال المخصوصة التى اشترطها الشارع أو شيئاً بسيطاً 
عاضا متنا 

(4) راجع الشرح الكبير: ج ١١‏ ص17 -7]: المغني : ج .1١‏ ص 10. 


التذكية الشرعية وطرقها الحديثة ا ل 


فحدّمه بعض لأنّه أهلّ به لغير الله , وأحلّه بعض استناداً إلى عموم آية وإوطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم)! "'. 

أقول: جاء في لسان العرب : « وأهل الحجاز إذا أطلقوا اللفظ بالطعام عنوا 
به اليرت خاصة ... قال: وقال النليل: العاللي في كلام العرب أنّ الطعام هو البرٌ 
خاصة »(") وهذا هو الذي يظهر من كلام ابن الأثير في النهاية . 

ثم إن الروايات المروية عن أهل البيت 2!'' تؤكد أنّ المراد من الطعام في 
الآية هو البرّ وسائر الحبوب. فكأنّ الروايات عن أهل البيت تقول: إنّالآية نزلت 
على لغة أهل الحجاز . 

فعلى هذا لا يشمل هذا الحلّ لحوم أهل الكتاب. 

على أنّ حلية ذبائح أهل الكتاب من دون توفر شروط حلية الذبيحة التي 
منها التسمية يدي إلى نتيجة قد لا يلتزم بها أحد من المسلمين, وهى كون أهل 
الكتانيا خم الا مو اللبائييى هو اش نولت السك إذا اسح مسن ذو 
تسمية عمدأ حرمت ذبيحته, أمّا الكتابي الذي يذبح من دون تسمية تحل ذبيحته 
للمسلمين. على أنّ القسّك بحلية كل!) طعامهم يلزم أن تحلل الخمر والحنازير. 
فهل يمكن الالتزام بهذه النتائج ؟ ! 

وهذه النتيجة التى لا يلتزم مها مسلم ذهب الإمامية إلى ان حليّة الحبوب 
با حيتي معد هده اكاندردى طعاتهم من تتا ةا كرفي ا غدل تتا الاين 
الجهات الأخرئ. 


(١)المغني:‏ ج١١‏ ص77. 

(1) لسان العرب: ج ١١‏ . باب طعم . 

(؟) راجع وسائل الشيعة : ج7١.‏ ب71 من الذبائح وب7؟. 
(1) لأنّ كلمة طعام عامّة تشمل كل طعام لم . 


ف 1 1 #1[ [1[1[151[1[1[1[ز[ز1ز1|[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 01001011 
ثانياً: التسمية من الذابح: 

وهذا الشرط لا خلاف فيه عند الإمامية في حل الأكل. قال تعالى: (إولا 
تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه وإِنَّهُ لفسق )1 )١‏ .وقد خصّص الروايات هذا 
الشرط في صورة التذكر, ففى صحيح الحلبى عن الإمام الصادق بئة «أنّه سأله 
عن الرجل يذبح فينسئ أن يُسمٌ أتؤكل ذبيحته؟ فقال 99 : نعم إذا كان لا 
كييع!'" فق يدينه بذعوق السيان إذاكان مسلما برق ويفوت السيمية: 
وعلى هذا فسيكون الجاهل بالتسمية كذلك إذا كان لا يتهم . بمعنى تصديقه بدعوئ 
جهله بوجوب التسمية , وإن كان هناك من يذهب إلى حرمة ذبيحة الجاهل؛ لعدم 
النص على حلية ذبيحته, فيدخل تحت إطلاقات حرمة مالم يذكر اسم الله عليه . 

والتسمية عبارة عن ذكر اسم الله تعالئ مع التعظيم , كقوله : بسم الله الرحمن 
الرحيم» أو بسم الله والله أكبر, ونحوهما كما يفهم ذلك العرف من ذكر اسم الله 
تعالى. أمّا ذكر كلمة الله لوحدها فيشك في تحليلها للأكل فتجري أصالة عدم 
التذكية . 

هذاء وقد ذكر مشهور علاء أهل السنّة شرطها فى حال الذكر أيضاً. 
وتسقط بالسهو. ولكن ذهب الإمام أحمد فى أحد قوليه إلى استحبابهاء وبه قال 
الشافعي' ". 


ثالخاً: أن مستقبل بالذبيحة القبلة: 
وقد ذهب إلى اشتراطه الإمامية وبعض من غيرهم كما سيأتي, ففي حسنة 
)١(‏ الأنعام: .١7١‏ 


(1) وسائل الشيعة: ج7١.‏ ب ١6‏ من الذبائح . ح". 
(؟) راجع المغنى لابن قدامة: ج١.‏ ص77 737. 


التذكية الشرعية وطرقها الحديثة اي ًٌد010101212121212121 0 ا 
حمد بن مسلم عن الإمام الباقر لي قال: «سألته عن الذبيحة؟ فقال 99: 
استقبل بذبيحتك القبلة»!". 

وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق 446 وقد سئل عن الذبيحة تذبح لغير 
القبلة ؟ فقال 49 : «لا بأس إذا لم يتعمد»!"'. ومفهومها ثبوت البأس مع التعمد 
للذبح لغير القبلة . وحينئدٍ تكون الذبيحة حلالاً فى صورة النسيان والجهل بجهة 
القبلة . 

ولاريب أنّ هذا الشرط إا يشترط الاستقبال بمقاديم الذبيحة التى منها 
مذبحهاء ولا يشترط استقبال الذابح معها. خصوصاً بملاحظة النصّ القائل: 
«استقبل بذبيحتك القبلة ». 

أمَا مشهور علماء أهل السّنّة فقد جعلوا الاستقبال سنّة. ولكن قد اشترط 
الاستقبال ابن حبيبء فقد جاء في الجواهر القينة قوله: « وأمّا الذبح فقال حمد: 
السُنّةَ أن تضجع الذبيحة برفق على الجانب الأيسر مستقبلة القبلة. وراسها 
مشرف ... فإن لم يستقبل القبلة ساهياً أو لعذر أكلت.ء ولو تعمد الترك أكلت أيضأ 
عل الكهون,:ؤقال انى حبيب! لاتزكل 2 


رابعاً: أنّ تكون الآلة من حديد: 

لقد ذكر الفقهاء من الإمامية عدم صحة التذكية إلا بالحديد مع القدرة عليه, 
وقد دلت على ذلك الروايات: 

منها : صحيحة محمد بن مسلم قال: « سألت الامام الباقر :4 عن الذبيحة 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١١.‏ ب ١4‏ من 

(1)المصدر السابق: ح4. 

(7') الجواهر الفينة : جج .١‏ ص 0884 , وراجع المغنى : ٍ .١١‏ ص5 4 . الشرح الصغير : .ص 177. 
3 جع جأاءضص ع الضعيرن جع ١‏ .صن 


الذبائح ٠ح١.‏ 


شف ب ست م ا اموق فى النقة التناضيز /ح؟ 


بالليطة وبالمروة؟ فقال .29 : لا ذكاة إلا بحديد»(". 

ومنها: صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق يي قال: «سألته عن ذبيحة 
العود والحجر والقصبة؟ فقال 4# : قال علي نه : لا يصلح إلا بالحديدة»7". 

ومنها: صحيحة زيد الشحّام عن الإمام الصادق 9ه أنه قال: «اذبح 
بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة...»(". 

ومن هذه الروايات يفهم أن الإمام ليه نى أن يكون الذبح مع القدرة على 
الحديد بالعود والحجر والقصبة. وهذا واضح ولكن ما المراد من الحديد أو 
الحديدة ؟ 

الجواب : لقد ذكرت كتب اللغة للحديد معانى منها : 

١-الحادٌ.‏ ومنه قوله تعالى: إفبصرك اليوم حديد) أى حاد ( أو نافذ) 
وصيغ للمبالغة. فحديد فعيل بمعنى فاعل ( أي حاد) وحديد صيغ مبالغةَ من 
الحاد. 

١‏ -القطعة من الحديد وهو الفلز المعروف في مقابل بقية الفلزات. ومنه 
رخاتم حديد», واسم الصناعة : الحدادة, والحدّاد معالح الحديد!". 

وحينئذٍ فهل المراد من الحديد : 

المعنى الأول الاشتقاق وهو الحاد ومؤنئه حديدة, أي القطعة ال حادة 
القاطعة بحدتها التي شاع استعماها في السلاح (الة الذبح والقتل والقطع ) وهى ما 


.١ح من الذبائح.‎ ١ وسائل الشيعة: ج17١. ب‎ )١( 
والليطة : بفتح اللام وهي القشر الظاهر من القصبة. والمروة: وهي الحجر الذي يقدح النار. قال في‎ 
لسان العرب المرو: حجارة بيضٌ برّاقة تكون منها النار ويقدح منها النار. واحدتها مرو. (مادة مرا).‎ 
من الذبائح. ح؟7.‎ ١ وسائل الشيعة: ج7١. ب‎ )1( 
(؟) وسائل الشيعة : ج17١. ب" من الذبائح.ح".‎ 
(؛) جمع البحرين ج ". ولسان العرب ج 7 مادّة (حديد).‎ 


التذكية الشرعية وطرقها الحديثة متسن نر لانم لاملاو بكس اماع جام فم ا 1101 
يعد ويصنع من المعادن الصُلبة على شكل سكين أو سيف أو مدية أو شفرة في 
الزمن القديم وعلى شكل آخر في الوقت الحاضر لأجل القتل والجرح ؟ 

أو المعنى الثانى وهو المعدن الخاص المعروف وهو معنئ جامد ومؤنته 
علط افا ؟ ْ 

والجواب : لقد ذهب مشهور علماء الإمامية إلى المعنى الثاني . بل ادّعى عليه 
الاتفاق والإجماع .كما سيأتي عن صاحب الجواهر :#. 

ولكن نقول("': إن المراد من الحديد هو المعنى الأول وهو الحاد. وذلك لعدة 
قرائن هى : 

١‏ -إِنْ مقتضى المقابلة بين الحديد وبين العود والحجر والقصبة في الروايات 
يعنى النظر إلى حيثية الحدّدية: أما لو كان النظر إلى حيثية الفلز الخناص لكانت 
الها نارون للقيو ومن قن قار كسمن لمان والقعانين رفيا 

. إن بعض الروايات ذكرت السكين بدلاً من الحديدة في سؤال السائل‎ ١ 
ما يدل على أنّ الحديد في تلك العصور يطلق على الحاد القاطع بصورة واضحة.‎ 
وهو المراد من الحديد فى بقية الروايات.‎ 

ففي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا إيراهيم (الإمام 
الكاظمءاكة) عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الإنسان إذا لم يجد سكيناً؟ 
فقال9ة : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك»!'. وكذلك صحيحة زيد الشحّام 
قال: « سألث الإمام الصادق يئة عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح 


(١)إنَ‏ هذا الرأي الذي انتهينا إليه ‏ وهو أنّ المراد من الحديد الحاد القاطع لم يكن هو الرأي المتبنى عند 
علماء الإمامية . ولكن ساقنا إليه الدليل . وقد تبنّاه آية الله السيد حمود الهامى حسب ما جاء في مقالته 
المنشورة في محلة فقه أهل البيت ني العدد ١/ص‏ 59 -77. ْ 

(1) وسائل الشيعة: ج17. ب١‏ من الذبائح.ح .١‏ وفي الخبر: «مَنْ وَل قاضياً فقد ذبح نفسه بغير سكين » 
مجمع البحرين : ماذة ذبح . 


0801 اسه سه امد او أل "طلس هق في به وله اين موت اط من 1 ولق لال ل بحوث في الفقه المعاصر /ج ” 


بقصبة ؟ فقال 4 : اذبح بالحجر والعظم وبالقصبة والعود إذا لم تتصب 
الحديدة»(!". 

وهاتان الروايتان وإن وردتا في مقام عدم القدرة على السكين (الحديد) إلا 
أنها توضّحان المراد من الحديد الوارد في الروايات الأخرء بأنّ المراد منه السكين 
القاطع ( الحاد ) لا الفلز الخاص. حيث كان سؤال الراوي في صورة عدم وجود 
السكّين. وكان الجواب مبنيّاً على عدم وجود الحديد. فيفهم أنّ الحديد هو 
السكّين الذى سأل السائل عن عدم وجوده. 

'-لا يمكن أن يكون المراد من الحديد هو الفلز الخاص المعروف وإن م يكن 
تحدّداً ‏ إذ لو كان الفاز ا لخصوص على شكل عصا فلا يصلح الذكاة به اتفاقاً. وما 
ذلك إلا لأنْها ليست حديدة بالمعنى الأول( الحاد ). وبهذا يفهم أن الحديد الوارد فى 
الرؤاياك :قد الخد قروم المحددية: 

-إِنّ روايات أهل السنّة في هذا الشرط المنقولة عن النوئ يلِهُ م يرد فيها 
التعبير بالحديد. بل ورد الذبح بمحدد يقطع أو يخرق, فقد ذكر علماء الشنة أنه 
يشترط في آلة الذبح شرطان!"!: 

أ- أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدّها لا بثقلها . 

ب -أن لا تكون سنّاً أو ظفراً. 

وهذه الروايات تلق الضوء على المراد من الحديد في رواياتناء فتكون 
قرينة على أن الس الوارد 2 رواياتنا هوالحاد القاطع لا الفلز 
الخاص. 


.١66 ص‎ 


التذكية الشرعية وطرقها الحديثئة اي 0 


هقد وردت روايات عن النبىي يله مؤكدة على لزوم تحديد الشفرة 
( السكين الحاد) وإراحة الذبيحة عند الذبح, مما يؤيّد أن المراد من الحديد هو 
الحاد. سواء كان من جنس الحديد او بقية الفلزات . 

فقد روي عن النوت يَِهُ أنه قال:«إِنّ الله تعالئى شأنه كتب عليكم 
الاحسان فى كل شىء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذيكة و جه أحدكه دنه وليرح ذبيحته» وفي حديث نبوي آخر أنّه عله 
أمر أن تحد الشفار. وأن توارى عن اليهائم! 0 

وقد ذكر في المسالك : من وظائف الذبح تحديد الشفرة وسرعة القطع ناسباً 
ها إلى النص 7" . 

1 معتبرة احسين بن علوان, عن جعفر بن محمد , عن أبيه . عن علي ا9ة 
أنه كان يقول: «لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههماء ما خلا السِنٌّ 
والعظم»7". 

إشكال: 

هل أخذت خصوصية الحاد والفلز ا لخصوص في آلة الذبح ؟ 

معنى أنّ الروايات التي ذكرت أَنّه لا ذكاة إلا بحديد أو حديدة قد نظرت إلى 
كون الآلة من الفلز الخاص المعروف وأن يكون محدداً, وبهذا لا يجوز الذبح بغير 
الحاد من الفلز المخاص . كالسكين من الذهب أو الرصاص أو غيرهما . 


.78٠١ سنن البمهق : ج5. ص‎ )١( 
جواهر الكلام: ج7؟, ص17179.‎ )1( 
اقول: مقتضى الصناعة يدل على أن الجمع بين : « لا ذكاة إلا بحديد» و «لا بأس بذبيحةالمروة‎ 
. والعود واشباهها » هو أن الأفضل أن يكون الذبح بآلة حددة كما سيأتي ذلك‎ 


كرف معان ا و ف يي الأب عدي قوة ات ومن امن يحوت :فق الثقه التعاضر ارج * 


الجواب : أن بين معنى الحديد بمعنى الحاد . ومعنى الحديد بمعنى الفلز المخاص 
تبايناًء كما أنه قد يجتمعان في مصداق واحد وقد يفترقان, وحينئذٍ إذا كان المراد 
من الحديد كلتا المخصوصيتين المتباينتين في المعنى فهو استعمال لمادّة الحديد في كلا 
المعنيين. وهو غير جائز كما بين ذلك في الأصول . 

وحينئذٍ إِما أن يكون المراد من الحديد الحادكما هو ظاهر المقابلة بين الحديد 
والمجربوالقضية:اويكوة الراد سن الحد ين الفلة المتردوف» 

وبما أَنّنا قد ذكرنا عدّة قرائن لارادة الحاد من الحديد فيتعين ارادته من 
الحديد. 

وبهذا نخلص إلى أنّ آلة الذبح في الحالات الاعتيادية لابدٌ أن تكون 
حادة قاطعة نافذة, في قبال الحجر والقصب والعصا واشباه ذلك مالم يكن حادا 

الإجماع على لا بدّية الفلرٌ الخاص (الحديد): 

قد يدّعى الاجماع عند الإمامية على خصوصية الفلرٌ المخاص في الذبح, 
بالاضافة إلى فتوى الفقهاء بذلك. وهذا يجعلنا نشك في النتيجة التي توصلنا إليها 
من عدم النصوصية للحديد ( الفلز الخاص ) في الذبح وإمكان الذبح بكلّ فلرٌ 
حاد. سواء كان حديداً أو نحاساً أو غيرهماء فهل هذا الاجماع حجّة يمنعنا من 
القسّك بالنتيجة السابقة ؟ 

الجواب : لقد نقل صاحب الجواهر يك الاجماع فقال: « وأمّا الآلة فلا تصح 
التذكية ذبحاً أو نحراً إلا با لحديد مع القدرة عليه, وإن كان من المعادن المنطبعة 
. كالنحاس والصفر والرصاص والذهب وغيرهما بلا خلاف فيه بينناءكما في 
الرياض. بل في المسالك ( عندنا) مشعراً بدعوى الاجماع عليه كما عن غيره. بل 
فى كشف اللثام اتفاقاً ىا يظهر لأَنّه المتعارف في التذكية على وجه يشك في تناول 
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الاطلاق لغيره من القدرة عليه . فيبق على أصالة العدم»(". 

ولكنّ عبارة الجواهر «النافية للخلاف فى الرياض والمثبتة للاتفاق في 
كشف اللثام ونقله لعبارة المسالك ( عندنا) المشعرة بدعوى الاجماع» نفسها تدلّ 
على عدم وجود اجماع ولا ادعاء اجماع عند المتقدّمين. بل والمتأخرين . وذلك لأنّ 
زمان صاحب الرياض وكشف اللثام يعد بالاصطلاح من زمن متأخري 
المأخرين , فيك فى عبارة الجواهر الحيط بآراء القدماء والمتأخرين عدم نقل 
الاأجماع عنهم . 1 

وأمّا فتاوى العلماء المتقدّمين والمتأخرين فهى تابعة لتعبير الروايات. فالمهم 
في الأمر هو معنى الروايات القائلة : «لا ذكاة ال اخدية وقد تقدّم أن الظاهر 
منها ما يكون حاداً فى طبعه, في مقابل الحجر والليطة وامثاهما ّالا حادية له 

هل توجد خصوصية للحديد؟ 

أقول: ذكر المشهور وجود خصوصية للحديد ( الفلز المخاص) في مقابل 
الحجر والقصبة والصفر والنحاس وأمثاها. ولابد أن يكون الذزبح بالحديد إذا 
وجدت القدرة عليه. اما مع عدم القدرة عليه فيجوز الذبح بالحجارة والمروة 
والصفر والرصاص إذا فريت الأوداج وسال الدم بصورة متعارفة . 

ولكن تقدّم منّا عدم الخصوصية للحديد (الفلز الخاص). بل يجوز الذبح 
بكل فلزٌ حاد. سواء كان حديداً أو نحاساً أو غيرهما من الفلزات . 

ما الآن فغريد أن نقول بعدم وجود النصوصية للفلز مطلقاً وما العبرة بما 
يفري الأوداج من الأمور الحادّة. سواء كانت فلزاً أو لا. والدليل على ذلك: أن 


.٠٠١ جواهر الكلام: ج77. ص59‎ )١( 


ييف ل ا ات معزت فى الققه التخاصر رت ؟ 


المستفاد من بعض الروايات ضابطة كلية في الذبم هى قطع الأوداج أو الحلقوم 
وخروج الدم المتعارف, والروايات هى : 

١-صحيحة‏ زيد الشحام. قال: «سالت الامام الصادق نه عن رجل لم 
يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال .9ة: اذبح بالحجر وبالعظم 
وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة, إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس 
ا 

فجملة : «إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به » بمثابة قاعدة فى حليّة 
الذبح . ولكن هذه القاعدة واضحة وجلية في الذبح بالسكين والحديد. ويخشئ من 
الذبح بغيرها من ال حجر والعود والقصب عدم تحققها. فحصل السؤال وجاء 
الجواب. 

١‏ - صحيح عبد الرحمن بن الحجاج. قال: «سألت أبا ابراهيم (الامام 
الكاظم .4ة) عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الإنسان إذا لم يجد 
سكيناً ؟ فقال :9ه : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك»7". 

والفهم العر في من هذه الرواية هو أن السائل إِمما سأل عن الذبح بالقصبة إذالم 
يجد سكيناً ما هو للخشية من عدم تحقّق الذبح الصحيح من قطع الأوداج وخروج 
الدم المتعارف , وهذه الحنشية تحصل عادة في صورة عدم وجود الشيء الحاد بطبعه 
كالسكين. وقد جاء الجواب من الإمام له بأنّ اللازم هو قطع الأوداج وخروج 
الدم المتعارف. وإن حصل من الليطة والحجر. وبهذا الفهم لا يكون عدم القدرة 
على الحديد قيداً في الذبحم الصحيح كما ذكر المشهورء بل هو سبب لحصول الشك في 
التذكية الشرعية بشىء لم يكن بطبعه حاداً قاطعاً. فحصل السؤال وجاء الجواب 
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مقيّداً جواز التذكية بما هو قاطع للحلقوم وخروج الدم بصورة متعارفة. وهو 
القاعدة المتقدّمة لحل الحيوان. ولا نرئ معارضا هذا الفهم من الروايات. وذلك 
لأنّ الروايات المعتبرة على قسمين : 

القسم الأول : الروايات الناهية عن الذكاة إلا بالحديد. ففي صحيح محمد بن 
مسلم . قال: «سألت الإمام الباقر ييه عن الذبيحة بالليطة والمروة؟ فقال: لا 
ذكاة إل 06 

وهذه الرواية لم تنة عن الذبح بالليطة والمروة؛ بل قرت أنّ التذكية لابدَ أن 
تكون بشيء حاد, وبما ان الليطة والمروة على قسمين: منه ما يكون حادا ومنه 
غير ذلك فهى قد جوّزت الذبح بالمروة والليطة الحادتين, فكأنَها قالت :لا ذبح إلا 
بالحاد. 

القسم الثاني : الروايات الجوّزة للذبح بالعود والمروة وأشباههما ماعدا 
السنّ والعظم , ففى معتبرة ا حسين بن علوان عن الإمام الصادق له عن أبيه . عن 
عل يه الاكان يتول: ولا بأسن تذبيكة المروة ولغود وأشباههما ماخلا النة 
والعظم »!". 

وبما أن الذبح معناه القطع فيكون المعنى :لا بأس بقطع المروة والعود للأوداج 
إذا خرج الدم . وهذه الرواية لم تكن في صورة عدم وجدان السكين أو الحديد, بل 
هى مطلقة, ولا حاجة لحمل المطلق على المقيّد لعدم العلم بن الحكم واحد. إذ 
يجوز أن يكون الحكم هو جواز التذكية بالحديد والسكين وبالمروة الحادة والليطة 


.١ح من الذبائح.‎ ١ المصدر السابق: ب‎ )١( 
من الذبائح. ح6.‎ ١ المصدر السابق: ب‎ )1( 
أقول: إنّ صحيحة زيد الشحام المتقدّمة قد جوّزت الذبح بالعظم , ولذا فإنّ أقوال فقهائنا استئنت‎ 
السنّ والظفر . كما عليه الرواية المروية عن النبى يَْلُ « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا مالم يكن‎ 
.048 سنا أو ظفراً » سنن البييق‎ 
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الحادة اا 

وهاتان الطائفتان من الروايات لا تعارض الروايات المتقدّمة التى فهم منها 
أن كل ما قطع الحلقوم أو الأوداج وخرج الدم فلا بأس به . ْ 

ويؤيّد هذا الفهم ما افتى به القاضي في مهذبه حيث قال : « والذباحة لا تجوز 
إلا بالحديد. ففن خاف من موت الذبيحة ولم يقدر على الحديد جاز أن يذبح بشيء 
له حدّة, مثل الزجاجة والحجر الحاد أو القصب, والحديد أفضل وأولى من جميع 
ذلك»(3"), 

ولكن أقول: إن هذا الاستظهار وإن كان يتّفق مع الفهم العرفي القائل بأنّ 
السكين إن وجدت وهى حادة وقاطعة بطبعها فالذبح إِنا يكون بها لتسهيل عملية 
الذبح وإجادته وإراحة الذبيحة. وعندما لم توجد السكين فيجوز الذبح بكل آلة 
قاطعة من الحجر أو الليطة واشباهههماء إذ العرف لا يفهم بِأَنّ عدم وجود السكين 
يكون قيداً في صحة التذكية بالحجر الحاد والليطة الحادة. ولكن عندما نرجع إلى 
الروايات التي يُسأل فيها الإمام ل#ة عن الذبح بالليطة والمروة فيأتي الجواب 
بصيغة : «لا ذكاة إلا بحديدة» أو «لا يصلح إِلَّا بالحديدة» أو «اذبح بالحجر 
والعظم والقصبة إذا لم تصب الحديدة...» نرئ أن هذه الروايات كأئها تقيّد 
جواز الذبح بالحجر الحاد إذا لم توجد الحديدة ىا فهم المشهور. 

ولكن أقول: إنّ الروايات التى استفيد منها القاعدة الكلية هى روايات 
صحيحة أكّدت أن قطع الحلقوم أو الأوقات وخروج الدم كافٍ في ادك وله 
الروايات تكون قرينة على أن المراد ب«لا ذكاة إلا بحديدة» هو لا ذكاة مريحة 
ومطمآنٌ بها إلا بحديدة. وإلا فإنَّ الذكاة بغير الحديدة قد جوّزتها الروايات 
المتقدّمة. وهذا مثل «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». 
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إذن م يبق عندنا إلا مخالفة فهم المشهور فقط , ولا بأس به مع مساعدة 
الدليل عليه . 

وأمَا أهل السئّة: فقد اشترطوا فى آلة الذبح أن تكون محدّدةً بحيث تنهر 
الدم إذا فري الأوداج بها (سواء كانت من الحديد أو غيره حتى الليطة أو الحجر 
الحدد بشرط أن لا تكون سنا أو ظفراً) على خلاف فى السنّ والظفر على ثلاثة 
أقوال. 

ودليلهم : هو ما رواه رافع بن خديج عن النى كْيٌ حيث قال:« ما أنهر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنّاً أو ظفراً »7". 


التذكية بالمكائن الحديثة 


وبعد هذه المقدّمة في معنى التذكية وبيان شروطها الشرعية فهل يطلق على 
الذبح بالمكائن الحديثة الذكاة الشرعية, أو لا يمكن أن يطلق عليها ذلك ؟ 

والجواب: يمكن أن تطرح عدّة إشكالات ليستنتج منها عدم تحقّق التذكية 
أو عدم تحقّق الشروط المعتبرة فيها. والاشكالات 7 


الإشكال الأول: انتساب الذبح للآلة: 


من حيث إن الذبح إذا تم بالماكنة الحديثة يكون الانتساب إلى الآلة قهرياً , 
بينا ذكرت الآية القرآنية في حلية الأأكل من الذبيحة أن يكون انتساب التذكية إلى 
الإنسان , فقد قال تعالى : لإحرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومااهلّ لغير الله 


.041/- 087 ص‎ .١ ص 17 , وعقد الجواهر الينة: ج‎ .١١ راجع المغني : ج‎ )١( 
ذكر أكثر هذه الإإشكالات اية الله السيد حمود الهائمى في مقالته حول الذبح بالمكائن الحديثة المنشورة‎ )0( 
في حلة فقه أهل البيت 8 العدد الأول.‎ 
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به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إِلّاما ذكيتم...4!١)‏ . 

هذاء بالاضافة إلى أن التذكية هى فعل الانسان فلا تصدق بفعل غيره. وقد 
دلّت على ذلك الروايات الدّالة على أنه لايكفي في الحلية زهاق روح الحيوان من 
قبل نفسه أو بفعل حيوان اخر ولو بقطع مذبحه وأوداجه مالم يدركه الإنسان 
فيذكيه , فعن أبي بصير عن الإمام الصادق به قال: «لا تأكل من فريسة السبع 
ولا الموقوذة ولا المتردية إلا أن تدركها حية فتذكيه»('). 


الإشكال الثانى: عدم تحقق التسمية: 

وذلك لوجود الفاصل الزمنى بين ذبح الحيوان وبين زمان تشغيل الآلة أو 
ربط الحيوان بها إذا صدرت التسمية من الذابح حين تشغيل الآلة أو ربط الحيوان 
با أجل الذبح , إذ يكون الذبح بلا تسمية حين صدوره. 
الإشكال الثالث: عدم تحقق الاستقبال: 

وهذا الاشكال مبنى على اشتراط الاستقبال في حليّة الذبيحة, إذ لا يحصل 
عندالذبح بالماكنة توجيه مقاديم الذبيحة إلى القبلة, أو وضعها على الجهة اليسرئ 
الإشكال الرابع: الذيح بغير الحديد: 

وهذا الاشكال هوفي صورة كون الذبح بالماكنة المشتملة على الة الذبح بغير 
الفلر المعروف. 


(١)المائدة:7.‏ 
(1) وسائل الشيعة : ج1١.‏ ب9١‏ من الذبيحة . ح 0 وغيره. 
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الإشكال الخامس: وهو قطع المنحر: 


وهذا الاشكال نتيجة وجود الروايات الناهية عن قطع المنحر. فتكون 
الذبيحة محرمة لذلك. 
الاجابة عن الإشكالات الخمسة: 

أما الاشكال الأول وهو انتساب الذبح للآلة لا للانسان _فلا أرئ له 
وجهاً بعد صدق عنوان الذبح بالماكنة. إذ أنّ الاتتساب إلى الفاعل عرفاً يكف فيه 
أن يحصل الذبح بفعل الإنسان ويقرتّب عليه ترتّباً طبيعياً . ولذا يصدق القتل 
وينسب إلى الإنسان إذا سدّد رصاصته من بندقيته. فحكم الماكنة التي يشفَّلها 
الإنسان لأجل الذبح هو حكم البندقية والسكينة التى تفعل القتل أو الذبح, 
فيصدق عنوان القاتل او الذابح على الإنسان إذا حصلت النتيجة بفعله من دون 
تخلل شيء بين عمله وبين حصول النتيجة . وكانت النتيجة قهرية لعمله. 

وأما الاشكال الثاني وهو عدم تحقّق التسمية من الذابح ‏ فجوابه: أن 
الظاهر من أدلّة اشتراط افيه كو خصوفا عدن الشرو ف الدب الذي هو 
عمل اختياري للفاعل. وإن تحقّق الذبح في الحيوان متأخراً عن ذلك زماناً. وبما 
أن الذبح في الماكنة يكون الشروع فيه عند تشغيلها أو عند تعليق الحيوان على 
الشريط السيّار المؤدي إلى الذبح فإِنُ التسمية في هذا الحين تكون تسمية عند 
الشروع في الذبح. فيصدق أنّه سمّى حين الشروع في الذبح . 

ومثل هذا ما ورد في الصيد الذي اشترطت التسمية فيه حين رمى السهم أو 
إزفال الكلت الملووعع ان الاعيابة متأخرة زماناً عسي لان د أن القاضن 
الزمني إذاكان قصيراً فيعدّه العرف بحكم المتصل بزمان الذبح, فيشمله اطلاق ذكر 
اسم الله عليه . 


0ق مرضي مي ا سي بوم د اا اد ام انتوق يوك فى الفقد التساضز ع1 


ويمكن أيضاً التخلص من هذا الاشكال بتكرار الذابح للتسمية إلى حين 
حصول الذبح بالماكنة. 

الأول: بما أن الذبح بالماكنة يستوجب تشغيل عمال عديدين لأجل 
نجازالعمل , وان التسمية لابد ان تكون من الذابح فن هو الذابح الذى يجب عليه 
التسمية لأجل حليّة الذبيحة ؟ 

الجواب: أنّ تعيين الذابح في الم كنة يكون بتعيين الشخص الذى يتحقّق على 
يده الجزء الأخير من سبب الذبح . فلو فرضنا أن شخصاً معيناً شغّل الماكنة وجاء 
آخر وأخذ بتعليق الذيائح على الشريط المتحرك لأجل الذبح فإنّ هذا الشخص 
الأخير يعد هو الذابح الذي يتحقق الذبح بعد عمله . فيجب عليه التسمية ,كم أَنّنا 
فرضنا أن شخصاً أخذ بتعليق الذبائح والشريط ساكن. ثم جاء آخر وشّل الما كنة 
لأجل الذبح فإنّ هذا الشخص الأخير الحرك للماكنة يعد هو الذابح الذي يتحقق 
الذبح بعد عمله ويترتّب عليه ترتّباً طبيعياً . 

إذن يجب التسمية على مَنْ يحقق الجزء الأخير الذي يحصل الذبح بعده!". 

الثاني : إذا كانت الذبائح المعلّقة على الشريط الدائري للذبح كثيرة فهل 
يكفى تسمية واحدة عليها جميعاً . أو لابدٌ من تعدد التسمية بتعدد الذبائح ؟ 

والجواب على هذا التساول يختلف باختلاف الماكنات المعدّة للذبح. فإن 
كانت الماكنة المعدة للذبح تذبح أعداداً كبيرة مرّة واحدة فيكفي للحل تسمية 
واحدة لصدق اسم الله عليها. 
)١(‏ وهذا شيء عرفي يمكن تشبيهه بالمدفع الذي يكون وضع القذيفة فيه موجبة لاطلاقه. فإنّ المطلق 


للقذيفة هو الواضع ها . أمّا المدفع الذي يكون وضع القذيفة فيه غير كافية لاطلاقها. بل لابدّ من سحب 
آلة معينة لاطلاق القذيفة . فإنّ المطلق للقذيفة هو الساحب للآلة المعيّنة التي يحصل الاطلاق بعدها. 
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أمَا إذاكانت الماكنة المعدّة للذبح تذبح أعداداً كبير ة بالتدريج. فلا يكفي 
لحل تسمية واحدة: لأَنّه لا يصدق عليها حين الذبح أَنََّا ما ذكر اسم الله عليها. 
نعم , يصدق عليها ذكر اسم الله تعالى قبل الذبح . وهو غير كافٍ في حلية الذبيحة , 
وحينئذ لابد من تكرار الذابح للتسمية على كل ذبيحة حين الشروع في ذبحها. 

وأمّا الاشكال الثالث وهو عدم تحقّق الاستقبال للقبلة فى الذبيحة حين 
ذبحها فجوابه : إمّا بناءً على اشتراط الاستقبال (كما ذهب إليه الامامية وبعض من 
غيرهم كا تقدّم ) فيك فيه أنّ تكون مقاديم الذبيحة حين الذبح أو يكون منحرها 
مواجهاً للقبلة» فإنّه يصدق عليه أَنّه ذبح لجهة القبلة. وإمّا أن يكون مضجع 
الذبيحة حين الذبح على شماها أو يمينها فهذا ليس عليه أي دليل . 

وعلى هذا فيكو فى صدق استقبال القبلة بالذبيحة ان يكون الذبح بشكل 
عمودى على أن تو جه المقاديم أو المنحر إلى القبلة . 

وإِمّا بناء على عدم اشتراط الاستقبال في حليّة الذبيحة, بل هو سنّة باعتبار 
أن جهة القبلة أفضل الجهات. فلا إشكال في أصل عدم استقبال الذبيحة القبلة 
بسنا : 

وأمّا الإشكال الرابع وهو أن الذبح بالماكنة يكون بغير الحديد من 
الفلزات الأخرئء وقد ورد أن الذبح لا يكون إلا بالحديد ‏ فجوابه ما تقدّم من أن 
المراد بالحديد هو الحادٌ في مقابل الذبح بشيء ليس بحاد. كالقصبة أو ا حجارة أو 
غيرهما مما لا يكون حاداً في ذلك الزمان, ولذا نجد الروايات ‏ والفقهاء تبعاً لها 
قد جعلت الحديد في مقابل الزجاج والحجر والقصب. وم تجعله في مقابل بقية 
الفلزات . حت يفهم من الفلز الخاص المعروف7". 
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وأمّا بناءً على ما ذهب إليه مشهور علاء الإمامية فلا يرتفع الاشكال إلا 
بآنّ تكون الآلة الذابحة من جنس الحديد ( الفلز الخاص )., فإذا حصل هذا فلا 
اشكال من ناحية الذبح بالآلة عند الفريقين. 

وأمّا الاشكال الخامس وهو أن الذبح بالماكنة يودي إلى قطع الرأس 
عمدا وقد نهى عنه , فتكون الذبيحة تحرّمة ‏ فجوابه: ان النهى الوارد في إبانة 
الرأس عمداً و صحيحة مدن شل (") عن الذمام البأقرفة إذ قال ولا تقطع 
الرقبة بعدما تذبح » قد اختلف الفقهاء في افادته للحرمة. فذهب جمع إلى 
الكراهة . وذهب بعض إلى الحرمة . 

ولكنٌّ الصحيح على كلا التقديرين عدم حرمة الذبيحة بهذا الفعل . فقد ذ كر 
الششهيد الثاني في الروضة البهية فقال: « ويكره إبانة الرأس عمداً حالة الذبح, 
للنبي عنه في صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر 99 : «لا تنخع ولا تقطع 
الرقبة بعدما تذبح» وقيل والقائل الشيخ في النهاية وجماعة_بالتحريم لاقتضاء 
النبى له مع صحّة الخبر وهو الأقوئ. وعليه هل تحرم الذبيحة؟ 

قيل : نعم . لأنُ الزائد عن قطع الاعضاء يخرجه عن كونه ذبحاً شرعياً فلا 
يكون مبيحاً. ويضعّف بأنّ المعتبر في الذبح قد حصل. فلا اعتبار بالزائد. وقد 
روى الحلبى في الصحيح عن الإمام الصادق 1 حيث سئل عن ذبح طير قطع 
رأسه أيؤكل منه ؟ قال:«نعم. لكن لا يتعمّد قطع رأسه» وهو نصٌ, 
ولعموم قوله تعالى: إفكلوا ممّا ذكر اسم الله عليه4 فالمتجه تحريم الفعل دون 
الذبيحة!". 


وقد ذهب مشهور أهل السّنّة إلى حلّية الذبيحة بهذا الفعل. فقد ذكر في 


)١(‏ وسائل الشيعة : ج17١.‏ ب ١5‏ من الذباحة . ح؟. 
١‏ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : جلاء ص ١74‏ . جواهر الكلام: ج71, ص .1717-11١١‏ 


التذكية الشرعية وطرقها الحديثة ا ا ا 
المغني قائلاً: «« ولو ضرب عنقها بالسيف فأطار رأسها حلّت بذلك. نصّ عليه 
أحمد فقال: لو أنّ رجلاً ضرب رأس بطة أو شاة بالسيف يريد بذلك الذبيحة 
كان له أن يأكله . روي عن على نيك أنّه قال: « تلك ذكاة وحية». وأفتئ 
بأكلها عمران بن حصين, وبه قال الشافعى وأبو حنيفة والثوري. وقال أبو بكر : 
لأ غيدات قا تولاج و لسعم الما لله احنيع دنه نبو الساة 
معه مع الذبح فأبيح كما ذكرناء مع قول من ذكرنا قوله من الصحابة من غير 
خالف»(0/, 

النتيجة : وبما تقدّم من رد الاشكالات الخنمسة على طريقة الذبح بالمكائن 
الحديثة يتّضح أنه لا اشكال في الذبح بالماكنة إذا حصلت التسمية من الذابح مع 
توجيه مقاديم بدن الذبيحة إلى القبلة إذا كان الذابح مسلماً على رأي مشهور 
الإمامية. وحن لو كان كتابياً على رأى مشهور أهل السُنّة . وكانت الشفرة 
( السكين) من جنس الحديد على رأي مشهور الإمامية, أو من غير جنس الحديد 
على ما ذكرناء وذلك لتوفر شروط حليّة الذبيحة. 

نعم هناك إشكالات آخر. هى : 

١‏ -إِنّ الغالب في هذه الطريقة أن يجتمع معها الصعق بالكهرباء قبل وصول 
الحيوان إلى الآلة الذابحة بوقت قصير؛ لغرض أن يكون الحيوان مشلولاٌ ومنعدم 
الحركة, فإذا اضفنا إلى ذلك قول المتخصّصين بأنّ بعض الحيوانات يموت بهذا 
الصعق فحينئز يحصل عندنا علم اجمالي بموت بعض الحيوانات قبل إجراء التذكية 
هاء وبهذا لا يمكن الحكم بحل اي ذبيحة من هذه الحيوانات التي نعلم بحصول ميتة 
فيها وهى شبهة حصورة. 

١‏ إن الذبيحة المعلّقة على الشريط الدوّار ليست كلّها على نسق واحد من 


(١)المغني‏ لابن قدامة: ج١١.‏ ص .6١‏ 
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ناحية الطول, وحينئذٍ فقد تضنرب الآلة ال حادّة موضع الذبح وقد تضرب الرأس 
00 الصدرء وحينئذٍ لا تكون كل الحيوانات مذكاة لحصول علم اجمالي بقتل 
بعضه بما ليس ذيحاً شرعياً . 

وحينئذٍ لا يمكن الحكم بحل هذه الطريقة إلا إذا تأكّدنا من أنّ الحيوان الذى 
صعق بالكهرباء لم يمت وقد ذبحته الآلة الحادة في موضع التذكية . 


طرق أخرى للتذكية! ١‏ 

هناك طرق أخرئ قديمة وحديثة متداولة لازهاق الروحء لابدٌ من تسليط 
الضوء عليها لمعرفة أَنَّا هل تعتبر تذكية شرعية يمكن الحكم بحلية الحيوان الذي 
وقعت عليه أم لا؟ 

وقبل البدء في تعداد هذه الطرق بصورة مختصمرة نذكر بأنّ التذكية الشرعية 
وشروطها التي تقدّمت هى عبارة عن قطع الأوداج الأربعة من قبل مسام بالة 
حادة مستقبلاً للقبلة مع التسمية (ذكر اسم الله على الذبيحة ), وقد ذكر الاطباء 
فوائد مهمّة صحَّيّة هذه العملية التى هى في العرف الطبى عبارة عن صدمة نزيفية 
تجتذب كل الدم السائل إلى الدورة الدموية واخراجه من خلال العروق المقطوعة 
حت يتوقّف القلب وينقطع النفس. 

أمَا ما هى الطرق الأخرئ للتذكية ؟ فالجوابب: 

١-تدويخ‏ الحيوان قبل الذيح: 
وهى على صور: 
أ - تدويخ الحيوانات الكبيرة كالماشية والنيول؛ وذلك بضيرب العظم 


)١(‏ هذه الطرق اعتمدنا في توضيحها على بحث « الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة » للدكتور محمد 
الطوادي الاستاذ بجامعات المانيا من ص -7١١‏ 50. 
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الجيهى للحيوان بمطرقة ضخمة تحدث ألما شديداً للحيوان وتفقده الوعى وينهار 
مباشرةٌ ثم يتم تذكيته باليد. 

وهذه الطريقة قديمة قد تخلّت عنها الجازر الحديثة واستبدلتها بطرق حديثة 

ب - تدوي الحيوان بواسطة المسدس الواقذ١''‏ الذي يحدث ثقبأً فى جوف 
الجمجمة ( دماغ الحيوان) يؤدَي إلى فقدان الوعى بشكل فوري نتيجة لتتخريب 
جزء من البنية الحيّة من الدماغ وهذا هو المسدس الواقذ الابري. وهناك قسم من 
المسدسات تحدث انهداماً في العظم الجبهى يفضى إلى فقدان الوعى. وهذا هو 
المسدس الواقذ الكروي. ١ ١‏ 

ج - التدويخ بالصدمة الكهربائية : وهى طريقة حديثة نص عليها القانون 
البرطاني ( سنة 116/8١م)‏ تستعمل في بعض الحيوانات كصغار الغجول والشياة 
والأرانب ٠‏ وخلاصتها: إمرار تيار كهربائي ذي شدة معينة ولمدة ثابتة إلى صدغي 
الحيوان يحدث فقدان الوعي مباشرة, ثم يحدث طور من التقلص العضلي المزمن 
قبل الارتخاء التاء!"'. 

وقد نقل أن في نماية الفانينات من القرن العشرين تستخدم المجازر 
النيوزيلندية الصدمة الكهربائية لتدويخ الماشية؛ وذلك باستعمال تيار كهرباني 
شدته ( 5/0 أمبير) يؤدّي إلى توقف القلب . 

د - التدويج بغاز ثاني اوكسيد الكاربون: وهى طريقة قد يلجأ إليها لتدويخ 


)١(‏ هناك نوعان من المسدسات الواقذة: النوع الأول مسدس واقذ إيري, بمعنى أن يكون المتفجر الناري 
يدفع سهاماً تصادمية تنتهى برأس ابري. والنوع الثاني : مسدس واقذ كروي. بمعنى أن يكون راضه 
التصادميّ ينتهى بكتلة نصف كروية. 

(؟) لقد عدّل استخدام هذه الطريقة في الطيور والدواجن سنة ١97١م‏ بامرارها في حمام ماني مكهرب 
ليجمع ها الغرق والصعق . 
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الشياه والماشية. استعملت في احدى المصانع المحلية بأمريكا سنة ٠116م‏ ثم 
انتقلت إلى الدافارك ثم شملت معظم الدول الأورويية. وخلاصتها: حبس الحيوان 
في بيئة هوائية تحتوي على /7٠١‏ من غاز ثاني اوكسيد الكاربون فيبق الحيوان 
حتفظاً بوعيه خلال عشرين ثانية, ثم يحدث فقدان الوعى مباشرة. وتتبعه 
منعكسات حركية تستمر لمدّة عشر ثوان: ثم تحدث حالة الارتخاء العضلى إذا 
مفنات خالة التخدير السسيق وستر هذه الحجالة عادة من :د عتكن ال تناك 
دقائق , ولا يؤدّى هذا التخدير العميق بواسطة غاز ثانى اوكسيد الكاربونتوقّف 
القلب إلا في حالات نادرة. 1 

وفي حالة التدويخ يلاحظ أَنّ زمن الغزف للدم أطول من الوقت المعتاد بدون 
تدويج. 

ه ‏ التخدير قبل الذبح بواسطة مادّة مخدرة كالبنج بشكل حقن أو بتقد> 
طعام فيه مادة البنج. 

"١‏ -الخدق بالطريقة الانجليزية: 

وهى طريقة تعتمد على خرق جدار الصدر بين الضلعين الرابع والخامس. 
ومن خلال هذا الخرق ينفخ بمنفاخ فيختنق الحيوان نتيجة لضغط هواء المنفاخ على 
رئت الحيوان وهذا الاختناق يحول دون نزيف الدم وإنهاره!". 


)١(‏ اقول:إنَّ ما تقدّم من العمليات التدويخية التي تسبق عملية الذبح إن هو لأجل أن لا يشعر الحسيوان 
بالألم والضيق اثناء الذبح. فهم يعتبرون أن تدويخه بالصور المتقدّمة أو خنقه بالطريقة الانجليزية ليس 
فيها أي ألم أو ضيق على الحيوان. إلا أنّ هذا الرأي مخالف لرأي كثير من العلماء الذين يعتقدون بأنَّ هذه 
العمليات حتى التدويخية المتطوّرة فيها ضيق شديد وألم على الحيوان. ولعل أقطع بأنّ اتباع الأداب 
الشرعية في الذبح أسهل على الحيوان من هذه العمليات التدويخية أو الخنقية أو الغرقية . على أن القوانين 
الغربية التي لا تج تسويق لحوم الحيوانات الميتة لا تشترط بوضوح في طريقة التدويج أن لا يؤدَي إلى 
موت الحيوان قبل الذبح . وطريقة الخنق الانجليزية شاهد على ذلك . 
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وإلى هنا انتهينا من ذكر الطرق الحديثة والقديمة للتذكية. فاهوالحكم 
الشرعي اتجاهها ؟ 

واموان: 

١‏ بالنسبة للخنق بالطريقة الانجليزية حيث تؤدي إلى موت الحيوان 
بالاختناق ‏ فالحكم بالتحريم واضح. إذ المنخنقة حرّم أكلها بالنص القرآني 
لإحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع لاما ذكيتم...)!١'.‏ 

وكذا الحكم جار في كل خنق يودي إلى ازهاق الروح . كاطلاق غاز ثاني 
اوكسيد الكاربون في غرف مقفلة» يؤدي إلى ازهاق الروح . 

؟ - وما بالنسبة إلى التدويخ بصوره المتقدّمة -فتارة نفقرض أن هذا 
التدويجخ قد اذى إلى وقف قلب الحيوان وموته كما قد يحدث بصورة نادرة ‏ قبل 
إجراء عملية الذبح عليه ؛ فني هذه الحالة يكون الحيوان ميتة ولا ينفعه الذبح بعد 
الموت. 

وثارة نفترطن أن هذا التدويخ قد ادّى إلى جعل الحيوان فاقد الوعى (كما 
هو الفرض) وسيعود الوعى إليه بعد مدة معينة. ففي هذه الحالة يكفي 
إجراء التذكية على الحيوان لحلّها فيكفى خروج الدم المتعارف في أمثال هذه 
الحيوانات المدوّخة وان كان زمن الفزف فيه اطول من الوقت المعتاد بدون 
التدويم. 

وأمًا إذا شككنا في حياة الحيوان بعد التدويخ فيك للحكم بالحياة حركته 
بعد التذكية (كحركة الذنب والأذن) وذلك للروايات الصحيحة : منها صحيحة 
الحلبي عن الإمام الصادق :2ه المصر حة باعتبار الحركة بعد الذبح قال: «سألته 


.7 :ةدئاملا)١(‎ 
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عن الذبيحة ؟ قال: إذا تحرك الذنب والطرف أو الأذن فهو ذكى»(". 

ومتا اسحيعة زرازة عر لتنا النان لله كال لقان اراك كنا 
منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد ادركت ذكاته 
فكله»!"', 

نعم . هناك رواية الحسين بن مسلء!"ا التي اكتفت بخروج الدم المعتدل 
(الخارج بدفع لا بتثاقل )؛ لكن سندها غير تام. ومن اعتمدها من الفقهاء جعل 
أحد الأمرين كافياً في حليّة الذبيحة . وبعض اعتبر اجتاعهم| شرط لحلية الذبيحة, 
لكن الأقوئ هو الاكتفاء بحليّة الذبيحة بالحركة بعد التذكية لصحة دليله وضعف 
غيره. 

وغل هذفن الطبيسى بخوية الميوان المعتكوك مضياته اذا ريق ءضاله 
التذكية ولم يتحرك منه شيء. وهذا هو مفهوم صحيحتى الحلبي وزرارة المتقدمتين , 
أولم يتحرك منه شيء وم يخرج الدم بصورة معتدلة على الرأي الآخر. 

إن التدويخ إذا أجري على عشرين رأس من الغنم , وحصل لنا قطع بوقف 
قلب بعضها من هذا التدويخ وحصل الذبح للجميع ولم نعلم على وجه التعيين 
ذلك البعض الذي وقف قلبه نتيجة التدويخ فالحكم هنا يكون بحرمة اكل جميع 
العشرين من الغنم؛ وذلك لحصول العلم الاجمالي بحرمة بعضها في الشبهة 
الحصورة؛ فيحرم الجميع لهذه الشيهة الموضوعية والعلم الاجمالي الذي حصل 
فيها. 
)١(‏ وسائل الشيعة : ج17١.,‏ ب١١‏ من الذباحة؛ ح"؟. 


(1) وسائل الشيعة : ج7١.‏ ب١١‏ من الذباحة. ح١.‏ 


التذكية الشرعية وطرقها الحديثة ام منج العامة داجس وو قن اس ل 1 
الآداب الشرعية فى التذكية: 

روي عن النى يَلِيُ أنّه قال: «إِنّ الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وليحدٌ أحدّكم شفرته 
لبر لعي 1 

وقد قال النى يَيِيهُ لمن حدّ شفرته امام الشاة: «أتريد أن تميتها ميتتين. 
هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟». 

وقال الإمام على ابن أبي طالب 996 : «لا تذبح الشاة عند الشاة. ولا 
الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه 6 

ومن هذه النصوص المتقدّمة نفهم أن الاسلام أراد إراحة الحيوان عند 
الذبح . ولكن كيف لنا إراحة احيوان عند الذبح ؟ 

ذهب بعضٌ'" إلى أن إراحة الحيوان بصورة موضوعية تكون من خلال 
علامات رئيسية هى الم والكد !ا والوعى» فالأم يسبب الكرب, والكرب قد 
يحدث لأسباب عديدة احدها الإحساس بالألم, وحينئذٍ إذا أفقدنا وعى الحيوان 
فيزول الكرب والإحساس بالألم. ْ 

أقول: لابدّ لإراحة الحيوان من غياب الألم أو إنقاصه إلى الحدّ الأدنى عند 
الذبح الذي هو العنصر الرئيسي في اراحة الحيوان, وهذا يتوّف على أن تكون آلة 


)١(‏ اخرجه مسلم في باب الأمر بالاحسان بالذبح. 

(؟) الكافي: ج7. ص .77١‏ 

(؟) تقل هذا الرأي الدكتور محمد المواري في مقالته حول الذبائح والطرق الشرعية في انجاز الذكاة عن 
دراسة مقتبسة من رسالة جامعية لذيل شهادة الدكتوراه من اعداد «إن كاترين فيرمو » بعنوان الذبح 
الشرعي الديني الحلال والشيخيتا عام 19941١-1596م.‏ 

(؛) الكرب هوالحنوف. 
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الذبح حادّة جداً. ولكن حدّها ينبغي أن لا يكون أمام الحيوان الذى يتولد له 
كوف وكرسمق هزه الحالة: 

وعلى هذا فينبغي أن نتجنّب أيّ عملية تخيف الحيوان عند الذبح مثل 
الضجيج الذي يحدث عند الذبح ‏ ورائحة الدم الذي يخرج من حيوان نتيجة الم 
وخوف, حيث ثبت أن الدم الذي يخرج على الصفة المتقدّمة يؤدّي إلى كرب 
الحيوانات الأخرئ, بخلاف الدم الذي يخرج من حيوان هادىٌ حيث لا يسبب أي 
خوف للحيوانات الأخرئء بل تقوم الحيوانات الأخرئ بلعق هذا الدم الذى 
خرج بهدوء. 

ما فقد الوعى فى الحيوان بواسطة مسدس واقذ أو بواسطة الصعقة 
الكهربائية أو بغاز ثاني اوكسيد الكاربون. فإن نيك أن هذه الأمور لا توجد اق 
أذىّ او خوف عند الحيوان ولا توجب توقف قلبه وإماتته فلا بأس بهاء وتكون 
منسجمة مع النصوص الشرعية التي اموت باراحة الذبيحة عند الذبح ومصاديق 
جديدة ها . وامًا إذاكان فيها نوع اذىّ وخوف للحيوان فتكون منافية للغرض 
الذي جاءت من أجله. حيث أوجدت خوفاً أو أذىّ للحيوان» وقد تكون أكثر 
من خوفه وأذاه عند الذبح وهو واجد لوعيه تماماً. وهذا نرئ أن فقدان الوعي في 
الحيوان إِنما يكون من الآداب الشرعية إذا خلا من الأذئ والكرب للحيوان. وإلًا 
فلا يكون من اداب الذبح. 


حكم ما جهل اسلام ذايحه مما حل أكل لحمه (حكم ما جهل ذايحةه): 


وهذه المسألة قد عبر عنها علماء الامامية ب( الشبهة الموضوعية ) لأنّ 


الحكم واضح من حيث حلية الذبيحة إذاكان الذابح مسلماً . وحرمتها إذاكان غير 


التذكية الشرعية وطرقها الحديثة عرو مقا المي اا ا 190 


الخارجى الذي حقَّق الذبح . هل هو مسلم أو غير مسلم ؟ 

وهذا البحث لا يكون علمياً إذا شككنا في اسلام الذابح أو كتابيته. بناءً 
على ما ذهب إليه مشهور أهل السنة!'! وبعض من غيره من حلية ذبيحة الكتابي 
وذبح ما يستحلّه, لأنَ الذبيحة حلال على كل حال إذا توفرت بقية شروط 
الذبح . ذ' 00 

نعم . يكون هذا البحث مثمرأ لأهل السنّة ومن يرتأي رأمهم في صورة كون 
الشك في اسلام الذابح أو كونه كافراً غير كتابي , فتكون اليه موشوعة ا ضاء 
معنى أَنّها نشأت من الموضوع النارجى مع معرفة ا حكم في صورة كون الذابح 
مسلماً أو كونه كافراً غير كتابي. 

وعلى كل حال فقد يعمّم موضوع البحث لما إذا شك في تحقّق شروط 
الذبيحة او لم يسمّ عمداء او شك في تركه في توجيه الذبيحة إلى القبلة عمدا او 
سهواً. أو نشك في فري الأوداج الأربعة بالتعادة: اىبالشكين بناء عسل من 
يشترطها أو يشترك الفلرٌ المخاص, أو قطعها بيده. وهكذا ما يرجع الشك إلى 
الموضوع الخارجى . 

وأمّا حكم هذه المسألة فتوجد عندنا قاعدة واستثناء : 

أمّا القاعدة فهى عامّة فيكل حكم قد شر ط "١‏ بأمر آخر, فا يتحقّق ذلك 
الأمر لا يتحقق الحكم خارجاً . وحينئذٍ يكون الحكم في موردنا عدم جواز الأكل 
من الذبيحة للذي يشك في اسلام الذابح, فلا يدري أنّه مسلم أو ملحد. أو لا 


)١(‏ راجع المغني لابن قدامة: ج .١١‏ ص 06 وما بعدها. والجواهر القينة: ج١.‏ ص 0884 والشرح الصغير 
على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: ج 7. ص .١164‏ 
هناك اختلاف شديد بين أهل السئّة في حلية ذبيحة الكتابي مطلقاً . أو في صورة سماع تسميته . أو في 
ذبحه لنفسه ما يستحلّه . أو ذبحه لمسلم , راجع في ذلك الجواهر القينة. 
(1) المراد من الشرط هنا هو «ما يلزم من عدمه عدم الشيء »كبا يقال: إن الوضوء شرط الصلاة. 
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بدرى أنه مسلم أو غير مسلم بناء على الرأى الآخر. وقد طابق هذه القاعدة أيضاً 
أصل عدم التذكية , لأنّ شرط الأكل هو التذكية الشرعية, وهذا الأمر مشكوك فى 
تحقّقه .كما هو الفرض , والأصل يقتضي عدم التذكية, لأنّهما أمر وجودي يشك فى 
تحققه , فتبق حرمة الأكل على حاها. 

وهكذا الأمر بالنسبة إلى الصلاة التى اشترط في صحتها أن يكون الملبوس 
غير ميتة, فالقاعدة تقول بعدم جواز الأكل وعدم صحة الصلاة إلا بما علم أنه 
1 

وقد اشار إلى هذا صاحب الجواهر إذ قال: «إِنٌّ المشكوك فيه باعتبار عدم 


)١(‏ وقد ذكر المشهور نجاسة الجلد أو اللحم, بالاضافة إلى عدم جواز اكله وعدم جواز الصلاة فيه. لأنَّ 
المشهور قد جعل عدم التذكية ميتة. فإذا كان أصل عدم التذكية جارياً. فاللحم حرام أكله , ولا يجوز 
الصلاة في جلده وهو نجس . راجع فوائد الأصول, تقريرات الميرزا النائيني يي : ج ”.ص 784 إذ قال : 
«لا يمكن التفكيك بين الطهارة والحلية بحسب الأصول العملية. هذا ولكن يظهر من بعض الأساطين 
التفصيل بين الطهارة والحلية في المثال المتقدّم . فحكم عليه بالطهارة وحرمة لحمه». 

وراجع مستمسك العروة الوثئق: ج ١.ص8/١1حيث‏ نقل عن الحدائق نجاسة الجلد المطروح_الذي 
لا يعلم أَنّه مذكئ أم لا-إلى المشهور لأصالة عدم التذكية. وراجع الحكم في اصول 'لفقه للسيد محمد 
سعيد الحكي : ج ؛. ص ١١5‏ و١١١.‏ 

بينا ذكر بعض -كصاحب الحدائق وغيره أن الطهارة اللتي هي شرط في الصلاة يكفي فيها احتال 
التذكية . وحينئذ تجري قاعدة الطهارة في المقام. فيحصل التفكيك بين حرمة الأكل وطهارة الجلد 
واللحم . باعتبار أن الأكل (وكذا جواز الصلاة في الجلد) لابدَ فيهما من احراز التذكية . ومالم تحرز التذكية 
لايجوز أحدهها . بينا طهارة اللحم والجلد يكن فيهما احتال التذكية الذي هو موجود في المقام . 

وقد وافق صاحب الحدائق السيدٌ الحخنوئي نل ولكنه خالفه في دليل طهارة اللحم والجلد فقال: إِنّ 
الطهارة وجواز الانتفاع بمشكوك الحلّ أو الحرمة هو من باب أنّ النجاسة وحرمة الاتتفاع إنما رثّبا على 
موضوع الميتة. واستصحاب عدم التذكية أو إحالة عدم التذكية لا يثبتا الميتة إلا بالأصل المثبت (الذي 
ليس بحجة كما قرر في الأصول) فلا تترتب النجاسة ولا حرمة الانتفاع بالمشكوك ذكاثه . فقه الشيعة : 


تقريرات اللإمام الخوني: ج؟. ص591-7557. 


التذكية الشرعية وطرقها الحديثة م او 101/1 
العلم بتذكيته وعدم أمارة شرعية تدلٌ عليها حكوم بأنّه ميتة لأصالة عدم 
التزكية»30, 

والدليل على ذلك _بالاضافة إلى ما تقدّم من _-النصوص الشرعية التي 
منها : 

قول الإمام الصادق ليه لزرارة في موثق ابن بكير: «... فإن كان مما 
يؤكل لحمه فالصلاة فى وبره وشعره وبوله وروثه وألبانه وكل شىء منه 
جائزة إذا علمت أنّه ذكي قد ذكاه الذابح »7 بناءً على أن التذكية شر ط فى حلية 
الأكل كا فى ششرظ فى لبان المضلٌ: أو تستفيد ذلك من قوله كة:«وكل شىء 
منه جائزة إذا لم تكن راجعة إلى ألبانه ». ْ 

أمَا الاستثناء فهو فى صورة ما إذا شككنا في إسلام الذابم, أو شككنا في 
توفر شرائط الذبح, ولكن كان المشكوك في يد المسلمين بأنْ كان في سوقهم أو 
أرضهم , وكان عليه أثر الاستعمال فما يشترط فيه الطهارة , فإِنّهِ يجوز اكله والصلاة 
في جلده. وقد دل على هذا الاستثناء روايات صحيحة منها : 

١-صحيح‏ الحلبي قال: «سألت الإمام الصادق به عن الخفاف التي 
تباع في السوق فنشتريها فما ترئ في الصلاة فيها؟ فقال 4#: اشتر وصل 
فيها حتئ تعلم أَنّه ميتة بعينه »(". 

؟-صحيح أحمد ابن أبي نصر عن الإمام الرضا 4ه « وقد سأله الخقّاف 
ياتى السوق فيشتري الخف لا يدري أذكى هو ام لا. ما تقول فى الصلاة فيه 
وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال 9: نعم أنا أشتري الخف من السوق ويصنع 
)١(‏ جواهر الكلام: ج8. ص .6١‏ 


(؟) وسائل الشيعة: ج 7. ب ؟ من لباس المصلي . ح١.‏ 
(؟) وسائل الشيعة : ج ؟. ب 8٠‏ من النجاسات. ح؟. 
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لن رو اسان نتهع وليص عليك التسار 1 
ْ *دوق موق اسحاق بن غناز عن الاننام المسادى نقد أنه قال ٠+‏ اله بأنين 
بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام. قلت له: وإنّ كان 
فيها غير أهل الاسلام؟ قال 9ة: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا 
000" 
وقد يقال هنا بجريان قاعدة أخرئ في خصوص ما إذا شككنا في شرائط 
الذبيحة بعد إحراز أن الذابح مسلمٌ. وهى قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة التي 
هى مقدّمة على أصالة عدم التذكية!". 

ولكن ذكر الشيخ النائيني يي في فوائد الأصول بأنَّ أصالة الصحة إِنما 
تكون حاكمة على خصوص أصالة عدم النقل والانتقال وبقاء المال على ملك 
مالكه, وأمّا إذاكان في مورد الشك أصل موضوعى آخر يقتضي الفساد كأصالة 
عدم بلوغ العاقد أو عدم قابلية المال للنقل والانتقال فلا تجري فيه اصالة 
الصحة! 6 , 

تدييهات: 

١‏ -ماالمراد من الاستعمال فما يشترط فيه الطهارة ؟ 

الجواب: إِنّ المراد من الاستعال في ما يشترط فيه الطهارة هو الاستعمال 
الاقتضائي أو الاستعدادى لا الفعلي من كل جهة. فإذا كان الجلد الذي يعرض 


(١)المصدر‏ السابق: ح5. 

(1)المصدر السابق: ح0. 

(*) جواهر الكلام: ج8. ص07 حيث أرجع قاعدة سوق المسلمين ويد المسلم إلى أصالة صحة فعل 
المتصلم: 


(؛) فوائد الأصول: ج4.ص1617. 


التذكية الشرعية وطرقها الحديثة م جا 1 


للبيع يمكن أن يجِعل ظرفاً للماء .كما يمكن أنّ يجعل ظرفاً للقاذورات, وكان اللحم 
المعردض فى السوق للبيع يمكن أن يأكله الإنسان.كما يمكن أنّ يقدّم غذاء للقطط, 
فهذا كافٍ في صحة الاستعمال في ما يشترط فيه الطهارة!". 

كما أن الموجود في سوق المسلمين أو أرض الإسلام لا يكئ في الحلية 
للأكل أو جراز الاستعبال فى الصلاة إذا لم يعلم استعماله الاقتضائي أو 
الاستعدادي في ما يشترط فيه الطهارة.كا إذا وجد في السوق مع احتال إرادة 
احراقه أو اعطائه للحيوانات احتالاً معتدأ به. أو احتمل أن يكون فريسة سبع 
كذلك(" , 

" -ما المراد من السوق الوارد في الروايات؟ 

الجواب : إن كلمة « السوق» في الروايات منصرفة إلى سوق المسلمين؛ 
وذلك لعدم وجود سوق للكفار في بلاد المسلمين يتعاطون فيها ما يعتبر فيه التذكية 
من لحوم أو جلود أو شحوم . كما أن الروايات ذكرت عدم العبرة بسوق الكفار, 
كصحيحة الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أَنّهم سألوا الإمام الباقر نل عن شراء 
اللحوم من الأسواق ولا يدرئ ما صنع القصّابون ؟ فقال هذ : «كُلْ إذا كان ذلك 
في سوق المسلمين ولا تسأل عنه»7". 

" -ما هو ميزان معرفة سوق المسلمين ؟ 

الجواب: إن الميزان في معرفة سوق المسلمين أو أرضهم من غيرهم هو 
الميزان الذي ذكره الإمام الصادق يىة فى جواب سؤال اسحاق بن عمار المتقدم: 
«إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس » وهذا الميزان غير منافٍ للعرف 


(؟) وسائل الشيعة : ج17١.‏ ب 79 من الذبائح. ح١.‏ 


3 وطخي ولو تسد ااه ذو افق لسك اس و ا ا ا بحوث فى الفقه المعاصر /ج ١‏ 
أيضاًء فيميرٌ سوق الإسلام بأغلبية المسلمين فيه. سواء كان حاكمهم مسلماً أم 
لاء وحكمهم نافذاً أم لا. 

- لا موضوعية لسوق المسلمين أو أرضهم : 

لقد ذكر الفقهاء أَنْه لا موضوعية لسوق المسلمين أو أرضهم . بمعنى أن سوق 
المسلمين أو أرضهم يكون كاشفاً نوعيّاً عن كون البائع ناما وإلافلادخل 
للبناء في السوق من غرف أو سقف . وعلى هذا فإنّ ما وجد في سوق المسلمين أو 
أرضهم هو عبارة عن أمارة يد المسلم إذاكان المسلم يستعمل مافي يدهفي ما 
يشترط فيه الطهارة (كالصلاة مثلاً ) فلا اثنينية بين أمارة سوق المسلمين ويد 
المسلم في الحكم بتذكية المشكوك الذي نحن بصدده. 

وبعبارة أدقّ: إِنما يكون المقصود أولاً وبالذات في أمارة التذكية هويد 
المسلم وتصرفه فى اللحم أو الجلد في ما يشترط فيه الطهارة. ويكون السوق 
طريقاً إليهاء فلا تكون يد المسلم في قبال سوق المسلمين . 

وهكذا نخلص إلى أنّ ما وجد في يد المسلم أو سوق المسلمين أو أرضهم ولا 
يعلم ذابحه قد حكم الشارع بحلية الذبيحة (كما ذكرت الروايات) وحَكْمَ الشارع 
على الذابح بأنّه مسلم, ولذا عند موته يجب تغسيله ودفنه وغيرهما من احكام 
المسلمينت7(١),‏ 

وعلى ما تقدم لا يجوز الشراء من معلوم الكفر ولوكان في سوق المسلمين. 
لما ذكرنا من أن العبرة هى يد المسلم الذي يستعمل السلعة في ما يعتبر فيه الطهارة , 
ولا خصوصية للسوق. 

ومن نافلة القول أن نبين أن المفروض فى كل مسالم معرفته بالأعمال 
المشترط فبها الطهارة ومقيّد مها غالباً. 
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© -هل يستحب الاجتناب عن مشكوك الذابح ؟ 

بعد أن ذكرنا حلية أكل اللحم المشكوك ذابحه « أو المشكوك حلية أكله من 
ناحية الشبهة الموضوعية » فهل يوجد دليل على استحباب اجتنابه ؟ 

والجواب علئ ذلك: أن الشيخ الأنصاري يي ذكر حسن الاحتياط بترك 
الأكل . حيث إِنّ الاحتياط حسن عقلاً وراجح شرعاً في كل موضع لا يلزم منه 
الحرام: وما قيل من أنّ الاحتياط يلزم منه العسر والحرج واختلال النظام فإنّه في 
صورة وجوب الاحتياط؛ لا فى حسنه واستحبابه("', وعليه فيستحب اجتناب 
اللحم المشكوك ذايحه بلا كلام. 

هذاء وقد ذكر صاحب الجواهر : أن «ما يباع في أسواق المسلمين من 
الذبائح واللحوم والجلود يجوز شراوٌه, ولا يلزم الفحص عن حاله أنه جامع 
لشرائط الحلّ أو لا بل لا يستحب. بل لعلّه مكروه؛ للنهى عنه في صحيحة 
الفضلاء''' «سألوا الإمام الباقر 82 عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرون 
ما صنع القصابون ؟ فقال .9 : كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ولا تسأل 
عنه»!"". وعلى هذا فيكره السؤال عما وجد في أرض المسلمين يباع ويشترئ, 
وهذا لا ينافي استحباب الاجتناب .كما هو واضح . 


الأصل العملى: 

إن ما تقدّم كان عبارة عن الأدلّة الدالة على حلية أكل لحم ما جهل اسلام 
ذابحه مما حلّ أكل لحمه . وأمَا هنا ففريد أن تثبت أنّ الأصل العملي الذي يُلجأ 
)١(‏ فرائد الأصول (رسائل الشيخ الأنصاري): ج١.‏ ص7/7. 


.» الفضلاء هم : « زرارة والفضيل بن يسار وححمد بن مسلم‎ )١( 
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إليه فى حالة عدم قيام دليل فى المسألة يودي إلى نفس نتيجة ما ادّى إليه الدليل, 
حيث إن ادلة البراءة عن حرمة الأكل في ما نحن فيه جارية , فيحلٌ الأكل كما تجري 
قاعدة الطهارة أيضاً .كما قرر ذلك فى الشبهة الموضوعية(". 1 

إشكال: لقد قرّر المثمهور من علاء الامامية أنّ الشبهة الموضوعية الحكومة 
بالحلية والطهارة إما تجري فوا إذا لم يكن أصل موضوعي يقتضي الحرمة, أمًا في 
موردنا فتوجد اصالة عدم التذكية التى تقتضى حرمة اللحم ونجاسته على 
المشهور. فيحكم على أصالة الاباحة 0 عليه . 

والجواب: لقد ذكر السيد السبزوارى تي فى مهذب الأحكام فقال: «إِنّ 
أصالة عدم التذكية لا تجرى في المقام : إِمَا للعلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة 
وهي عدم الذبح» أو لما تقدّم من الأخبار في جواز الأكل»!"". 

وإذالم تجر اصالة عدم التذكية فتبق اصالة البراءة تقتضي عدم حرمة الأكل 

ولكن نقول: إذا استندنا إلى الأخبار فى تكميل البراءة فلا حاجة إلى الأصل 
العملي حينئذ , لعدم الشك في التذكية . 

وأما إذا غضضنا النظر عن الأخبار ولم تجر اصالة عدم التذكية للعلم 
الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة كما قرره السيد السيزواري ‏ فتجزي اصالة 
الإباحة بلا مانع . لعدم جريان اصالة عدم التذكية . 

ولكن الصحيح والمشهور أنّ اصالة عدم التذكية تجري وتتقدّم على أصالة 
الاباحة . وذلك لأنّ الشارع المقدّس حرّم علينا (إالميتة والدم... إلاما ذكيتم)) ', 


.777١ 1718 فرائد الأصول: ج١. ص‎ )١( 
.777 مهذب الأحكام: ج0. ص‎ )1( 
.” (9)المائدة:‎ 
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وحينئذ يكون الأصل فى الحيوان عدم التذكية . إلا أن تثبت تذكيته بأغان مك 
لأنّ التذكية أمر وجودى, ننواء كانت عتارةٌ عن الأفهال الاصومة'''اواقينا 
بسيطاً حاصلاً منها. فيستصحب عدمها عند الشك فيها. وهو معنى اصالة عدم 
التذكية . 


حكم اللحوم المستوردة: 

لا حاجة للبحث عن حكم اللحوم المستورّدة من البلاد الإسلامية التي 
تكون لحومهم بأيدهم يتصرفون فيها ويستعملونها في ما يشترط فيه الطهارة, 
حيث يكون الحكم هو حلية الأكل كا هو واضح .إمًا الكلام في اللحوم المستورّدة 
من بلاد الكفر ( الذى يكون كل أهلها أو أكثرهم كفاراً ) وهذا البحث يشمل حكم 
اللحوم التي تكون بيد الكفار أو أرضهم أيضاً . 

أقول: إن الأصل الذي هو عدم التذكية -حيث إنّ التذكية أمر وجودي كما 
تقدّم فإذا شككنا في حصوله فالأصل عدمه -محكمٌ هنا بلا إشكال, وهو يقتضي 
بطلان المعاملة عليها إذالم يكن ها منفعة حلّلة غير الأكل . وحرمة أكلها واستعماها 
ونجاستها على المشهور. وبا أنّه لا توجد هنا أمارة تتقدّم على هذا الأصل كيد 
المسلم مثلاً فيبق أصل عدم التذكية حكدّا . وهو يقتضي حرمة الأكل وعدم 
جواز الصلاة في الجلد المستورد ونجاستها على المشهور. حيث نكون قد عرفنا 
الحرام من جهة الأصل . 

بل توجد بعض الروايات التي يستفاد منها الحكم بعدم التذكية المعاضد 
للأصل مثل : 


)١(‏ من فري الأوداج مع التسمية . واسلام الذابح. وخروج الدم بالصورة المتعارفة مع التوجّه بالذييحة إلى 
القبلة . وغيرها مما اشترطه الشارع المقدّس . 
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١-موثق‏ اسحاق بن عمار عن العبد الصالح (الإمام الكاظم 4 ) انّه قال: 
«لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفى ما صنع في أرض الإسلام. قلت: 
فإن كان فيها غير اهل الااسلام ؟ قال هذ : إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا 
بابو 

ومفهومها وجود البأس في ما صنع في أرض الكفر . بضميمة عدم الفرق فى 
استعمال ما يصنع أو أكل ما يوجد عندهم, أو بأن يكون الأكل من مصاديق 
الاستعمال الذي هو موجود في الرواية؛ لأنٌ الكلام عن الصلاة» فاللباس في الصلاة 
هو استعمال للملبوس . 

؟-رواية اسماعيل بن عيسئ . قال: «سألت الامام الرضا ا عن جلود 
الفراء يشتريها الرجل فى سوق من أسواق الجبل, أيسأل عن ذكاته إذا كان 
البائع مسلماً غير عارف ؟ قال 991 : عليكم انتم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين 
يبيعون ذلك. وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه»!"). 

ومنطوق الرواية يقول: إذا رأينا المشركين يبيعون ذلك فعلينا أن نسأل, 
ولا يفيد السؤال هنا إلا فى صورة حصول العلم بالتذكية أو الحجّة الشرعية 
بهاء لعدم حجية خير الكافر. وحينئذٍ فى صورة الشك في التذكية فالأصل 
عدمها. 

ولنفس النكتة يحكم بعدم التذكية لما وجد في يد الكافر وإن كان في أرض 
المسلمين, وكذا الحكم في اللحم المأخوذ من يد بحهول الحال في غير سوق 


.6 وسائل الشيعة : ج ؟. ب ٠ه من النجاسات. ح‎ )١( 
الحديث: رواه الصدوق بسنده عن اسماعيل بن عيسئ . والسند معتبر إلا أن الكلام في نفس اسماعيل‎ 
ابن عيسئ فهو لم يونّق.‎ 
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المسلمين, أو المطروح في أرض المسلمين إذالم يكن عليه أثر الاستعبال . 

وبالجملة :كل مشكوك الذبح إذالم توجد قرينة يد المسلم الدالة على الحلية 
يحكم فيه بأصالة عدم التذكية(١,‏ ولا نرئ ضر ورةٌ للتنبيه على أن هذا الحكم ليس 
مختصاً باللحوم . بل يجري في الشحوم والجلود أيضاً . فيكون الحكم فيها جميعاً هو 
الحرمة وعدم جواز الصلاة في الجلود. 

المأخوذ من بد المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر: 

ِنَنا إذا علمنا أن تلك اللحوم التى في يد المسلم قد اخذها المسلم من يد 
الكافر كا هو المتعارف فى هذه الأيام في الدول الإسلامية _فهل تجري القرينة 
السابقة على التذكية وتقدّم على أصالة عدم التذكية ؟ 

والجواب: أنّ يد المسلم إذا كانت مسبوقة بيد الكافر تكون على أقسام : 

القسم الأول: ما إذا علمنا إجمالاً باشتال يد الكافر على المذكئ وغيره .كما 
إذاكان في بلاد الكفر نسبة معتبرة من المسلمين, وكان هذا الكافر يمحصل على 
اللحوم والجلود من المسلمين وغيرهم. أو كان هذا الكافر يستورد الجلود 
واللحوم من المسلمين وغيرهم ثم يصنعها ويبعثها اليهم . ففي هذه الصورة قد يقال 
بعدم جريان أصالة عدم التذكية . وذلك لوجود العلم الاجمالي بوجود المذكئ . وم 
يثبت كون يد الكافر أمارة على عدم التذكية, إذن يكون المرجع في هذه الشيهة 


)١(‏ قد يقال: إن خبر السفرة ينافي ذلك فقد روى النوفلي عن السكوضي عن الإمام الصادق نيه : « أنّ أمير 
المؤمنين ىذ سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ,. كثير لحمها وخيرها وجبئها وبيضّها وفبها 
سكين ؟ فقال أمير المؤمنين مذ : يقوّم ما فيها ثم يؤكل لأنّه يفسد وليس له بقاء . فإذا جاء طاليها غرموا 
له اثفن . قيل له: يا أمير المؤمنين, لا يدرئ سفرة مسلم أو سفرة بحوسوي . فقال: هم في سعة حتى 
يعلموا». وسائل الشيعة : ج1: ب ٠ه‏ من النجاسات. ح١١.‏ 

أقول :إن هذه الرواية لا تعارض ما تقدّم من أن أمارة سوق المسلمين هى في خصوص ما كان في يد 
المسلم يتعامل معه معاملة الطاهر . حيث إنَّها ضعيفة بالنوفل . ١‏ 


1" المانيد و انوا عه امورو مارو مد عا رفون كتير يحوي فى الفقه البد اضر جر[ 


الموضوعية أصالة الحلّ والطهارة7". 

أقول: ولكن هذا الكلام بإطلاقه خلاف التحقيق, حيث تجري أصالة عدم 
التذكية في جميع أطراف الشبهة الموضوعية!'' وذلك لعدم حصول مخالفة عملية 
حتى تتحقق المعصية أو يتحقّق القبح» بل الذي يحصل من ججريان اصالة عدم 
التذكية المخالفة الالتزامية ولم يثبت وجوب الالتزام بالحكم الواقعي الفرعي مع 
قطع النظر عن العمل0؟. 

لو تغزلنا عن ذلك والتزمنا بمسلك الشيخ الأعظم الأنصاري #ِ القائل بأنَ 
أصالة عدم التذكية لا تجري « للمناقضة بين الصدر والذيل في قوله: لا تنقض 
اليقين بالشك, بل انقضه بيقين آخر »!) فحينئذ تصل النوبة إلى أصالة الاباحة في 
أطراف الشبهة الموضوعية . ولكنّها لا تجرى في المقام؛ لوج ود العلم الاجمالي 
بوجود غير المذكئ, حيث يكون ججريانها موجبأ للمخالفة العملية التي هي 


معخصية . 


إذن يكون العلم الاجماللي بوجود غير المذكئ موجباً لحرمة الاجتناب عن 


.58١ راجع مهذّب الأحكام, للسيد السيزواري كل : ج 0. ص‎ )١( 

)١(‏ ملاحظة : ليس كلامنا في وجود ميتة واحدة في اطراف عديدة غير محصورة حتى يقال: إن العلم 
الاجماللي غير منجز أو أن أطراف العلم الاجماللي ليس كلها حل ابتلائناء إذما نحن فيه هو وجود كميّة 
كبيرة من اللحوم مذكاة ووجود كميّة كبيرة غير مذكاة. وفي هذا الفرض وإن لم يكن أطراف العلم 
الاجمالي كلّها مورد ابتلاء, إلا أن ما هو مورد ابتلائنا فيه علم اجمالي بوجود الميتة أيضاً. 

() راجع فرائد الأصول للشيخ الأنصاري: ج ؟. ص ؛ / طبعة جماعة المدرسين في قم . ومصباح 
الأصول. تقريرات السيد النوثئي : ج 7. ص 708-17017. 

(؛) فإنٌّ « لا تنقض اليقين بالشك»., شامل للشك المقرون بالعلم الاجمالي وجريان الاستصحاب بعدم 
تذكية للاطراف , ومقتضئ اطلاق اليقين في قوله له : « ولكن تنقضه بيقين آخر». هو شموله للعلم 
الاجمالي وعدم جريان الاستصحاب - أصالة عدم التذكية في بعض الاطراف . ولا يمكن الأخذ بكلا 
الاطلاقين . 


التذكية الشرعية وطرقها الحديثة ا 
الجميع؛ تطبيقاً لقاعدة منجزية العمل الاجمالي , أو جريان اصالة عدم التذكية في 
جميع الأطراف كما تقدّم . 

وبهذا نعرف أن فتوى السيد السبزوارى في جريان اصالة الحلّ والطهارة 
مبنية على جواز جريان اصالة الاباحة والطهارة في أطراف العلم الاجمالي . وهو 

القسم الثانى : إذا لم يعلم باشتال يد الكافر على المذكئ وغيره وم يتفحقص 
الاق عى الت زانة ل ركع متانيا بكو اللعع مونة دكن دن هذه 
الصورة تجرى اصالة عدم التذكية, فيحرم اللحم وينجس على المشهور. ولا 
تود أمارة حاكمة غل هذا الأضل . 

القسم الثالث: إذا كانت هنا أمارة على تفحّص المسلم حين شرائه بأن كان 
ملتزماً ملتفتاً إلى حرمة ذبائح الكفار, متثبتأ في كل أموره التجارية في هذه 
الصورة يجوز الاعتاد على قوله وتفحّصه حملاً لفعله على الصحّة . ومثل هذا ما إذا 
كانت الدولة مطبقة للإسلام تتفحّص في شراء الذبائح المذكاة بإرسال هيئات 
للدول المصدّرة للُحوم تشرف على كيفية ذبحها وتسويقها إلى الدول الاسلامية أو 
إلى بلادها ففي هذه الصورة يحل اللحم المستورد بواسطة الدولة المتثبتة في عملها 


هذا. 
خلاصة البحث: 

فى التذكية الشرعية وطرقها الحديثة هناك عدّة نقاط : 

١‏ بعد بيان الذبح الشرعى وشروطه عند طائفتى الامامية وأهل السنّة 
رأينا أن لا اشكال في ما يذبح بالمكائن الحديثة من ناحية التسمية واستقبال القبلة 


14" 00000 0 ا 00 
أهل السّنَّة وبعض من الإمامية . 

؟ -كما لا اشكال أيضاً من ناحية الذبح بالآلات الحادة في المكائن الحديثة 
إذاكانت الآلة من جنس الحديد المعروف على رأي مششهور الإمامية أو حت إذا م 
تكن من جنس الحديد المعروف إذا كانت الآلة حادّة قاطعة على رأى آخر يوافق 
عليه كل أهل السّنّة . 

"-كما لا اشكال في حلية الذبيحة إذا قطعت الرقبة بواسطة الذبح وإن 
كان هناك نبي عن قطع الرقبة حين الذبح لأنّ النبى وإن كان دالاً على حرمة 
الفعل إلا أن حلية اللحم مستندة إلى توفر شرائط التذكية المفروض توفرها عند 
الذبح . 

ولكن الحلية في هذه الصور المتقدّمة مشروطة بعدم حصول ع لم اجمالي 
بموت بعض هذه الحيوانات قبل التذكية, وأن لا يحصل علم اجمالي بموت بعضها 
نتيجة لضرب الآلة الحادة رأس الذبيحة أو صدرها. 

-إنَّ خنق الحيوان حتى الموت بالطريقة الانجليزية محرّم بنصٌ القران 
الكريم, وكذاكل خنق يؤدَي إلى الموت كالخننق بثاني أوكسيد الكاربون . 

4-التدويخ بكل صوره إذا ادّى إلى توقف القلب وموت الحيوان قبل التذكية 
فهو محرم الأكل لأنه ميتة. 

- -التدويخ بكل صوره إذا جعل الحيوان فاقد الوعى -ى| هو الفرض‎ 1١ 
وسيعود إليه وعيه بعد مدّة معينة, ثم اجريت عليه التذكية الشرعية حال فقدان‎ 
. الوعى وخرج منه الدم المتعارف فهو حلال الأكل‎ 

-_إذا شككنا في حياة الحيوان بعد التدويخ فيك للحكم بحياته قبل الذبح 
حركته بعد الذبح كما صرحت بذلك الروايات عن أهل بيت العصمة سلام الله 


عليهم . 
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8-إذا حصل من التدويخ علم اجمالي بموت البعض قبل إجراء التذكية 
فلا نحكم بحلية أي واحد من هذه الحيوانات التي جرت عليها التذكية. وكان 
بعضها ميتاً قبل التذكية. وذلك للعلم الاجمالىي بحرمة بعضها في الشبهة 
المحصورة. 

4-إذا شككنا فى حلية الذبيحة من ناحية جهلنا بإسلام الذابح ا حل أكل 
لحمه فالقاعدة تقتضى حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة في جلد هذه الذبيحة, 
لوجود الروايات القائلة بآنّ جواز الأكل وجواز الصلاة في الجلد لا يكون إلا في ما 
علم بالتذكية . 

٠-إذا‏ شككنا في حلية الذبيحة من ناحية جهلنا بإسلام الذابح, أو جهلنا 
بتوفر شروط الذكاة وكانت في يد المسلم يتعامل معها معاملة المذكئ فالحكم هو 
حلية أكل اللحم وصحة الصلاة في جلد هذه الذبيحة, للروايات القائلة بأنَّ ما 
وجد في سوق المسلمين أو أرض الإسلام يتعامل معه معاملة المذكئ إذاكان المسلم 
يتعامل معه كذلك . 

١‏ وأمًا اللحوم المستوردة من الدول الكافرة فالحكم فيها حرمة أكلها 
وعدم جواز استعمال جلودها في الصلاة. ويحكم بنجاستها على المشهور . وذلك 
لأصالة عدم التذكية التى لا توجد أمارة حاكمة عليها. كما يحكم بعدم صحة 
اللعائلةعلها ذال يكن خا شدي صذلة غير الأكل» ركذا سك عترمة أكل ما وبخد 
في يد الكافر وإن كان في أرض الإسلام . 

وكذا يحكم بحرمة أكل اللحم المأخوذ من يد يجهول الحال في غير سوق 
المسلمين. أو المطروح في أرض المسلمين إذالم يكن عليه أثر الاستعمال فها يشترط 
فيه الطهارة .كل ذلك لأصالة عدم التذكية الموجب لذلك ولا حاكم عليها. 

ما المأخوذ من يد المسلم إذا علم أَنّهِ قد أخذه من يد الكافر فيحل منه 


1" 0000 
ما إذا علم أن المسلم قد أخذه من الكافر بعد تفحّص عند الشراء بأنّ كان ملتزماً 
ملتفتاً إى حرمة ذبائح الكفار ومتثبتاً في اموره كلها . وفي غير هذه الصورة يحكم 

بحرمة اللحم لأصالة عدم التذكية . 


ين 
ين 
0 


الاحقتكام والاستتساة 


إن الثورة العلمية المعاصرة قد أتحفت البشر بما ليس فى الحسبان في عالم 
النبات والحيوان. وستفضي ف المستقبل القريب أو البعيد ما تحمله من تقنية عالية 
إلى ثورة في المعرفة تقلب الموازين, خصوصاً في عالم التكاثر البشريء فالعلم 
والعقل لابدَّمهها من انطلاق , ولا يجوز أن يحجر على العقل في التفكير وعلى العلم في 
المواصلة والارتقاء وتَقَضَى الاحتالات للتوصّل إلى الممكن . 

ولكن لابدّ من أن يحكم العلم نظام ويهيمن عليه دستور ليكون في صالح 
البشرية لافي ضنررها وفنائها ء وهذا احتجنا إلى الفقه أو القانون ؛ لأجل أن يصبرّح 
بكلمته اتجاه هذه الثورة المعاصرة التى لابدّ لها من الاستمرار لصالح المجتمع . فإن 
الدين قادر على مواجهة ومسايرة الحياة وانضباطها بالشكل الصالح للمجتمع . 

ومن الطبيعى أن يعتمد الفقه أو القانون على أهل التخصّص بالعلوم الطبيعية 
في تشخيص الموضوع الموجود أو الذي يفترض أن يحدث . لأنّ الحكم على شيء 
فرع تصوره. 

وهذا الذي ذكرنا هو الطريق الأصلح للعلم الذي لابدَ أن لا يترك لوحده 
يمتطى طغيانه في عالم البشرية الكبير , وهذا سنعتمد على أهل التخصّص في تصوير 
الموضوع الذي حدث أو الذى يترقب أن يحدث , ثم نعرضه أمام الفقه ليقول كلمته 
من القران والسنة أو قواعد الشريعة المستلهمة منهما. 


لق ام روج جز مرا ابيا ا سا امه اياك فى الفقه العا عر 1 


ِنّ عملية التكاثر في الكائنات الحيّة ( بدءاً بالأوليات ونهايةً بالانسان) 
على قسمين : 

أ-التكاثر بالاتقسام الثنائي : وهو يحصل فى الأوليات ذات الخلية الواحدة 
مثل الأميبيا والبكتريا ٠‏ وفى بعض النباتات كالصفصاف والتين والتوت. حيث 
تتمكن أن تأخذ جزءاً منها لفزرعه فنحصل على نباتٍ كاملٍ كالأصل 10 
حرق : يسمّى هذا التكاثر بالتكاثر اللاتزاوجى . 

ب-التكائر اجنسي : ويحدث هذا في النبات والحيوان والإنسان, ولابدٌ فيه 
من نكاح يتم بين الذكر والأنثى. 

وعلى ما تقدّم نفهم أنّ التكاثر اللاجنسي ( اللاتزاوجى ) كان موجوداً في 
الأوليات ذات الخنلية الواحدة وبعض النباتات, ولكن هناك فكرة بدأت بدافع 
القييز البشري في المانيا في العقد الثالث من هذا القرن ( العشرين يوم قرر الحزب 
النازي بقيادة هتلر خلق عرق بشريٌ متميز ), ولكنّ التقنية المتوافرة انذاك قد 
كت ' 

ثم جاءت نقطة التحوّل عام ( ٠117م)‏ يوم استطاع العلاء استنساخ 
النباتات. 

ثم في عام ( 1951م ) حيث تكن ( جيري هال وروبرت ستلمان) العالمان 
الأمريكيان من إنجاز علميٌّ كبير كشفا عنه خلال اجتاع جمعية الخنصوبة 
الأمريكية بمدينة موئتزيال بكندا فى اكتوير وهذا الحدث قد تناول جنين الاانسان 
رأساً. وقد حصل هذا الانجاز العلميّ على جائزة أهمّ بحث في المؤمر . ثم أعقبته 
توشامن الأعثر اا سه ْ 

وهذا الانجاز العلمى يطلق عليه اسم ( الاستتئام ) لأنه يحاول إيجاد التوائم 
البشرية بطريقة علمية سياتي شرحها. 


الاستتئام والاستنساخ ا[ 0 


ثم فى عام ( 1156١م)‏ تمكن علماء يابانيون من ديم خلية جنينية ( بيضة ) مع 
خلية جسدية عن طريق تيار كهرباي ليحصلوا لأول مرّةٍ في تأريخ الإنسان على 
نسل ل يت بالمعاشرة الجنسية ( أي طريق تلقيح البويضة بالحيوانات المنوية). 

والخلاصة : في العشرة الأخيرة من القرن العشرين شهد العالم حدثين 

الأول: ما حدث سنة (1597١م)‏ على يد العالمين الأمريكيّين. وهو 
( الاستتئام ). 

والثاني: ما حصل سنة (/19937١م)‏ من استنساخ النعجة (دولي) على يد 
البروفسور ( ايان ويلموت) الأسكتلندي مع خبراء من معهد روزلين في مدينة 
أدنبرة البريطانية , وهذا يعتبر تعميقاً لما عمله العلاء اليابانيون من ديمح خلية 
جنينية مع خلية جسديةٍ عن طريق التيار الكهربائي . 

والآن سنشرح كلا الحدثين المهمّين مع رأي الفقه الإسلامى فيهم . 


أولاً: الاستتئام'١'‏ 


وقبل البدء في بيان طريقة الاستتئام يحسن بنا أن نبين الولادة التي تت عن 
طريق الخلايا الجنسية . 

فنقول: الخلايا الجنسية : هى المنويات التى تفرزها الخصية , والبيضات التى 
يفرزها المبيض . 1 ْ ْ 

وهذه الخلايا الجنسية تختلف عن بقية خلايا الجسم . 


(١)إنَّ‏ توضيح موضوع الاستتئام اعتمدنا فيه على بحث الأستاذ الدكتور حسّان حتحوت في بحثِ له تحت 
عنوان استنساخ البشر. ولكن هناك معلومات أخرئ أضيفت من علماءٍ اشرين نشرت الضصعخف 
والمجلات العالمية تصريحات هم . 


7 بع تع ا لق ا صو فو ار لجل كوت كركف النقه التداضر 2ه 
وتوضيح ذلك: إِنّخلايا الجسم (غيرالجنسية) كخلايا الأمعاء والجلد والعظم 
وغيرها تشتمل على نواةٍ في داخل الخلية هي سر النشاط الحياتي فيهاء ويحيط 
بالنواة غشاء نووي. ونحتوي النواة بداخلها على شبكة مكوّنة من ستة وأربعين . 
شريطأً تسمئ بالأجسام الصبغيّة ( الكروموزومات). أمّا باقي مساحة الخلية فيا 
بين النواة وبين جدارالخلية فليء بسائلٍ يعرف بالسائلالخلوي أو ( السيتوبلازم ). 
والأعمماء الضيفية | الك ومور مات ) الستة والأربعون هي حوامل 
الصفات الوراثية تسمّى ( الجينات ), وهى التي تقرّر الصفات الوراثية للفرد. 
وتتكاثر الخلية بالانقسام الذى موجية ينشى كل شتريط من هذه الأ سا 
طوليا إل تسقين يتكم كل متها نفسيه إل شريط كاملٍ بالتقاط المواد اللازمة من 
السائل الحيط به. وهكذا تتكوّن شبكتان ن صبغيتان تغلّف كلّ منهما نفسها بغلافٍ 
نووىٌّ لتصبح هناك نواتان تق: ن السائل الخلوي, #20 فيط كل يم عساء 
خلوي وتصبح الخلية خليتين, وهكذا أجيالاً بعد أجيال من الخلايا المائلة. 
فالخلية الجلدية -مثلاً ‏ تنجب أجيالاً من الخلايا الجلدية. وخلية الكبد تعطى 
أجيالاً من خلايا الكبد. وهكذا. ْ 
ما الخلية الجنسية فلها خاصيتها التى ليست لغيرها؛ وذلك بِأنّما في 
اتقسامها الأخير الذي تتهيّاً به للقدرة على الإخصاب لا ينشطر الشريط 
الكروموزومى إلى نصفين يكل كل منهما نفسه . بل تبق الأجسام الصبغية سليمة 
ويذهب نصفها ليكون نواة خلية . والنصف الآخر ليكون نواة خلية أخرئ, 
وحينئدٍ تكون نواة النلية المعتدة ك2 على ثلاثة وعشرين من الأجسام 
الضبفية: لآ عل ثلاثة وعشرين ز وجا . وطذا يستى هذا الانقساء بالاتقسام 
الاختزالي , فكأنّ النواة فها يختصّ بالحصيلة الإرثية نصف نواة!". 


(١)إنّ‏ الآيات القرانية تشير إلى هذه الحقيقة . فقد قال تعالئ: (خلقكم من نفس واحدةٍ ثم جعل منها 


ه>وه 


الاستتئام والاستنساخ ا [ذ1[1[1[ 1[ اا 


والقصد من ذلك: أنه إذا أخصب منوىّ ناضج بيضةً ناضجة تاحتاك 
جدارها السميك تّمت نواتاهما إلى نواة واحدة ذات ثلاثة وعشرين زوجاً لا 
فرداً. أي صارت النواة مشتملة على (57) من الأجسام الصبغية كما هى سائر 
خلايا جسم الإنسان, فكأنّ الم مع البويضة نصفان اقحال خلية واسد وه 
البيضة الملقّحة, وهى أول مراحل الجنين. 

خختوضية القة الحلقدة :رساك سومه البيضة ا ملنكة تسنفرة يتنا 
دون سائر خلايا الجسم . وسرٌ هذه الخنصوصية مركوز في السائل الخلوي 
( السيتوبلازم ) الذى يحيط بالنواة, إذ بيها تتكاثر خلايا الجسم إلى اجيال لا نهاية 
ا من الخلايا المتائلة فإنٌ البيضة الملقحة تشرع فى الانقسام إلى خلايا مقاثلة لعددٍ 
يحدودٍ من الأجيال, فها تكاد تفضي إلى كتلةٍ من اثنين وثلاثين خليّة' '' حت تتفرّع 
خلايا الأجيال التالية إلى اتجاهاتٍ وتخصّصاتٍ شق ذات وظائف متباينة, 
وتتخلّق إلى خلايا الجلد والأعصاب والأمعاء وغيرهاء أي ينحو إلى تكوين 
جنينٍ ذي أنسجة وأعضاء مختلفة ومتباينة رغم أَنهمَا لا زالت تشبه خلايا الأمّ التى 


2 


ينشق الشريط الكروموزومي إلى نصفين يكمل كل منهما نفسه , ولكنّ طوائف من 


<- زوجها» الزمر: 7. وهذا خطاب لكلّ البشر . حيث قال الله تعالى هم : لقد خلقت هذا النوع من البشر 
وكثّرت أفراده من نفس واحدة (الزوجء أو آدم أبو البشر وزوجها الذي هو الأنى) مثلاً. فقد قال 
الراغب : الزوج يقال لكل واحدٍ من الفريقين من الذكر والأنثى من الحيوانات المتزاوجة . وقد قال تعالى : 
«ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها» الروم: ,7١‏ أي خلق لأجلكم من 
جنسكم قرائن ؛ لأنَّكل واحدٍ من الرجل والمرأة جهّز بجهاز تناسلى يتم فعله بمقارنة الآخر . فكلّ واحدٍ 
منهما ناقص في نفسه مفتقر إلى الآخر . ويحصل من المجموع واحد تام له أن يلد وينسل. وهذا النقص 
والافتقار يتحرّك الواحد منهما إلى الآخر . حتن إذا اتصل به سكن إليه. راجع تفسير الميزان للسيد 
الطباطبائي : ج7١.‏ ص17١.‏ 

)١(‏ ذكر بعض الأطباء المتخصّصين في علم الوراثة بأنّ البيضة الملقّحة تشرع في الانقسام إلى خلايا مجائلةٍ 
حئ تبلغ )١14(‏ خلية . ثم تتفرّع الخلايا إلى اتجباهاتٍ وتخصّصات شق . 


7 لمعيب ا ا تك سا وى عوك لق الفقهر الساصر بال 


الجينات ( الكروموزومات ) تنطق ( بقدرة قادر) فتبق موجودةً, لكنّها غير فعَّالة 
في تاي يتيح لكل مجموعةٍ من الخلايا أن تفضي إلى نسيج أو عضو من أنسجة 
الجسم وأعضائه المتعدّدة. 

هذا كلّه هو الطريق المألوف للولادة الذي يتمعن طريق التلاقح الجنسي . 


ع 


أمًا الا ستتئام: 


فهو إنجاز علمى كشف عنه العالمان ( جيري هال وروبرت ستلمان) خلال 

اججاع جمعية المخصوبة الأمريكية ممدينة مونةريال بكندا في أكتوبر د 
تناول جنين الإنسان رأسأً. وحصل هذا الإنجاز العلمىّ على جائزة أهمّ بحث فى 
المؤمر. 

وخلاصة هذا الإنجاز العلمىٌ هو : أن البيضة الناضجة التى تحتوى على 
1190 ) كروهرزوم إذااشترق بيدارها السميك دوق الي تر ل 0010 
كروموزوم فسوف تلتحم النواتان في نواة تحمل الكروموزومات السنّة والأربعين 
(7 زوجاً) وهى صفة خلايا الانسان. 

ثم يحدث انقسام النواة إلى جيل بكر من خليتين, وإلى جيل حفيدٍ من أربع 
لقا وا حال جالة مو ثاق 2 | حال موسية وكرت اعلال سن ان 
وثلاثين, ثم يحدث الشروع في التخصّص لتكوين أنسجة وأعضاء. 

وبا أَنّ الانقسام الأول للخليّة الم المكلن معوم فيل ترق المتداد 
الخلوىّ السميك فيكون عندنا خلية أمّ أصلية واحدة ب يتم انقسامها لتكوين جنينٍ 
واحد. ولكن كشف العلماء أنّ الاتقسام الأول إذا لم يمرّق الجدار السميك فإنّ كلا 
من الخليتين الناتجتين عن الانقسام الأول تعتبر نفسها مَأ أصليةٌ من جديد. 
وته حرم و الأعاء الكريى يعن اوعدو رزالما زكرو الايدة ويجالات 
التوائم المتشامهة ( أي التى تن تنتمي إلى خلية أمّ واحدة). 


الاستتئام والااستنساخ د “كر ا و رن ايه كو الا ان ا 1 


وبما أن العلماء استطاعوا أن يركبوا من بعض الحشائش البحرية مادة 
صناعيةٌ تؤدّي وظيفة هذا الجدار الخلويّ السميك فا إذا تررّق بعد الانقسام الأول, 
فإذاكُسيت به كلّ خلية من خلايا الجيل الأول ( الاثنتين) أو الثاني (الأربع ) أو 
حب الثالث ( الثماني ) فإنّما تعتبر نفسها خليّة أمَاُ من جديد. وتشرع في الفوّ إلى 
جنين, وحينئذٍ تكون تلك التوائم متطابقة في مادّتها الورائية. فهى كالسخ 
المتشاءهة تامأ . ْ 

وبهذه الطريقة استطاع العالمان ( هال وستلمان) أن يفصلا خلايا الأجيال 
الأوإى ويكسواها بالجدار الخلويىّ الاصطناعى, فإذا هما يحصلان من سبعة 


السائل الخلوى (السيتوبلازم) 


© 


الاخصاب بالقام نوات المنوي والبيضة 
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البيضة الملقّحة بنواتها 47 كروموزم 
: لىنء 
(وهي ولك مرانجل بين 


م" لحك دك 15 ل واه وذو أن قطن ااا واه تع حم الو ا وأعخع ا ةلل 5 4 وطق هماخف ال الاقف ال لق أن بحوث في الفقه المعاصر /ج " 


اعادة الجدار السميك 9 صنأعية فاذا أعدنا 029 كك عادة 
فتعتر كل خلية تشنديا اما أضلية صناعية فتعتير كل خلية أمأ أصلية 
فتشرع في انتاج جنين لوحدها وهكذا 


الدع يق ابروا وفوا لويد و0 
وعد ب" 

وحينئذٍ نقول : قد يتمكن العلم من زرع هذه التواكم -المتشابهة المنتسبة 
أصلاً إلى بيضة واحدة ملقّحةٍ في أرحام النساء, وقد تنجح هذه العملية بإيجاد 
(8) أو(11) أو( ؟5) فرداً توأماً. وعلى رأي آخر ( 1١8‏ ) فرداً توأماً. فإنَّ هذا 
عبارة عن استنساخ الأجنّة البشرية كما عبر غنه. وصحبته ضجة في الصحف 
وغيرها نعرض عنها الآن. 
وجهة نظر العالِمَين فى الاستتئام: 


قالا: إنَّها قصدا به تحديداً فائدتين: 


)١(‏ إنّ بعض العلماء الأأمريكيين استنسخوا توأماً من القردة بواسطة خلية (جنينية) واحدة؛ والقرد أقرب 
0 
الحيوانات الثديية للانسان. 


الاستتئام والاستنساخ ا 1[ 1 0 


الأولئ : أن يكون إسهاماً فى علاج حالات العقم التى تحتاج إلى تقنية 
أطفال الأنابيب. وأطفال الأنابيب يكون المتّبع فيها أن تعطى المرأة دواءً منشّطأ 
للاباضة , ثم تسحب من مبيضها البيضات الناضجة خلال منظار يخترق جدار 
البطن وإبرة شاخطة تشخط البيضات ثم يضاف إليها المنى بغية تلقيح عدد منها. ثم 
تودع البيضات الملفّحة رحم السيدة بغية أن تنغرس فتنمو إلى جنين . 

ووجد أن 2 عدد يودع الرحم هو ثلاث او اربعة بيضات إن انغرست 
نكا واحذة فحتو وان افوس اكترهن واد انؤراد سين 

ولكن هناك من السيدات التى يُعان مبيضها نوعاً من الفقر اليبضي فلا 
عضن ١‏ بس تنه راخده وها اين عترم القدل هيرط كيرا 
وحينئذٍ يكون من الأفضل أن نفصل بيضها في بواكير انقسامها إلى جنينين لا 
واحد. وهو الاستتثام؛ ونفصل كلاً إلى اثنين. وهكذا حتئ نوفر عدداً كافياً من 
الأجنة؛ يودع في رحم السيدة منها أربعة, ويحفظ ما زاد من الاجنة أي ( النسخ ) 
في التبريد العميق ؛ ليكون رصيداً احتياطياً يستعمل في مرّة قادمة ( أو مرات ) إذالم 
تسفر الزرعة الأوإى عن حمل . 

الثانية : والفائدة الثانية تكئن في حال تشخيص مرض جنين حتمل قبل أن 
يودع الجنين الباكر المكوّن من عدد صغير من الخلايا إلى الرحم لينغرس. فقد 
جرى الأمر على فصل خلية من هذا الجنين لاجراء التشخيص عليهاء فإن كان 
الجنين معافى عُرسء وإِلّا أهدر. ولكنّ أخذ خلية من جنين باكر ذي عدد محدود 
من الخلايا فيه خطر على الجنين, بيما لو فصلنا هذا اجنين إلى توأمين بطريقة 
الاستتئام هذه فاننا نستعمل واحداً للتشخيص. والآخر للزرع كاملاً غير 
منقوص . 

هذا ما قاله العالمان عن الاستتئام. 


بذك ده 000000000000000 بحوث فى الفقه المعاصر /ج ١‏ 
الإشكال على ما قاله العالِمّان: 


يرتكز اللإشكال على علاج العقم. فإن الطريقة التي وصل إلمها العالمان 
تفضى إلى وجود أجنة فائضة ليس أمامها إلا طريقين: 

الأول: الموت فما إذا غرست الأجنة الأو ونت إلى جئين . 

الثاني : وأمّا إذالم توكل إلى الموت فإِنَّا ستزرع في أرحام سيدات أخر. 

وعلى الطريق الأول نتج إنشاء حياة أسلم|ها إلى الموت . وعلى الطريق الثاني 
فعناه أن سيدةٌ ستحمل جنيناً غريباً ليس من زوجها ولا منهاء وليس هو في نطاق 
عقد زواج. 

وإذا علمنا أن بالإمكان حفظ الأجنة الفائضة في التبريد لآماد طويلة فربما 
تشترئ هذه الأجنة التي رُؤْي توأمها مستقبلاً بالاطلاع على صورته ( النسخ 
الأصل ) التي تكبره تسو ات 
فوائد الاستتئام: 

وقد ذكر للاستتئام فوائد هى : 

١‏ -إِنّ من فوائد الاستتئام وحفظ الأجنة هو ما إذا حملت الأم بطفل 
واختزنت منه نسخة تحفظ بالتبريد. فإنّ هذه النسخة قد تدعو الحاجة إليها إن 
مات الطفل وأراد والداه أن يعوّضاه بطفل تماثل له تام . فإنّ الجنين سوف يوضع 
في رحم أمّه بعد إخراجه من التبريد وينمو ويحصل التوأم لما . 

١‏ - وقد يحتاج الطفل الذي حُفظ توأمُه في المستقبل إلى زرع عضو أو 
نسيج . وتعوق ذلك مشكلة المناعة إن عر العثور على الزرعة الموائمة, فحينئذٍ 
تزرع النسخة التوأم الاحتياطية وتنمو ليؤخذ منها العضو أو النسيج المطلوب. 
ونظراً للتطابق بينها فن المؤكّد أن الزرعة سيقبلها الجسم المنقولة إليه دون احقال 


الاستتئام والاستنساخ ا 0 2 1 1 1 ااا 
رفضها مناعياً . 

وحينئذ يكون السؤال هنا -في حالة كون الطفل لا يعيش بدون العضو 
الكو نه عن :خراو إن قشأ حياة م عيذرهن آخل إنقاة سياه اخر د واعنا 
عن حالة ما إذاكان الطفل يعيش مع الآخر فقد حدثت منذ ثلاثة أعوام أن طفلة 
في ولاية كاليفورنيا مرضت بأحد سرطانات الدم ولم يمكن العثور على زرعة 
مناسبة من نمخاع العظم ( وهى الوسيلة الوحيدة للعلاج المجدي )» فقرر والداها أن 
تحمل الأم من جديد على أمل أن الوليد القادم سيكون نخاع عظمه ملاماً... وفعلاً 
أنجبا طفلة وجاء نخاعها ملاءاً . ويعد شين م ورغ نخاع منها لاختها المريضة 
فشفيت . وحينئذٍ تكون النسخة التوأمة ملائّة لأخذ نخاع العظم لتستفيد منه 
النسخة التوأمة المريضة. ويعيش كلا الطفلين وهنا أيضاً قد يثور تساؤل عن 
حؤاة إنقناء بحياة لا لذاما ريل لانقاذاحياة اخر: 

ثم هل يوجد بأس في أن تحمل السيدة بتوأمها إن فصل عننها في الدور 
الجنيني الباكر وبق طيلة السنوات نسخة منها حفوظة في التبريد؟ 

ثم هل يوجد مانع في إيجاد جنينين توأمين ( استتئام ). أو استنساخ جنينين 
يفصل بين عمريهم| سنوات فيرى الصغير مستقبله فيا يعرض لتوأمه من أمراض 
وراثية يعلم أَنَّما له بالمرصاد ؟ 

وخلاصة الأسئلة المطروحة هنا التي تحتاج إلى جواب فقهى أو قانوني هى : 

١-هل‏ يجوز عمل اجنة متعددة من لقيحة واحدة بالصورة المتقدّمة حتى إذا 
كانت تلك الاجنة قد وصلت إلى ( 737) جنيئاً متشابهاً , أو إلى ( ١178‏ ) جنيناً على 
الراي الآخر؟ 

١-وإذا‏ حُفظت بعض الأجنة في التبريد العميق فهل يجوز قتلها في المستقبل 
إذالم يحتج اليها في صورة نجاح الزرعة التي وضعت في رحم الأمّ وكان المولود غير 


4" مقمم 000066060606 20 ...0000040 بحوث فى الفقه المعاص ر/ب ؟ 


حتاج إلى دواء موجود في توأمه ؟ 

وهل يجوز إعطاء الأجنة المرّدة إلى سيدة أخرئ لوضعها فى رحمها أو 
بيعها لها ؟ ومن هو الأب والأم فى هذه الحالة لو حصلت؟ 

- وهل يجوز أن يستفاد من الأجنة المبرّدة لزرعها في رحم الم لأجل 
الاستفادة من الأعضاء التى يتمكن الطفل الجديد من الحياة بدونها في حالة 
إعطائها إلى أجنة أو إلى أي كائن آخر يحتاج إليها؟ 

-وفىي صورة ما إذاكان العضو او النسيج لا يمكن ان يعيش الطفل بدونه 
ل لا 

1 وهل يوجد مانع في إيجاد جنينين توأمين يفصل بين عمريهم| سنوات. 

فيرى الصغير مستقبله فيا يعرض 576 أمراض وراثية يعلم أَنهَا له 
بالمرصاد ؟ 

وقد أجاب أية الله السيد كاظم الحائرى ( حفظه الله) عن هذه الأسئلة 
فقال: 

: -تقسيم اللقيحة إلى عدّة أجنة جائز بشر طين‎ ١ 

الأول: أن لا تكون في ذلك مخاطرة على حياة الجنين أو حياة ما سيُكسى 
جلذا لعن يشا فلل حدية ارس عسي 

والثانى : أن لا يستعمل ذلك بشكل يؤدى إلى اختلال النظام .كما لو وزّعت 
اللقيسة إلناعدة أجئة والتتهملت ق .قت واحد طحن عدة أرخام فأوجب :ذلك 
عدم تحص لقم من المظلوم وا حرم من غير الحرم , وما إلى ذلك من المشاكل 
التي أشير إلمها فى مسألة الاستتسات!0, فع انتفاء هذين الحذورين لا دليل 
فل الخرمة: 


)١(‏ ستأتي هذه المشاكل في بحث الاستنساخ الآتي. 


الاستتئام والاستنساخ ل ارم ل ا ا 


-ما يحفظ فى التبريد يجب أ ن يحفظ بلا جدار كى يجوز قتله بعد ذلك اذ 
بعد صنع الجدار له يكون حاله - احتياطاً حال الجنين الأصلى الذي يحرم قتله 
ل ل ا حر لا لت 
المقاربية, أو قل : حال إسقاط منشأ النطفة قبل انعقاد النطفة . 

٠-لا‏ دليل على حرمة ذلك بعد سقوط اسم المني عن النطفة , لأنّ إدخال 
ذلك في رحم المرأة لا يعنى إدخال المني في رحم امرأة حرّمة كى يشمله دليل حرمة 
لاهو بز اقل ارلا شاع القن -وأمّه هى التى ولدته أي صاحبة 
البيضة . وأمَا التى تضع رحمها عونةهنا لين وى الأ الشاضن ولسيت انا 
حقيقية . نعم لا يبعد الإفتاء بمخرميتها له بالأولوية القطعية من الأم المرضعة . 

؛ و 0-إن كانت هذه الاستفادة لا تؤدي إلى موت الجنين الثاني أو الاضرار 
به جازت. وإلا فلا. 1 

1-لا دليل على حرمة ذلك . انتهئ ما أجاب به السيد الحائري حفظه الله . 

أقول: ومن المناسب هنا أن نبي مدرك هذه الاجابة من الأدلّة الشرعية 
فنقول: 

ما الجواب الأول فهو يلا ثبت من أن اللقيحة المكوّنة من من الرجل 
وبو يقي المرأة هي عبارة عن الجنين الذي هو مبداً نشوء إنسان, ونع الوقن 
فقهيّاً عدم جواز قتل الإنسان. ولكن ورد أيضاً عدم جواز قتل مبدأ نشوء 
الإنسان, ففي معتبرة إسحاق بن عمار قال: «قلت لأس الحسن (الإمام 
الكاظماكة): المرأة ة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها؟ قال: لا. 
فقلت: إنما هو نطفة, فقال 96ة : : إن أول ما يخلق نطفة»7©. 

بالاضافة إلى إمكان استفادة الحرمة -أيضاً من الروايات الكثيرة الواردة 


.١ح‎ . وسائل الشيعة: ج6١. ب/من أبواب القصاص في النفس‎ )١( 
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فى وجوب الدية على من أسقط النطفة الملقّحة فن تلك الروايات: صحيحة محمد 
بن مسلم . قال: « سألت أبا جعفر (الإمام الباقر :) عن الرجل يضرب المرأة 
فتطرح النطفة ؟ فقال 922 : عليه عشرون ديناراًء قلت: يضربها فتطرح العلقة؟ 
فقال: عليه أربعون ديناراً....»(3", 

وهذا الذي تقدّم من الروايات فقد اشترط في تقسيم اللقيحة إلى عدّة أجنة 
أن لا يكون في التقسيم مخاطرة على حياة الجنين أو حياة ما سيكسئ جلداً ليصبح 

وكذا إذاكان هناك ضضرر على حياة اجنين في التقسير فهو أمر غير جائزء لا 
ثبت عن الني ييْهُ من طريق الفريقين أنه قال:«لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام» فإنَّ التقسير إذاكان فيه ضضرراً على حياة هذا القن نهو اح كر هاف 

وأمّا إذاكان تقسيم اللقيحة التي هي مبدأ نشوء الإنسان -ليس فيه مخاطرة 
على الجنين أو حياة ما سيكسا جلداً ليصبح منشأ لطفل جديد. وليس هناك شيء 
يخاف منه على صحتهما فهو أمر جائز لكن بشرط أن لا نعمل عملية الاستتئام 
بصورة تؤدّى إلى اختلال النظام.كما إذا قسّمت اللقيحة إلى قسمين وكسيت كل 
واحدة منهم| بالجدار الخلوي ثم قسما إلى أربعة وكسبي الجدار المخلوي. وهكذا إلى 
اثنتين وثلاثين خلية أَماً. فني هذه الصورة إذا كانت النُسخ متشابهة تماماً فهو أمر 
يؤدي إلى اختلال النظام ؛ لعدم تشخيص الظام من المظلوم والْحَدْم من غيره؛ وما 
إل ذلك من المشاكل التى أشير اليها فيا يأتى في مسألة الاستنساخ فإِنٌ الشارع 
المقردّس جرت كته عل اختلاف الألسنة والألوان حفظاً للننظام ,كنا صرح 
بذلك فى قوله تعالى: لإومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم) فيلزم من هذه الحكمة 
أن يحرم كل ما يؤدى إلى اختلال النظام . ومنه ما إذا طبق الاستتئام بصورة واسعة 


.4 من أبواب ديات الاعضاء.ح‎ ١9 المصدر نفسه: ب‎ )١( 


الاستتئام والاستنساخ ا اا مالي سي ا للا 
لزمت منه الأمور المتقدّمة الفاسدة. 

الخلاصة: أنّ تقسيم اللقيحة إلى عدّة خلايا تكون كل خلية مَأ لنشوء 
جنين مشروط بعدم الخاطرة على الجنين أو الأجنة, (حتى على صحة الأجنة), 
فإن كان هناك أي حذر فهو أمر غير جائز, وبشرط أن لا يؤدي الاستتئام إلى 
اختلال النظام. 

وأمّا الجواب عن السؤال الثانى فإنّنا إذا احرزنا عدم اختلال النظام وعدم 
القوروالكا تر ذا عمل من طب النقينة وإله الماع من القسسم كا تقدم» 
ولكن بالنسبة إلى حفظ بعض الأجنة في التبريد العميق فإذا لم يحتج إليها فسوف 
تقتل هذه الأجنة فيشملها دليل حرمة قتل مبدأً نشوء الانسان, ولهذالا يجوز قتل 
هذه الأجنة بعد أن تصبح جنيناً ويكسئ الجدار الخلوي بالمادة الصناعية7". أمّا 


)١(‏ أقول: لقد أفتى الإمام النوثئي يله بعدم حرمة قتل الأجنة خارج الرحم . وتبعه على ذلك آية الله العظمى 
الميرزا جواد التبريزي. لأنّهها رأيا حرمة قتل اجنين مختصة فما إذا كان الجنين في الرحم . فقالا في جواب 
سؤال عن قتل الأجنة التي تلقّح خارج الرحم وتكون زائدة:« في الصورة المذكورة لا بأس بإتلاف تلك 
الأجنة . فإن قتل الجنين الحرّم إِنا هو فيا إذاكان في الرحم, أمّا في الخارج فلا دليل على حرمة إتلافه » 
راجع صصراط النجاة: ج .١‏ مسألة (5716). ص .501١‏ 

ولعل دليلهما ما روي في تحديد النطفة .كما في رواية سعيد بن المسيّب . قال: سألت الإمام زين 
العابدين 2ةٍ عن رجل ضرب امرأة حاملاً برجله فطرحت ما في بطنها ميتاً ؟ فقال 42 : « إن كان نطفة 
فإنّ عليه عشرين ديناراً. قلت فا حدّ النطفة ؟ فقال: هى التى إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه 
أربعين ييعا راحم وسائل القن عشت كي ليوات الاعضاء . ح8. 

أقول: إنّ السائل وإن سأل عن حدّ النطفة _التى هى مبدأ نشوء الانسان الذي بسقوطها يتحمل 
المعتدي (الجاني) الدية إلا أن الجواب م يكن تعريفاً منطقياً بحبيث يكون كلّ ما عداء خارجاً عن حد 
النطفة اللتي هى مبدأ نشوء الإنسان وما كان الجواب عبارة عن التعريف بالمثال. ولا يعنى الجواب 9 
غير هذا التحد يد ليس بنطفة : والدليل عل ذلك : أن العرف إذا ألقيت إليه زواية سعيد بن المسيب لا يفهم 
خصوصية للرحم .كما لا يعرف خصوصية للضرب بالرجل» بل يفهم أنّ الحرمة والدية هي لمبدأ نشوء 
الأمشانة 


01 اك اكت روزت ااا ريق عايج يوق فى النقدة الس اصرح ١‏ 


إذا تكن العلماء من تبريد اللقيحة المقسومة قبل أن يصنع لها الجدار الصناعى 
ويّقتصر على إكساء الجدار الخلوي للّقيحة المقسّمة التى يراد وضعها في الرحم . أمّا 
الذي يراد تبريدها فإن لم تكس بالجدار المخلوي فلا تكون مبدأ نشوء الإنسان .بل 
حاها حال المني لوحده الذي يحتوي على ( 717) شريطأ . وحال البويضة لوحدها 
التى تحتوي على ( 717) شريطأً أيضاً. وهذا لا دليل على حرمة إهداره. سواء كان 
دنا أوييضقه بل ول اللاليل عل هوا إهذاز المى:ذك] و غيلية العرل عن امرأة 
(إمَا برضاها أو مطلقاً ).كا يجوز إهدار بويضة المرأة فما إذا استعملت دواعً 
للإسراع بإلقائها إلى خارج على شكل حيض . 

وأا الجواب الثالث فهو قد ثبت عندنا حرمة ادخال النطفة في رحم يحرم 
على صاحب النطفة . وهذا شىء غير حرمة الزناء فقد روي في المعتبرة عن الاإمام 
الصادق 99 أنّه قال: «إِنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجلاً أقدٌ نطفته في 
رحم يحرم عليه»(". 

ا وفى رواية أخرئ رواها الصدوق عن اللنبي يَيْْةُ قال: « لن يعمل ابن أدم 
عملاً أعظم عند الله عرّوجلٌ من رجل قتل نبيّاً أو إماماً أو هدم الكعبة التى 
جلها | فد:قيلة لاف أن فوع يعات قن افر كر انا +111. ْ 

ومعلوم إرادة المني من النطفة التي ذكرت في الحديث الأول لاضافتها إلى 


.١ح ب من أبواب النكاح.‎ ,.١5 وسائل الشيعة : ج‎ )١( 
(؟)المصدر السابق: ح؟.‎ 
يرئ بعض الفقهاء أنّ المراد من الروايتين في حرمة ادخال النطفة في رحم يحرم على صاحب النطفة)‎ 
. هو كناية عن حرمة نفس عملية الزنا التي هى ملازمة عادة لالقاء المني في الرحم‎ 
ونحن وإن كنا نخالف هذا الفهم لأثّنا نرئ أنّ الرواية قد صرّحت بحرمة القاء النطفة في رحم يحرم‎ 
عليه . وهو معنى آخر غير حرمة الزنا الذي هو عبارة عن التقاء النتانين الحرّم . ولكن حتى على هذا‎ 
. المببى الذي لا نقبله لا يحرم وضع اللقيحة في رحم امرأة أجنبية لأنه ليس من الزنا. كما هو واضح‎ 


الاستتئام والاستنساخ 01010١17‏ 0 ااا 


الرجل بيها كان السؤال الثالث عن النطفة التي هى لقيحة مكوّنة من ماء الرجل 
وبويضة المرأة التى هى مبدأ نشوء إنسان. وهذا كان الجواب بجواز وضع هذه 
اللقيحة ( بحدٌ نفسها) في رحم امرأة أجنبية لعدم شمول دليل الحرمة المتقدّم له. 
ولعلّ من المستحب أن تحضن هذه المرأة الأجنبية مبدأ نشوء الإنسان وعدم تركه 
للموت. فإنّ الأم الحاضن إذا لم يكن عملها للحمل بهذا الجنين ( اللقيحة ) مستحباً 
فلا أقلّ من جوازه. اا 

وأمّا ما قيل من التهويل هذه العملية «إنّ سيدة ستحمل جنينا غريبأ لاهو 
من زوجها ولاهومنها ولاهو فى نطاق عقد زواج ١!»‏ فهو لا ينفع في الحرمة . إذ ما 
هو البأس أن تحضن سيدة ولداً ليس من زوجها ولا منها ولا هو في نطاق عقد 
الزواج ؟ فهل هو زناً أو دل الدليل على حرمته من السنة الشريفة أو قواعد 
الشريعة ؟ بل قد يقال : إنّ هذه السيدة _التى انقذت هذا الجنين ( اللقيحة التى هى 
هيدا تقبوء إنسنان) من امون وعلع] وشعتا اح الزلاةة قد أنقدت الجنين 
من الموت فتستحق الشكر. 

وأمّا بالنسبة إلى الأب والأم فهو واضح. إذ الولد معناه ما تولّد منه الشيء 
وشا منه :وقد تولد هذا الولدمن تق الزخل :فهو ابوه وفق نويظة المزاة فنهئ 
أله أن لق وضتسع التقيف فق رعسها فون اه عافن ولق انا حقلفية» 
فإنّ القرآن الكريم قال : (إإن أمهاتهم إلّااللاتي ولدنهم) والولادة الحقيقية ليست هى 
الوضع وافراغ ما في البطن إلى الحنارج كما هو معنى ذلك عند غير العرب . بل الولد 
حقيقةٌ هو ما تولد من الشىء ونشأ منه. وقد تولد هذا الولد ونشأ من منى الرجل 
وبويضة المرأة فهما الأبوان الحقيقيان له .كما تتولد الشجرة من البذرة. 1 

أمَا المغذية فهى ليست أُمّاُ حقيقية, ومع هذا فقد أفتى السيد الحائري 


)١(‏ استنساخ البشر . د . حسان حتحوت ص8. 


نا ا واو ال ل ا ل و لاد فق لل مو ار ل لول مل رخو م قي بحوث في الفقه المعاصر /ج ١‏ 


بمحرمية الأم الحاضن . لأنْه يرى الأولوية القطعية من الأم المرضعة التى يحرم عليها 
الولد الذي اشتد عظمه ونما لحمه من حليب الأم بواسطة الرضاع . حيث إِنّ هذا 
الولد قد كبر بواسطة الأم الحاضن وإِنّكان قد تولد من غيرها. 

ولكن أرئ في هذه الأولوية القطعية تأمّلاً. حيث إنّ موضوع حرمة 
الرضاع هو شيء يختلف عن بحرد ترعرع الجنين من الأم . 

ما بالنسبة إلى الجواب الرابع والخامس فإنّ الاستفادة من هذا اجنين 
التوأم نا تكون جائزة بشرط أن لا تكون مؤدّية إلى موته أو الاضرار به . فإنّ من 
الواضحات عدم جواز إماتته لأجل إنقاذ حياة أخرئ. وعدم جواز الاضعرار به 
فن قبل العير لأجل أن يشعقيل هته شنخص اخر. 

أمَا إذاكانت الاستفادة منه للآخرين ليس فيها أى ضرر عليه فهو أمر جائز 
يقوم به وليّه أو نفسه إن كان قد وصل إلى مرحلة البلوغ والرشد. وهذا الحكم 
واضح من الشريعة الإسلامية الغراء التى حرّمت قتل مبدأ نشوء الإنسان وحرّمت 
الضرر على الكائن الحى بقوله يَيَيْْهُ : « لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام ». 

أما الجواب السادس فلا دليل على حرمة أن يرى الصغير مستقبله فما 
يعرض لتوأمه من أمراض ورائية يعلم أنّهَا له بالمرصاد. فكم من الأسر المبتلية 
بأمراض السكّر أو السمنة أو ضغط الدم أو غيرها من الأمراض الورائية ولا أحد 
يقول بحرمة إيجاد طفل هذه الأسرء لأنّ الطفل سوف يُبتلى بتلك الأمراض 
الوراثية . 

نعم , قد يحكم بعدم جواز إعلام الصغير أو حتى الكبير فيا يعرض له من 
الأمراض . لأَنّه أذىٌ له وقد نمت الشريعة عن أذى المسلم, إلا أن هذا غير حرمة 
إيجاد طفل يُعلم أَنّه سيبتلى بأمراض وراثية . 

هذا خلاصة ما أردنا بيانه في بحث الاستتئام . 


الاستتئام والاستنساخ ا ا ا اااي ااا اا 


ثانياً: الاستنساخ 


فهو عبارة عن الحصول على النُسخ طبق الأصل ( في النبات أ ايز ان أن 
الإنسان) بدون #خاجة إل تلاقض خلانا جنسية ذكرية وانقوية: ٠‏ والنسخة التي 
تكون طبق الأصل هي التي تحتوي على القراث الإرثئي الكامل الموجود في خلايا 
صاحب الزريعة ؛ فيكون المخلوق الناتج صورة منه تامأ كالكتاب الذي نطبع منه 
آلاف النسخ فتجيء متشابهة تهام الشبه . 

وحينئدٍ فلو جئنا بنواة خلية من أي خلايا الجسم -كالجلد مغلا -وهى 
وي عل الكرومو زونات السنة والاربعق خريطاً م أودعناها داخل بيضة 
ناضجة تم إخلاؤها من نواتها التي تحمل ( (77) شريطاً فإن النواة الضيفة تشرع في 
انقسام ليس في اتجاه تكوين خلايا جلدية, بل في تكوين جنين سيكون صورة 
طبق الأصل عمن أخذنا منه نواة الخلية, لأنّ الذى يحدد جهة الانقسام هو 
السيتوبلازم» وبما ان السيتوبلازم هنا هو لبيضة ناضجة . فإن الانقسام للخلية 
سيكون باتحجاه تكوين جنين. وبما أن ن الكروموزومات في الخلية كاملة فعنى ذلك 
أن الصفات الورا”؛ ثية للجنين ستكون مطابقة تامأ اصاحب التوأة, إذ ليس عندنا 
(8؟) فرداً من الصفات الورائية من الزوج و( 31) فرداً من الصفات الوراثئية 
للأنق اح يكون الحتين جاملاً اضفات الاثنين فعا . 

وبتكرار هذا العمل نستطيع أن ن نحصل على أي عدد شئنا من النسخ التي 
تطابق صاحب النواة في التكوين ن الورافي. 

ولقد أغبز هذا العمل -فعلاً في عدد حدود من الأحياء الدنيا. كالضفدعة7١)‏ 
وأنجز_-أيضاً -في النعجة دول فيا نجلقرا القيولدت في يوليو (1197١م)‏ وبقيت سرّاً 


(1) لص هذا من بحث استنساخ البشر للأستاذ الدكتور حسّان حتحوت وأبحاث أخرئ لعلماء آخرين 
ذكرتهم الصحف والجلات العالمية . منهم العالم الاسكوتلندي الذي أنتج النعجة دول « ايان ويلمون». 


ذف 0600600 ...000000000000000 بحوث في الفقه المعاصر/ج ؟ 


لا يعرفهأحد حقّاعلن عنها فيفبراير (/11117١م)والنعجة‏ هى من الحيواناتالثديية 
( ترضع الندي ). فقد اخذت من نعجة خليّة ( ثديية ) عزلت نواتها التى تحمل 
المعلومات الورائية وزرعت تلك النواة في بيضة!" أنثى بعد أن سُحبت نواتها لق 
تمل الملونات الوزافية: ثم .وظتعت البيضة المافة برجم النعيعة ,افتولك نين 
طبق الأصل عن صاحب النواة. 


خلية جسد ية(من ضرع النعجة) 


الايداع فى الرحم (لحين الميلاد) 


الشروع في 59 الدج (ز ) : 


(١)إنَ‏ الخلية 7 
في حالة سكون وعاطلة عن العمل , ولكنّها بعجرد وضعها في سيتوبلازم البيضة ثارت شجون هذه 
العوامل الورائية الساكنة وبدأً في الممل . فالسيتوبلازم الذي فى البيضة له دخل في العملية . 


الاستتئام والاستنساخ ا ا 


وإذاكان هذا مكناً ‏ ولو بصورة نادرة الآن حيث زرعت (7717) نواة 
فى (77/7) بيضة ناضجة تم اخلاؤها من نواتها فنجحت حالة واحدة. 
ولكن التقنية العلمية العالية قد تتمكن من زيادة نسبة النجاح في 
المستقبل. 

وإذا أمكن هذا فى النعجة وهى من الحيوانات القديية فهو ممكن في 
الانسان . لأن المرأة ها ثدي ترضع به ولدها. 

وقد أحدث هذا الحدث ( للنعجة دولى ) ضجة في العالم. وسبب الضجة هو 
التخوّف من استخدام نفس الأأسلوب لإنتاج بشر متشابهين في الشكل والمظهر )١(‏ 
حسب الطلب, وهو الموضوع الذي كان يحلم به هتلر وأشباهه في هذا الزمان. 
فقد يفاجئنا العلم بإنجاز نسخ للإنسان فتؤخذ خلية من الإنسان من اي مكان 
أريد (بشرط أن لا تكون جنسية ) وتعزل نواتها التى تحمل الصفات الوراثية, 
وتزرع تلك النواة في بيضة امرأة بعد أن تسحب من البيضة الصفات الوراثية التي 
فيهاء ثم توضع اللقيحة في رحم المرأة فيتولد جنين طبق الأصل عن صاحبٍ 
النواة. 


)١(‏ إن الفرق بين النسخة الأصل والتابعة موجود بحكم الفرق الزماني والتطور الشقافي والعلمي ويمكن 
باختلاف البيئة والقربية. وهذا الاختلاف يمكن أن يكون بين النسخ المتطابقة في الزمن الواحد. فإن البيئة 
إذا اختلفت واختلف التعليم والتربية فسوف يكون اختلاف السلوك واضحاً. كما نشاهد الاختلاف بين 
التوأمين اللذّين نشآ في بيت واحدٍ من أب وأم. ولكنّ التشابه التام يكون في الشكل والمظهر كما قلنا. ثم إِنّه 
لحدّ الآن بالنسبة لاستنساخ الحيوان لا يعلم مقدار عمد خلايا النسخة. ففى النعجة دول لا يدرئ هل 
عُمر خلاياها عندما ولدت هي نفس عُمر خلايا صاحبة الخخلية. أم عمرها جديد كعمر الحمل حين يولد 
في حمل جنسي؟ فإن كان الأول فعنى ذلك أن النسخة ضحية لأعراض شيخوخة مبكرة. ولا يعُلم أيضاً 
هل ستكون هذه النسخة قادرة على التناسل كغيرها من الميوانات أم انها ستكون عقيمة لا تلد؟ 


ل لم ملا وام ا زخو كاقى النعه الففاضر إث ؟ 
الموارد العلمية لقدرته على مواجهة ومسايرة الحياة فحينئذٍ نسأل عن عدة 
أمور: 

اولاً: هل توجد حرمة شرعية هذا العمل بحدّ نفسه ؟ 

ثانياً: هل هذا الكائن الحى إذا وجد هو ولد شرعي ؟ 

ثالثاً: إذاكان ولداً شرعياً فن هو أبوه ومن هى أمه ؟ 

رابعاً: هل في هذا العمل خطر على البشرية ؟ 

وقبل الاجابة عن هذه الأسثلة لايد أن تستتيعد أولاً ما قبيل منن أ 
الاستنساخ عبارة عن تغيير لخلق الله تعالى وتغيير خلق الله تعالى يحرم بقوله 
تعالى : «إإن يدعون من دون الله إلا إناثاً وإن يدعون إِلّا شيطاناً مريداً. لعنه الله وقال 
أتَخذنَ من عبادك نصيباً مفروضاً ولأضلتّهم ولَأَمِنَيِنَهِم ولآمرنّهم فليبّتكنٌ آذان الأنعام 
ولآمرنّهم فليغيّرن خلق الله...)!". 

فتغيير خلق الله تعالى حرم ؛ لأنّه نما يأمر به الشيطان ؛ وهو لا يأمر إلا 
بالفحش والمعاصي!"". 

وواضح أنّ استبعاد هذا الكلام من حيث إن الاستنساخ لم يكن تغييراً لخلق 
الله تعالى» بل هو كشف سر من أسرار خاق الله فى الحيوان. قد ينجح في 
الإنسان, فإن هذا السّر لم يكن مكشوفاً فتوصل إليه الإنسان, فلم يخلق 
العلباء قنانونا ول يوجدوا هذا ق تحضف الإنسان والحتوان عسل أن الخراد 
بتغيير خلق الله في الآية هو الخروج عن حكم الفطرة وترك الدين الحنيف ؛ وذلك 
بتحري الحلال وتحليل الحرام. حيث يقول الله تعالى فى مكان اخر من كتابه 
الشريف : (إفأقم وجهّك للدين حنيفاً فطرت الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 


.١11١195-1١١ا/:ءاسنلا‎ )١( 
.١7ص (؟) ذكر ذلك الإمام محمد مهدي شمس الدين في مجلة الشراع . وراجع الاستنساخ محمد الأشقر:‎ 
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ذلك الدين القيّم)! " . 

فإذا أردنا تفسير القرآن بالقرآن _والقران أطلق خلق الله على حكم الفطرة 
وهو التديّن بدين ‏ فيكون تغيير خلق الله هو النروج عن حكم الفطرة وترك 
الدين والارتباط بالطبيعة من دون خضوع للسماء في نتائج ما تصل إليه العلوم 
الطيعة 

وكذا لابدٌ أن نستبعد الحجج غير العلمية للتحريم. فقد ذكرت الأكاديمية 
الفرنسية للعلوم الأخلاقية والسياسية عندما أعلنت موقفها ضدّ الإخصاب: 

«إنّ الإاخصاب الصناعى جرية ضد قاعدة الزواج والأسرة والمجتمع » فإن 
نا الس كه عاديةرسيت إن الاشصاب تتييكون فق زواع وان ولكن 
يوجد مانع منه بصورة طبيعية فيصار إليه بصورة صناعيّة , وهذا ما ينمّى الأسرة 
والزواج لا أنه جريمة ضدهما كا هو الحال في أطفال الأنابيب الذي هو علاج 
لحالة العُقم . 

وكذا لابدَ أن نستبعد ما يُظن « من أن الاستنساخ هو محاولة من البشر أن 
يخلقوا مثل خلق الله تعالئ. وتحاولة مثل ذلك ظلمٌ. وأَيّ ظلم ؟ ! لامها لا تقع إلا 
تمن لا يقدر الله تعالى حقّ قدره. فيضل تحت قول النى يله : « قال الله تعالئ: 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي . فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة». أخرجه 
اإغارق !"1 

وقد رد هذا بالقول: بن الاستنساخ ليس من جنس الخلق الذي تفرّد الله به 
( وهو الخلق من العدم) .بل الاستنساخ هو من نوع التركيب يوضع بنواة الخلية 
التني خلقها الله تعالى في بيضة منزوعة النواة. وسرّ النلق والحياة موجود فى 


.7٠ الروم:‎ )١( 
.١8و‎ ١7ص (؟) الاستنساخ في ميزان الشريعة الإسلامية . د . محمد سلمان الأشقر:‎ 


لف 000000000000000 ...0000000000000 بحوث في الفقه المعاصر/ج ؟ 
النواة وسيتويلازم البيضة, فالاستنساخ هو مخلوق الله تعالى. وهو أيضاً من ذكر 
وأنى ؛ لأنّ الخلية الملأخوذة من الأصل ناشئة في الأصل من تزاوج ذكر وأنى 
عندما كان ذلك الأصل خلية واحدة, ثم تكاثئرت خلاياه بالاتقسام إلى أن صارت 
كثيرة وكل منهما يحتوى على (11) كروموزوم, نصفها من الذكر ونصفها من 
الأنق . 

وبعد أن استعبدنا هذه الاجابات الحرمة للاستنساخ نعود لنرى رأى علماء 
الإمامية (رضوان الله تعاللى عليهم ) في عملية الاستنساخ . 

وقد أجاب على حمل هذه الأسئلة آية الله العظمى الشيخ ميرزا جواد 
التبريزى ( حفظه الله ) فقال: 

«لايجوز الاستنساخ البشري؛ لأنّ القايز والاختلاف بين أبناء البشر 
ضرورة للمجتمعات الانسانية اقتضتها حكمة الله سبحانه . قال تعالى : إومن آياته 
خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم) وقال: لإوجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا) وذلك لتوقف النظام العام عليه . بيغا الاستنساخ البشري -إضافة 
إلى استلزامه حرمات أخرئ كمباشرة غير الماثل والنظر إلى العورة ‏ يوجب 
اختلال النظام وحصول المرج والفوضئ... فني النكاح يختلط الأمر بين الزوجة 
والأجنبية وبين الْحَوْم وغيره, وفي المعاملات كافة لا يمكن ييز طرفيها فلا يعرف 
الموجب والقابل . وفي القضاء والشهادات لا يمكن تيز المدّعى عن المدّعئ عليه 
وهما عن الشهود. والملاك عن غيرهم . وفي المدارس والمشاغل والإدارات 
والامتحانات حيث يسهل إرسال ( النسخة ) بدل الأصل فتذهب الحقوقء وفي 
الأنساب والمواريث حيث لا يتميز الولد عن الأجنبى -إضافة إلى كون ( النسخة) 
لا يعدٌ ولد شرعياً لوالده « صاحب الخلية  »‏ فتضيع الأنساب والمواريث... 
وهذا غيض من فيض ., وعليه فقس سائر الأمور حيث لا يبق نظام أو مجتمع... 
والله العالم » . 
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أقول : إنّ هذه الفتوى المتقدّمة قد نظرت إلى العنوان الثانوي اللازم لنفس 
العملية ‏ وهو اختلال النظام وم تنظر إلى نفس العملية بعنوانها الأولي. وهو 
أمر صحيح إذا طَبّق هذا الاستنساخ بصورة واسعة أدّت إلى اختلال النظام. أمَا 
إذا طبق بصورة ضيقة بحيث لا يلزم منه الحاذير التي ذكرت فلم تتعرض الفتوى 
له. 

ولكنّ الأمر الذي يجب أن نتوقف عنده هو التصريح بعدم عد الولد ولداً 
شرعياً لوالده صاحب الخلية, حيث إِنّ الولد لغة وشرعاً ما تولّد من الشيء. 
وقد تولد هذا الولد ‏ حسب الفرض -من الخلية والبيضة. فهو ولد شرعى 
وعرق :خض عن التووه رأرنه عاخن تللق اواج هاه البيفة كي 
ورد النهى في الزانى حيث قال الحديث الشريف: «الولد للفراش وللعاهر 
الح 

وقد أجاب آية الله السيد كاظم الحائري على هذه الأسئلة بصورة مفصلة, 
فقال: 

« إن نفس عملية الاستنساخ البشري بعنوانها الأول لو نجحت لا بأس بها 
إن لم تقارن محرماً . 

وأمّا مسألة الأبوة والأمومة فتعينة من باب أن الفهم العرفى للأب هو 
صاحب الخلية(', والأم هى صاحبة البيضة , لأن الولادة الحقيقية تنصر ف البيضة 


: فيا إذاكان صاحب الخلية ذكراً . أما إذاكان صاحب الخلية أنثى فتتصور على نحوين‎ )١( 
أ-صاحب الخلية أن وهى غير صاحبة البيضة.‎ 
. ب -صاحب الخلية أنثى وهي نفس صاحبة البيضة‎ 
ففي هذين النحوين لا يوجد عنصر ذكري. فالعرف وكذا الشرع لا يقول يوجود أب هذا الولد.‎ 
نعم , له أم وهي صاحبة البيضة. أمَا صاحبة الخلية فهل هي أم؟ نعم لا يبعد أن تكون أَمَاً لأنّه نشأ منها‎ 
أيضاً.‎ 


54 0602 660606666066660 0000000000.00006.0.0660606.... بحوث فى الفقه المعاصر /ج ” 
والخلية اللتين ولدتا الولد. 

ولكن نفهم من الاية الشريفة فى قوله تعالىئ: ((ومن آياته اختلاف ألسنتكم 
وألوانكم) أنّ حكمة الله البالغة جرت على اختلاف الألسنة والألوان حفظاً للنظام . 
وبما أن هذا الاستنساخ يؤدي حتماً إلى اختلال النظام لو طبق بصورة شاملة 
وواسعة « لعدم معرفة البائع من المشتري والمدّعى من المدّعئ عليه ومن الشهود 
وعد شغرقة الطالم سين المظلوم ابعال ناذه الأمسور اق السقوة وآلا بقاغات 
واجنايات وغيرها» فيلزم تحريم هذه العملية فى صورتها الواسعة لهذا اللازم 
الباطل حتما . 

وهذا الجواب كما هو واضح قد تعض بصورة مفصلة لحكم المسألة في 
عنوانها الأولي والثانوي, وقد تعرض لمسألة الأبوة والأمومة هذا الكائن لو وجد. 
وهو جواب متين ومقبول عرفا ؛ لأنّ الولد قد نشأً من الخلية والبيضة , ولولاهما لما 
نش الولد بما أن معنى الولد والتولّد الحقيق هو تولد الشيء من الشيء, وقد تولد 
هذا الولد من طرفين ( خلية + بيضة )كا هو المفروض, ونشأ منهها فان العرف 
ينسب هذا الولد إلى صاحب الطرفين وهما صاحب الخلية وصاحبة البيضة(". 
وقد ذكر في مجمع البحرين: أن التفسير المفهوم من الوالدية هو أن يتصوّر من بعض 
أجزائه حيّ آخر من نوعه على سبيل الاستحالة لذلك الجزء . وهذا الولد قد تصوّر 
و2 ون من الخلية والبيضة. 

وعلى هذا فلو وضعنا هذه اللقيحة فى رحم طرف ثالث (امرأة أجنبية عن 
صاحبة البيضة ) فإنّ الأم تبق هى صاحبة البيضة والأب هو صاحب الخلية ؛ لآن 
التوكد غير التمدى فد هذا الولد:قلاققاً وود من طرقين (اخهلية وبيضة)اقنلو 
وضع في رحم حاضن فهو قد تغذئ على طرف ثالث والمغذية ليست هي الأم 


. قد يقال أنَّ القهم العرفي للأب هو صاحب المني‎ )١( 
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الحقيقية (كما أن المغذية للطفل بلبنها -وهى المرضعة ليست أَمَاً حقيقية . بل هي 
أم مرضع ومجازية ). 

نعم , قد يحكم بمحرمية هذه الأم الحاضن للطفل للأولوية من الأم المرضع 
الذي ترعرع الطفل على لبنها. 

وحتئ لو تكوّن النسيخ من خلية المرأة وبيضتها -كا في النعجة دولى حيث 
كانت الخلية من نعجة حامل _فإن الولد ينسب إليها لأنّها هى ولدته. 


تحريم ولي الأمر: 

إن نفس عملية الاستنساخ البشري بعنوانها الأولي التي قيل بحليتها لو 
نحت في الإنسان إن لم تقارن محرماً آخر يمكن لولي الأمر تحريها بالحكم الولائي 
(الحكومى )؛ وذلك إذا أخذنا بنطر الاعتبار أَنّ الدول الغربية التى تجرى فيها 
أبحاث الاستنساخ على أقسام : ْ 

فنها: من منعت أبحاث الاستنساخ البشري. 

ومنها : من حَرَّمتها من معونة ميزانية الدولة. 

ومنها من جمّدتها سنوات حتئ تبحثها اللجان المتخصصة ثم ينظر في أمرها 
من جديدء لهذا فقد يرئ ولى الأمر تحريم ذلك لثئلا يسعئ راس المال الخاصّ 
وشركات الأدوية إلى تخطى هذا الخطر بتهيئة الأموال واستمرار الأبحاث في دول 
العالم الثالث واستغلاها حقلاً للتجارب البشرية كما كان ديدنما في كثير من 
السوابق. ولكن مع ذلك نقول: إِنّ هذا التحريم ليس حكماً شرعياً لا يتبدل. بل 
هو حكم ولائي حكومي قد يتبدل في زمان ما أو مكان ما. 
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تحفظ من القول بالاباحة بالعنوان الأولى: 

إِنّالفتوى المتقدّمة بحلية عملية الاستتئام والاستنساخ بالصورةالمتقدّمة لابدَ 
من تقييدها بعدم الضرر .كما هى مقيّدة في صورة الاستتئام ‏ ولكن لما كانت بعض 
المضار لا تظهر قبل مرور وقت طويل فلابدٌ من عدم التسرع قبل التثبت والتأكد 
قدر الاستطاعة من عدم الضمرر عند العامل لعملية الاستتئام والاستنساخ البشري, 
وهذا قد نرى الارشاد لاجراء التجارب على الحيوان لاستنساخه أو استتئامه . فإن 
سلم من التبعات والأضرار وتأكدنا من عدم الاضرار لو طبّق على الانسان فنجيز 
ذلك بصورة لا تؤدى إلى الإخلال بالنظام « ولا ينبغى أن تنسى الانسانية درسها 
الكبير بالأمس القريب في يحال انشطار الذرة. إذ ظهر ها بعد حين من الأضعرار 
الجسيمة مالم يكن معلوماً ومتوقعاً » إذن لابدَّ من أن يستمر ترصد نتائج التجارب 
النباتية والحيوانية لزمن طويل لنأمن من الاضيرار والتبعات, فإن حصل لنا قطع 
بعدم الاضرار بتطبيقها على الإنسان فنسمح بذلك بصورة لا تؤدي إلى الاخلال 
بالنظام , والله العالم . 


هل تنجح عملية الاستنساخ؟ 

إن الله تعالى صرّح في كتابه الكري بأنّه بدأ خلق الإنسان من سلالة من طين, 
ثم جعل نسله من ماء مهين ( وهى الحيامن الذكرية ) فقال تعالى: لإولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين * ثمٌ جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقةً 
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحما ثمٌ أنشأناه خلقاً آخرّ 
فتبارك النهُ أحسنٌ الخالقين)! ١‏ . 

أقول : إذا كان مراد هذه الآية وأمثاها -التى هى في صدد خلقة الإنسان 


.١15-١7؟:نونمؤملا)١(‎ 
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الأول وخلقة نسله الحصر. وقلنا: إنّ الخليّة التي تؤخذ من الذكر ( غير الخلية 
الجنسية ) لن تتحوّل إلى مني حين صعقها وتلقيحها ببويضة المرأة كما هو الفرض - 
فسوف لن تنجح طريقة الاستنساخ الآنفة الذكر في الإنسان . 

ما إذالم يكن الحصر مراداً من الآية أو افترضنا أن الصعق الكهربائي ( أو 
التلقيح الذي يحدث ) يستخرج من الخلية حيمناً . أو قلنا: إن المراد من الماء المهين 
هو ماء المرأة ( البويضة ) فتكون عملية الاستنساخ المفروضة غير منافية للآيات 
القرآنية . ويحتمل أن تقع في الخارج! 0 


)١(‏ هناك فروض واحتالات على مصطلح (الأرأيتيون) لابدّ من طرحها لنرئ إجابة الشارع 


المقددس حوها. منها: 
أ- لو تم الاستنساخ بين امرأة وأخرئ وغيّب العنصر الذكري فاهو حكم الشارع فى هذه 
العملية ؟ 


لو أصبح هذا الأمر ممكناً كما لو كانت الآيات القرآنية التي هي في صدد أصل الخلقة لم 
تكن للحصير . وكان المراد من الماء المهين هو بويضة المرأة ‏ فلابدٌ من معرفة الحكم من الناحية 
الشرعية . 

ب -إمكان تنوّع الاستنساخ الواحد ليصبح نصفه من الإنسان ونصفه من الحيوان. كما لو 
أخذنا نواة خلية من إنسان وزرعناها في بويضة (غزال أو فيل أو ذئب أو أسد أو طائر) 
مغزوعة النواة فا حكم الناتج الذي قد يكون انساناً بسرعة غزال أو قوة فيل أو أنياب ذئب أو 
اسد او اجنحة طائر ؟ 

أقول: إنّ هذين الفرضين إن أمكنا فإِنَّ الفقه لا يتوقف في حكم ما أنتج. حيث إِنّ أحكام 
الله تعالمى تابعة يلما يصدق عليه هذا الموجود عرفاً من كونه أنثئى أو إنساناً ذكراً في الشكل 
والمظهر . وبما أن المولود سيكون نسخة طبق الأصل عن صاحب النواة فإن حكنه واضح وإن 
كانت له سرعة الغزال أو انياب الفيل. وإن كنا قد نتوقف في صحة فرض أن يأخذ المولود من 
صاحب البيضة إذا كانت الصفات الورائية هى لصاحب النواة. 

خ دغدراء طنعك تبه ام أودعت الزريعة رحمها لتنمو حت الميلاد فهل هذا الحمل 
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ا لم ا م مار عر ا ميقم اميه يعو كاف الفقد السا مر ١‏ 
خلاصة البحث: 

بالنسية إلى الاستتئام : عبارة عن عدّة نقاط : 

أولاً: أنّ عمل الأجنة المتعددين من لقيحة واحدة, أو قل عمل عدّة توائم 
جائز بشرطين: 

أ- أن لا يكون في ذلك العمل مخاطرة على حياة الجنين أو حياة ما سيكسئ 
جلر ا علوي اكرو يها لما جوز ءوان لاكرو نسل عل اسسني. 

ب -أن لا يكون عمل التوائم بصورة واسعة بحيث يؤدى إلى اختلال النظام 
لعدم القييز بينهم . 

ثانياً: إذا عملنا أجنة متعددين بإيجاد الجدار الخلوى الاصطناعى للخلايا 
الكش قعيى كو كل طلغ اه كز القن هذه الضورة لاعوو هل عدا امه 
ولؤاكانت فانضه :كنا نهدا تسو اسان ولا عجوو كل ميد نشوم الالسنان. اتعي: 
إذا حفظنا الخلية المقسمة في التبريد العميق قبل أن نعمل لا جداراً خلوياً ونلئم ما 
قرّق من الجدار, فإنّ قتل هذه الخلية لا بأس به ؛ لأنّ حال هذه الخلية حال المني 
الذي يجوز اهداره بمثل العزل, أو قل لأَنّهِ ليس مبدأ نشوء إنسان حتئ يحرم قتله 

ثالثاً: يجوز اعطاء الأجنة المبرّدة إلى سيدة أخرئ لوضعها في رحمها . بل لعل 
هذا العمل مستحب لما فيه من الحافظة على الجنين ورعايته إلى حين الولادة. نعم 
ثبت حرمة أن يفرغ الرجل ماءه في رحم يحرم عليه . ولكنّ وضع اللقيحة ليست ماءً 
للرجل ء إذ بعد التقليح لا يطلق على اللقيحة إنها ماءٌ للرجل . 


ج- شرعي وهي لا زواج لها. وهل هي بنتها أو توأمها؟ 
دلو أخذت خلية مني بقصد أصدار نسخة وراثية طبق الأصل مع بويضة امرأقي وحفظت في 
التبريد حتئ مات الزوجان ثم وضعت في رحم وصارت ولدأ فهل يستحق ارثا مع بقية الورثة حتى إذا 
كان الاإرث قد قسّم وانتهئ؟ 


الاستتئام والاستنساخ ا ا 

رابعاً: أنّ الأب هو صاحب المني . والأم صاحبة البيضة وإن وضع الجنين في 
رحم غير صاحبة البيضة, لأنّ القران الكريم يقول : (إإنَ أمّهاتهم إلا اللائي ولدنهم# 
والولد الحقيق والولادة الحقيقية هى ما تولد منه الشىء؛ ونحن نعلم بأنّ الولد قد 
تلاس الى والمط ري 7 

خاميا :الا ريد أكون الأم المنادى عرماً عل المنين اذى يولك دمر 
باب أولويته من الأم المرضعة عرفاً. فيتعدئ من الحرمية الرضاعية إلى محرمية 
الجنين على أمّه إذا حضنته في رحمها حتى الولادة . 

سادساً : أن الاستفادة من الجنين الثاني ( الطفل الثاني التوأم ) للطفل الأول 
ما تكون جائزة بشرط أن لا تؤدّى إلى موت الطفل الثاني ولا إلى الاضضرار به, 
وما إذا ]دك إل سوعد أو الأخرارئية :فون غهر عائةة : 

سابعاً : لا خرمة فى أن نرى الطفل الثاق الذى يفضل بينه وبين أخية المسابة 
له عدّة سنين مستقبله وما يعرض لأخيه من أمراض هى له بالمرصاد. 

ثامناً: لايجوز اذى الطفل الثاني أو الولد الثاني بإعلامه بمصيره الذي سوف 
بنتهى إليه فما إذا علمنا بذلك نتيجة ابتلاء الولد الأول به. 

أما بالسية إلق الانتساغ فخلاصنه هد تقاط أيضاً : 

أولاً: أن عملية الاستنساخ في البشر بعنواتها الأوَإيِّ لو نجحت لا بأس بها 
إن لم تقارن حرّماً آخر ء من قبيل كشف العورة أمام الأجنبى . 

ثانياً: أنّ الأب في عملية الاستنساخ هو صاحب الخلية . والأم هى صاحبة 
البيضة, فبالإضافة إلى أَنّ مفهوم الولد هو ما تولّد من الشىء وهذا الولد تولّد منهما 
تفهم الغرف أوضاعي الماليه هو لأست ,إن لاانتهم الغرف أن هذا الود نضا مق خين 
أب , كعيسئ لل . 

ثالثاً: إذا ادّى الاستنساخ البشري إلى اختلال النظام -كا لو طبق بصورة 


غ2 للع م .ممم بحوث فى الفقه المعاصر /ج ” 
واسعة ‏ فهو أمرٌ تحرّم ؛ لأنَّ الشارع المقدّس جرت حكيته على حفظ النظام 
باختلاف الألسنة والألوان. 

وبهذا الّذي تقدّم يتبين لنا: أن العلماء الذين قاموا بالاستنساخ أو الاستتئام 
لو اداموا عملهم هذا ونجحوا فيه في الإنسان فإنّ عملهم هذا سيكون عبارةٌ عن 
اكتشاف سب من أسرار الخلق التى خلقها الله سبحانه وتعالى في الجسد, فلم يكن 
لأحدٍ الحقّ في القول بأنّهُم قد خلقوا قانوناً أو أوجدوا سرّأ في جسد الإنسان أو 
الحيوان, بل هم كشفوا هذا الس الذي أودعه الله في الجسد فلم يأتوا بشىءٍ جديدٍ 
غير الاكتشاف. 

إذن ليس فى هذين العنوانين أيّ تحدلله .كما يحبٌ البعض أن يسمّيه اهتزاراً 
بين العلم والدين. 


ذاع أآثل | ٠‏ تت 


ويقصد به: السرّ الطبي الذي هو عبارة عن كتان ما اطّلع عليه الطبيب من 
أحوال مريضه, وهذا الكتان هو عبارة عن اتفاق مكتوم بين الطبيب ومريضه 
وخلاصته هو عبارة عن المبدأ الذي يقضى على الطبيب أن يكون دائًاً هو المدافع 
عن مصالم مريضه لمنع عنه الضرر وهذا المبدأ مقيد بقيدٍ ارتكازي عقلائي هو أن لا 
يكون كتان الس سبباً في نشر مرض أو تولّد ضر عند الآخرين . 

فإن المريض عند مراجعته الطبيب يذكر له أسراره مضطرًاً بسبب المرض 
الذى ألم به وعطله عن عمله اليومى كليّاً أو جزئياً. وهذا السرّ الذى حبوحعية 
المريض إلى طبيبه قد يكون حاجة ملحّة في الاستشارة الطبية. وقد يتوقف على 
نتائجها تشخيض المرض ووضف الدواء الضامن للشفاء ورعا المنقذ للحياة. ولذا 
وردت الروايات في ذم كتان سرّ الداءى) عن على 14 « من كتم مكنون دائه عجز 
طبيبه عن شفائه »!''« ومن كتم الأطباء مرضه خان بدنه»7". 

وهذا السرّ الطبي يختلف عن الاسرار الأخرى التي نطّلع عليها صدفةٌ عن 


)١(‏ غررالحكم: ج؟.ص1718. 
(؟) غرر الحكم: ج؟.ص1717. 


م" ا ا م ا ال ا اي ا ا بحوث فى الفقه المعاصر /ج " 


أناس آخرين, إذ المطلوب تمّن اطلع على سر اخيه في غير حالة العلاج الطبى هو 
نسيانه , أمَا السرّ الطبى الذي اطلع عليه الطبيب من مريضه يوجب عليه أن يتمسّك 
به ولا ينساه وأن يتذكره كلما راجعه المريض أو أحد اقربائه كولده -مثلاً أو اخيه 
إذا راجعه في سن حياته المقبلة إذ قد يكون هذا السرّ هو مفتاح حياة المريض أو 
أسرته .كما هو الحال في الأمراض الِي تنتقل بالوراثة إلى الفروع . 

وعلى كل حال فنحن نريد أن نعرف الحكم الشرعى فى إفشاء هذا الس 
عسوضاً إذاكان الريقن لأ يرعب أوهانة إطلاع غين طبينة عل هذا السوسين 
ناحية كونه عيباً عرفياً في بدنه أو يوجب الاطلاع عليه هتكه وتعييره في بعض 
الأحيان. 

والجواب: أنّ الشريعة الإسلامية قد اوجبت كتان كل سب من اسرار 
الإنسان المسلم بالعنوان الأولي » فقد ورد الحث في الشريعة الإسلامية على كتان سر 
المؤمن. ووعد الله سبحانه أن يجعل لمن يكتم سر أخيه المؤمن الاستظلال بظل 
العرش يوم القيامة حيث لا ظلّ إلا ظل الله" . 

وعلى هذا يكون حفظ السب الطى من ناحية حكمه الأول واجباً. فلايجوز 
البوح به -إذا لم ينطبق عليه غير عنوان كشف السرٌّ _من ناحية الأطباء والجراحين 
ورجال الصحة والقوابل وكل من يتلق الأسرار الطبية كالطلبة والمساعدين في 
الكليات والمستشفيات. 

ولا حاجة إلى أن نستدل على حرمة كشف السب الطبى _إذا لم ينطبق عليه 
غير فدر ان كني اللبيد يعي مله دري 51 الاتكيا د 57 بافكدا بيه وتقييرة 


)١(‏ وسائل الشيعة : ج 4١.ب١١‏ مقدمات النكاح . ح7. 
(؟) وقد دلت الروايات المتواترة على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته وسبّه وتعييره حتى في صدور 
المعصية منه. راجع وسائل الشيعة : ج8, أبواب العشرة من احج . كما دلت الروايات الكثيرة 
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اخلاقيات الطبيب )١(‏ 010121212121 ا 0 


وانتقاصه وهتكه بدون مبرر شرعي فإ نٌكشف السرّ هو من مصداق أذيته وسبب 
تعييره وانتقاصه واشعاره بالذم , وهو أمر غير جائز شرعاً فقد ورد فى صحيحة 
عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق به انه قال: « قلت للإمام الصادق .1 : عورة 
المؤمن على المؤمن حرام ؟ قال : نعم .قلت : سفلتيه ؟ قال : ليس حيث تذهب إِنّما هو 
اذاعة 0 

والخلاصة : أنّ مقتضى القاعدة هو تحريم كشف سرّ المريض الذي نحن 
بصدده بالعنوان الأولي حتئ إذا رضي صاحب المرض بكشفه وكان عليه فيه مهانة , 
لأنّ هذا هو حكم شرعى لا يسقط بالاسقاط . وعدم جواز إذلال الإنسان لنفسه 
من الأمور التى أكّد عليها الشارع المقدّس, وقد ورد في الحديث: «إذا رضي 
الإنسان بالذل طائعاً فليس من أهل البيت». 

كا لايجوز لمن ليس له علاقة بمرض المريض من الموظفين والأطباء 
الآخرين الاطلاع على الأسرار التي يكشفها المريض لطبييبه وتنثبت ت في الملفق 
الخاص بالمريضء لما ذكرتاه سابقاً . 


متى يستثنئ من وجوب كتمان السر؟ 

نما تقدم من وجوب كتان سيرّ المريض أو حرمة افشاء سرّه إنماكان لأجل 
احترام المؤمن, وبا أنَّكشف الس فيه أذى للمريض أو هتكاً له أو بياناً لعيبه الذي 
0 2 عي 


<- على حرمة كشف عيب المؤمن للآخرين وهوما يسمئ بغيبة المؤمن. وبما أن كشف سر إذا كان عيباً في 
جسمه فيكون مشمولاً ها. وقد قال تعالى: « ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه 
ميتاً فكرهتموه» . الحجرات: ؟١١.‏ 

.١ح من أحكام العشرة.‎ ١617 وسائل الشيعة: ج8. ب‎ )١( 


لف عت و ةل ا د01 0804 لادج يبوث فى الفته المغاضر رج ؟ 


المريض نفسه أو الطبيب أو إلى شخص ثالث ) بحيث يكون هذا الغرض الصحيح 
أعظم مصلحةٌ من احقرام المؤمن فهنا يجب العمل على طبق أقوى المصلحتين أو 
أهم الأمرين. وعلِى هذا المنهج جميع موارد التزاحم فى الواجبات والحرمات, 
ميواء كانت من حقوق انها وتتعقورى النائيد 30 

ويعتارة احرف إذا امتنع الجمع بين أمرين الزاميين في مقام الامتثال مع عدم 
التكاذب في مقام التشريع فلابدٌ من تقديم الأهم عند الشارع. وهنا نذكر بعض 
الأمثلة كمصاديق طذه القاعدة: 

١‏ -إذا كان كتان سرّ المريض يؤدّي بالمريض إلى ضرر أكبر من ضرر 
إفشائه .ىا إذا كان المريض بحاجة إلى كشف مرضه أمام عائلته ( لأجل العناية به 
بصورة دقيقة , وكوقاية من استفحال المرض في صورة عدم الاعتناء بالمريض, 
وكحجره في صورة اللزوم لمعالجته ) حتى يقضئ على ذلك المرض في مهده ولا 
يكون مهدداً لنفس المريضء فف هذه الحالة يكون في كشف السرٌ مصلحة أهم من 
كتانه . فيجوز في هذه الحالة الكشف لمصلحة المريض, ولكن الكشف في هذه 
الحالة ينبغي أن يقتصر فيه على حدود رفع الضرر على المريض ولا يجوز تجاوزه 
ى] هو واضح. 

؟-إذاكان في كتان سرٌ المريض مفسدة كبيرة تؤدي إلى إصابة شريحة كبيرة 
من المجتمع بذلك المرض المسري كعائلته وأهله وجيرانه بل أهل بلدته . وبعبارة 
أخرئ: يكون في إفشاء سرٌ المريض مصاحة عامّة تكمن في الوقاية من هذا المرض 


(١)إذاكان‏ هناك حكمان الزاميان ليس في كل منهما دلالة التزامية على ننى الحكم الآخر ول/ يمكن 
امتثافها معاً. بل دار الأمر بين أن يمتثل هذا او ذاك. فيسمئ هذا بالتزاحم بين الحكمين. 
ومرجحات التزاحم التي ذكرت في الأصول كلها ترجع إلى أهمية أحد الحكين عند الشارع. 
فالأهم عند الشارع هو الأرجح في التقديم ويكفي للتقديم احتال الأهسية أو قوة احتال 
الأهمية . 


اخلاقيات الطبيب )١(‏ 010121211 00 ااا 
بصورة تحدّ من انتشاره, فنى هذه الحالة تكون المصلحة العامّة مقدّمة على المصلحة 
الخاصة الفردية فى عدم كشف سرّه. وايضاً يقيّد هذا الكشف بحدود اطلاع 
السلطات المكلّفة بوقاية الأمراض والسهر على الصحة العامة . 
-إذا استشير الطبيب الذى يعرف سر المريض في أهلية المريض من الناحية 
الصحية للزوا- بأنّه هل لديه أمراض معدية أوحسية هل إن الذرية أو 
الزوجة ؟ ف هذه الحالة لايجوز للطبيب أن يخون المستشير . بل يجب إصداقه الأمر 
وكشف السب إذاكان ترك الكشف موجباً لمفسدةكبيرة أهم من مفسدةكشف السب . 
؛ -إذا استدعى الطبيب من القضاء للإشهاد حول مريض معين (كا إذاكان 
افشاء السب قد نهم عن حادث جنائي ) فإذاكان في شهادة الطبيب افشاء سرٌ 
المربض فهو جائز بل واجب لوجوب الادلاء بالشهادة شرعاً , وهو مبرر شرعى 
للبوح بهذا السرٌء إذ يكون حاكماً على حرمة كشف السرٌّ. 1 
4-إذاكان كشف السرٌ لدفع الاتهام المتوجّه إلى الطبيب من المريض أو ذويه 
يتعلق بتقصيره في مهنته ومعالجته, فهذا أيضاً كسابقه مبرر شرعى للكشف عن 
المتتر ف كون شا كنا هل تعر عرق ادف ْ 
7-إذاكانإفشاء سرّ المريض يحولدون ارتكاب جرية .كما إذاكان المريض 
مصاباًبمرض عصب (عقلي) يكون فيكشفه منعاً لارتكاب جريمة في حق الآخرين . 
وهكذا بقية الموارد التى يكون هناك ميرر شرعى الزامى للكشف عن السرٌ 
الذي يقدم على حرمة كشفه ولكن فى كل هذه الموارد وامثاها إن يتحدّدكشف السب 
امام الآخر ين بالقدر الواجب لا أكثر. 


الاسرار المتعلقة بالأدوية القاتلة أو الضارّة: 


أرئ من اللازم علي أن أبن هذا الموضوع وحكمه الشرعى وإن ل يذكر عادة 
تحت عنوان السرٌ الطبي . ولكن ارئ من اللازم أن نقسّم السرّ الطبي إلى قسمين : 


3 ش52 
١-السيٌ‏ المتعلّق بالمريض وما يكشفه لطبيبه . وهذا تقدّم الكلام عنه. 
"السب المتعلّق بالأدوية القاتلة أو السامّة أو الضارة. 
وهذا الأمر الثاني واجب كا يجب كتم اسرار المريض . فيجب على الطبيب أن 

لا يكشف عن الأدوية القاتلة أو السامّة أو الضارة لمن يسئْ استعماها مطلقاً . 

والسرّ في هذا الوجوب هو: أنّ الطبٌ الذي أوجب الله سبحانه وتعالى على 
العباد تعلّمه وجوباً كفائياً. وقد يكون عينياً فى بعض الحالات إِمًا هو لأجل خدمة 
الانسانية ولتخفيف آلامها . فإذا عرفنا أن التعريف ببعض الأدوية القاتلة أو الضارة 
يؤدّي إلى إسائة استعماها فيكون الطب حينئذٍ وبالاً على الانسانية وضرراً كبيراً قد 
يؤدى إلى قتل النفوس واشاعة المرض . لذا لا ترضى الشريعة بكشف اسرار الدواء 
لمن يسيء استعماله حتى لا يكون الطبيب الذي أريد له أن يكون عامل رخاءٍ في 
اجتمع مساعداً لزيادة آلام البشر بإعطاء هذا السرّ لمن يسيء استعماله . وقد ورد 

عن الاإمام على اىة قوله : « ثلاثة لا يُستحئ من الكتم عليها: المال لنفى التهمة. 

والجوهر لنفاسته, الدواء للاحتياط من العدو»'' والمراد بالعدو هنا من يسيء 

استعال الدواء . 


ماهى العقوبات التى تقع على من كشف سرّ مريضه فى حالة المنع؟ 

قد يقال: إِنّ العقوبة في هذه الصورة منوطة بنظر الحاكم الشرعي في تعزير 
وتأديب الطبيب , وقد يكون التأديب بالتأنيب أو عدم مزاولة مهنته لمدّة معينة» أو 
الحبس أو الضرب كبقية الحرمات التى تصدر من الفرد الخالف للشرع . وقد تكون 
الطلب يتعويضن عا الحق بالمريضن وسوضته من جداء الاباحة بست مرضة. 


.5846 شرح نهج البلاغة للمعتزلي : ج 37. ص‎ )١( 


أذاقيات الطييب رما 


مسؤولية الطبيب 


إِنّاللّه سبحانه قد أمر المريض براجعة الطبيب عند حدوث علامات المرض 
فيه , إذ الطبيب هو الذي يستطيع أن يقدّم للمريض المعونة بتخفيف آلامه أو انقاذ 
حياته, هذا فإن الطبيب يتحمل اعظم مسؤولية فى هذا الجال. سواءً على صعيد 
تقديم الدواء والعلاج أو على صعيد المعونة النفسية للمريض يبعث الأمل واعادة 
الثقة في النفس ذا نرئ ان مسؤوليات الطبيب بالنسبة لنفسه وبالنسبة لمن يفترض 
أن يعالجه هي كثيرة ومتنوعة من ناحية التشريع الإسلامي؛ ونحن نجمل هنا ما 
امكو ما 
١-المبادرة‏ إلى علاج المريض: 

فل يجوز له التعلّل بعدم الأجر أو قلتهإذ يؤدّي هذا إلى فسح الجال للمرض 
بالفتك بصاحبه إذا ضعفت قدرات المريض ومناعاته . وهذا الوجوب يختص بحالة 
الطوارئ التي لا مجال لتأخير العلاج إلى وقت لاحق . أمّا إذا كان العلاج قابلاً 
لتأخيره إلى وقت لاحق فن حقٌّ الطبيب أن يؤخره لسبب أو لآخر. 


لحف اع ا مام اط طول اط مما 44 ...د يحوث:قي الفقه المغاضر /ج ؟ 
" -عدم التمييز بين الغنى والفقير: 

إن الواجب الشرعى الكفائي أو العينى يوجب على الطبيب العمل على تخفيف 
لخم اليعير او القاذنهم ,من المموكابووهةا ام لا بثرق فيبوين القن بوالفقار بويد 
عر فنا أنّ الإسلام يفضّل بين البشر بالعمل الصالم والتقوئء إلا أن هذه الأفضلية لا 
تكون موجبة للتمييز في الحقوق والواجبات, بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو 
الجنس فضلاً عن الوضع الاجتّاعى ( الغنى والفقر). وقد ورد عن الإمام الرضا اه 
قوله :« من لقي فقيراً مسلماً فسلّم عليه خلاف سلامه على الغني لقي الله عرّوجل 
يوم القيامة وهو عليه غضبان»1'". 


-إقدام الطبيب علئ ما تخصّص به (ما يعرف به): 

ومن الواضح أن الطبيب لايجوز له أن يتصدّئ لمعالجة أمراض لا يعرف عنها 
شيئاً . إذيكون في هذه الحالة كالجاهل الذي يقدم على المعالجة , وحينئذٍ يجوز للإمام 
(الحاكم الشرعى المتصدّي لقيادة الأمة المتمثّل بوزارة الصحة مثلاً) حاسبته . 


5 - هذل الجهد: 
وما يجب على الطبيب بذل الجهد في معالجة المريض, من حذاقته وامانته 
وتقواه ونصحه للمريض وقد ورد عن الإمام الصادق يِه : «كل ذي صناعة مضطر 
إلى ثلاث خصال يجتلب بها المكسب . وهو: أن يكون حاذقاً بعمله , مؤدّياً للأمانة 
فيه , مستميلاً لمن استعمله»!". 
وقد قيل :إن معنى الطب هو الحذق بالأشياء وإنكان في غير علاج المريض, 


)00( وسائل الشيعة : ج8. ب71من أحكام العشرة من الحج . ح .١‏ 
(؟) البحار: ج8/. ص 777. 


اخلاقيات الطبيب (؟) ا ا ااا ااا ااا ا 


ورجل طبيب أي حاذق , سمى بذلك لحذقه!". 

وقد ورد عن الإمام على 29 أنه قال: «من تطبب فليثّقٍ الله ولينصح 
وليحتهد 1 

وبهذه المسؤولية يكون الطبيب أداةً خير للإنسان كا أراده الإسلام . فيندفع 
للقيام بواجباته الشرعية والإنسانية على النحو الأكمل . 


-الرفق بالمريض ورفع معنوياته: 

وقد ورد في بعض النصوص التعبير عن الطبيب « بالرفيق » فعن الإمام 
علي ليه : أنه قال: «كن كالطبيب الرفيق الذي يدع الدواء بحيث ينفع »!". 

وفي رواية عن الإمام الرضا 14 أنه قال:« سمعت موسئ بن جعفر ىا وقد 
اشتكيئ فجاء المترفقون بالأدوية, يعني الأطباء »!4). 

وفي بعض النصوص:«أنّ الله عرّوجِلٌ الطبيب ولكنّك رجل رفيق». وفي 
نص آخر : « أنت الرفيق والله الطبيب)»(0. 

ومن الواضح أن المريض با أنه لم يتمكّن من التغلب على مرضه فهو ضعيف 
بسبب شعوره بالألم والمتاعب, فإذا اهارت نفسه تبعها الانهيار الجمسدى لا حالة, 
ولذا فقد اهتمت الشريعة برفع معنويات المريض وربط أمله بالله وتسهيل أمر 
مرضه وفتح الأمل أمام مريضه, وبهذا يكون العلاج الجسدي أمرأ ثانويا . 


.٠١8-١١1 الطب النبوي لابن القيم : ص‎ )١( 
.16 البحار: ج77. ص‎ )1( 

(؟) البحار: ج؟. ص 07. 

(؛) الفصول المهمّة: ص .4١6‏ 

(6)كنز العيال: ج .٠١‏ ص ١‏ و 8. 
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5 - غض البصر عن المحارم: 

فقد عرفنا من الشريعة أَنّما اوجبت غض البصر عن ا حارم إلا فى صورة 
الضرورة إلى ذلك فيقتصر عليها. وإذا مكن للطبيب علاج مريضه بدون نظرء بل 
يكتفى بما يسمعه من كلام مريضه فيقتصر عليه , وإذا حكمت الضر ورة للنظرا حارم 
فلا يجوز اللمس. وإذا اضطر إلى اللمس القليل فلا يجوز له اللمس الكثير. 


7٠-العلاج‏ بغير دواء. أو بالدواء القليل: 


إن الروايات الكثيرة التى تؤكد على عدم تناول الدواء ما احتمل البدن الداء 
أو مع عدم الحاجة إلى الدواء! 0( هى كافية في الاستدلال على هذا الأمر. وقد ورد 
عن الإمام الكاظم هذ قوله : «ادفعوا معالجة الأطباء ما اندفع الداء عنكم فإنّه 
بمنزلة البناء قليله يجرٌ إلى كثيرة 1" . وقد ورد في بعض النصوص : « ليس فيما 
أصلح البدن اسراف. إِنّما الاسراف فيما أتلف المال وأضرٌ البدن»!!1). 

والخلاصة : أن المسؤولية التي تجب على الطبيب هى عبارة عن مزاولة عمله 
بصورة جيدة, ومخالفة هذه المسؤولية يكون عند تحقّق شرطين : 

أحدهما: وجود الأذئ والضرر بالمريض. 

وثانيهم|: وجود صلة بين الضرر الحاصل والنطأ الذي وقع فيه الطبيب. وم 
يكن له حقّ للوقوع بهذا الخطأ. 


)١(‏ وسائل الشيعة : ج 7 ب ؛ من الاحتضار. أحاديث الباب. 

(1) البحار: ج١4.‏ ص707. 

(5) الكافي: ج7. ص 544 4., الوسائل : ج١.‏ ص 7917 و7918 وغيرهما. 

(4؛) لختصنا بحث « مسؤولية الطبيب» مع تصرفات فيه من كتاب الآداب الطبية في الإسلام» 
للسيد جعفر مرتضى العاملىي من ص ١١١-؟7؟7١.‏ 


اخلاقيات الطبيب (؟) يي ل ا 0 


مداواة غير المسلم للمسلم (استطباب غير المسلم)جم 

إِنّ الاستطباب كعمل فرديٌ يقوم به الإنسان قد ميحتاج فيه إلى مراجعة غير 
الكل مويو أو شري ا وملعدين: فول بساك كدي ونا اليل اساخريعا ؟ 

الجواب: لا يمنع الإسلام من مداواة غير المسلم للمسلم. بل وردت 
الروايات التى تبعل هذا الأمر جائزا . 

فقد ورد عن الإمام الباقر ليه قال: «سألته عن الرجل يداويه النصراني 
واليهودي ويتَّحَذ له الأدوية ؟ فقال 992: لا بأس بذلك إِنْما الشفاء بيد الله ١»‏ ". 

وعن عبد الرحمان بن الحجاج قال : « قلت للإمام موسئ بن جعفر .32 : إِنَي 
احتجت إلى طبيب نصرانيٌ (أسلّم عليه وادعو له) قال: نعم. إِنّه لا ينفعه 
دعاؤك»(". ّ ْ 

وواضح في هذه الرواية مفروغية جواز التطبيب عند النصراني . إنماكان 
السؤال عن السلام عليه والدعاء له. وقد أقرَ الإمام له التطبيب, وذكر أن الدعاء 
لا ينفعة. 

وقد حدثت ممارسات عملية لمداواة المسلمين من قبل غيرهم في زمان 
الرسول ييه | نقل ذلك التاريم . 

على أنه يكفينا عدم وجود الردع من قبل الشارع المقدّس هذا التطبيب, 
فعند الشك نحكم البراءة والجواز. وعلى هذا فيكون الإسلام قد اهتم بالكفاءات في 
العلوم . 


)١(‏ وسائل الشيعة : ج117. ب171 من الأطعمة المباحة, ح/. 
(؟) وسائل الشيعة : ج8. ب67 من احكام العشرة. ح١.‏ 
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ولك “تنش ان هذا الجواز_الذي هو عبارة عن عدم الاقتضاء للمنع -قد 
يؤدى فى حالات معينة إلى التاثير فى عقيدة المسلم او سلوكه. او يوجب مودة 
للكافرين, وقد أمر الله تعالى بمودّة المؤمنين دون الكافرين. قال تعالى: (إلا تجِدُ 
قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادتون من حادّ الث ورسوله ولو كانوا آباءَهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه 
ويدخلهم جناتٍ تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك 
حزبٌ الله ألا إنَ زب الله هم الملفحون ' . 

فإذا حصلت هذه الحالة_وهي مودّة الكافرين من هذه المعالجة -فيقدم المنع 
على الجواز؛ لأنّ المنع اقتضائي والجواز لا اقتضائي . 

نعم , إذا اضطر الإنسان إلى المعالجة عند غير المسلم وكان مع هذه المعالجة 
مودّة هم فنحكّم قانون التزاحم هنا فنقدم أهم الأمرين. 


هل يمكن أن تقوم نقابة الأطبّاء أو شركة التأمين بدور العاقلة؟ 

نا لا إشكال فيه أن الذى أقدم على جناية خطئيّة محضة عليه الدية 
والكفارة .كما ذكرت ذلك الآية القرانية (إومَنْ قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبةٍ مؤمنة أو 
دية مسلّمة إلئ أهله...16"'. 

ولكق حاءك الروانات الكفيرة والصحيحة تزكر نا حكا كيتيا مخضا 
مفاده : أن العاقلة يجب عليها في هذه الصورة تحمّل الدية. 

نقول: إِنّ هذا التكليف في دفع الدية على العاقلة هو نوع تكليف شرعي 


(١)المجادلة:‏ ؟؟. 
)١(‏ التساء: ١3‏ 


اخلاقيات الطبيب (؟) السو ا ا ا 
حض لأداء حق الجن عليه . وليس فيه أي عقوبة , لأنّالمفروض أن الجناية خطئيّة 
محضة . ومن هنا نفهم أنَّ هذا الحّ هو حقّ مالي محض للوارث لا عقوبة فيه على 
القاتل, وحينئذٍ يتمكن أي إنسان أن يتبرّع به بدلاً عن العاقلة. وذلك للارتكاز 
العقلائي القائل : إِنّ التكاليف المالية الحضة يجوز قيام الغير بها عوضاً عن المكلف 
بها. بخلاف التكاليف المالية التى فيها نوع عقوبة كالفدية والكفارة, فإنها لا تصح 
من المتبرع لأمّها تعتبر نوع عقوبة على المباشر , فلابدٌ من صدورها منه لنتحقق 
العقوية . 

إذا عرفنا هذا فنقول: إنّ دليل اطلاق وجوب الدية على العاقلة لا يشمل 
شركة التأمين أو نقابة الأطباء؛ للمباينة بين العاقلة وبينهما. 

ولكن نقول: تتمكّن الشركة أو النقابة أن تقوم بدور العاقلة بعدّة طرق : 

١‏ -أن تدفع عوضاً عن العاقلة وتقوم مقامها تبرّعاً ما دام هذا التكليف 
المتوجّه إلى العاقلة هو تكليف مالي حض . وهو حقّ للورئة . وهذه التكاليف المالية 
يصح فيها قيام الغير بها تبرعاً . 

١-وإذا‏ صح هذا العمل من النقابة أو الشركة فيمكن أن يكون هناك عقد بين 
الجاني خطأ وبين أحدهما مفاده: « تعهد النقابة أو الشركة بدفع الدية كاملة لورثة 
المقتول خطأ في هذه السنة ‏ مثلاً ‏ مقابل دفع الطبيب مبلغاً شهرياًالشركة أو 
النقابة » وهذا عقد يشمله «إأوفوا بالعقود) فيجب الالتزام به . 

"-وكذا يمكن أن يكون هناك شرط في ضمن عقد لازم مفاده: تعهد النقابة 
أو الشركة بدفع الدية كاملة لورثة المقتول خطأً في هذه السنة . وذلك للقاعدة القائلة 
بوجوب التزام المسلمين بشر وطهم . 

-ومن نافلة القول بإمكان أن تدفع الشركة أو النقابة الدية إلى القاتل خطأ 
او إلى العاقلة تبرّعا . فتدفعها هى من قبل نفسها. ولكنّ كلامنا ليس في هذا لجواز 
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هذا الأمر حتئ إذا حصل القتل الشبيه بالعمد. بل حتى القتل العمدى . وهذا معناه 
أن القاتل هو الذي دفع الدية بعد قبول التبرع. 1 

إشكال : ولكن قد يقال: إِنَ الطريق الأوّل والرابع لا يلزم نقابة الأطباء ولا 
شركة التأمين على القيام بهذا العمل , بل يبق هذا العمل من قبلهم| تبرعياً . وعلى هذا 
لا يمكن أن يتخلّص الطبيب من مشكلة دية الخطأ إن حصل . وأمًا الطريق الثاني 
والثالث فيأتى عليهها اشكال جهالة العقد والشرط ( حيث لا يُعلم كم عدد الموارد 
التى يقع بها الطبيب في القتل الخطئي , وقد لا يقع اصلاً) والجهالة تضرٌ بصحة العقد 
لأنّه يكون غررياً. وقد أبطل المشهور العقد الغرري . 

ولايمكن الجواب على هذا الاشكال إلا بن نقول :إن الغرر في اللغة ليس هو 
الجهالة بل بمعنى المنطر « وهو المتيقن من معناه . وإن كان مادّته بمعنى الغفلة والنديعة 
أيضاً ». وحينئز لا تكون الجهالة المذكورة في العقد أو الشرط مبطلة للعقد. ولنأمن 
الأمثلة المتعدّدة في الفقه اللإسلامى ( التي تدل على صحة بيع ما فيه جهالة ) الشيء 
الكثير . مثل بيع العبد الآبق مع الضميمة . وصحة بيع اللبن الذي في الأسكرجّة مع ما 
في الضرع , وصحة بيع الثرة بعد ظهورها وانعقادها سنةٌ أو سنتين مثلاً . 


نّ الانسان بفطرته يسعى لازالة الامه واسقامه. وقد حثٌ الإسلام على 
التداوي. حيث ذكرت كتب الطب النبوي الأحاديث الشريفة المتواترة التي منها 
الصحيح والحسن والموتّق والضعيفالتى تحثٌ على التداوي حصورة عنابة أو 
خاصة. حتئ استخدام الحجامة والحبة السوداء والكمأة والحنّاء ومداواة المبطون 
والمطعون والرمد والحمّئ, فن تلك الروايات: 

١-عن‏ محمد بن مسلم قال: «سألت الامام الباقر © هل يعالج 
بالكّي ؟ فقال: نعم, إن الله جعل في الدواء بركة وشفاء وخيراً كثيراً و... 
و...»(", 
١‏ -عن يونس بن يعقوب قال: «سألت الامام الصادق 'ىة عن الرجل 
يشرب الدواء وربما قتل, وريّما سلم منه. وما يسلم منه أكثر؟ قال: فقال 49 
انزل الله الدواء وانزل الشفاء وما خلق الله داءً إلا جعل له دواء. فاشرب وسم الله 
تعالى »('). 


)١(‏ وسائل الشيعة : ج١.‏ ب ١1/76‏ من الأطعمة المباحة. ح8. 
(1)المصدر السابق: ح؟. 
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وعن جابر قال: « قيل لرسول الله يليْهُ أتتداوئ ؟ قال : نعم. فتداووا 
فإنَ الله لم ينزل داءً إلا وقد انزل له دواءء وعليكم بألبان البقر فإنّها ترعئ من كل 
الشجر»(". 

وقد اخرج ابو داود والترمذي والحاكم وصححاه., والنسائي وابن ماجة 
وابن السني وابو نعيم واحمدكما حكئ عنهم اسامة بن شريك قال : «كنت عند النبي 
يَثِهُ وجاءت الأعراب, فقالوا: يا رسول الله انتداوى ؟ فقال: نعم : يا عباد الله . 
تداووا فإن الله عرّوجل لم يضع داءً إلا وضع له شفاء, غير داء واحد. قالوا: ما 
هو؟ قال : الهرم ». 

ومن الواضح أن التداوي الذي تفزع اليه النفوس البشرية لا ينافي التوكّل 
على الله سبحانه لأنه سبحانه قد جعل مباشرة الاسباب مقتضيات لمسبباتها . فإن 
معنى التوكّل هو اعتّاد القلب على الله سبحانه في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه 
ودفع ما يضره في دينه ودنياه. وقد جعل الله سبحانه قانونه الحكيم في الوصول إلى 
ما ينفع , ودفع ما يضر إلى سلوك الأسباب لذلك, فالتداوي لرفع الداء هو مثل دفع 
الجوع والعطش والحر والبرد باضدادهاء وكرد العدو بالجهاد . 

- وقد ورد في مسند احمد والسئن, واخرجه الحاكم عن أبي خزامة قال: 
« قلت يا رسول الله أرأيت رقىّ نسترقيها ودواء نتداوئ به. وتقاة نتقيها. هل ترد 
من قدر الله شيئاً؟ قال: هي من قدر الله ». 

وهذا تقول إِنّ المتوكل يجب عليه أن يعمل ما ينبغى ويتوكل عل الله 
في نجاحه. فالفلاح بحرت ويبذر ثم يتوكل على الله في نزول المطر والفاء. وقد 
ورد في القران الكريم «إخذوا حذركم. وقال رسول الله عليه لصاحب الناقة: 
«اعقلها وتوكل». 


(١)المصدر‏ السابق: ح .٠١‏ 


أقسام التداوى من ناحية الحكم الشرعى 


وينقسم التداوي من ناحية الحكم الشرعى إلى الأقسام الخمسة : 
أ-الجواز. 

ب - الوجوب. 

جدالندت: 

5 -المكروه : 


أ-جواز التداوى: 

ما جواز التداوى فهو مستفاد من الروايات الكثيرة القائلة :« إن الذي أنزل 
الداء هو الذي أنزل الدواء». ومن الاجماع المنقول في عدم وجوبه كما في مرض 
الموت اوكان التداوي موهوما مضنونا او كان المرض مزمنا . او لا دواء له حسب 
قول الطبيب, أو كان له دواء وكان فيه مخاطر كبيرة وفائدته مظنونة أو موهومة, 
مثل أمراض السر طان أو الأورام الخبيثة التي يمخاف انتشارها في الجسم , وكذلك في 
الأمراض التي لا تضر إلا صاحبها ضنرراً يتحمّله مثل حساسية الأنف . 


ب -الوجوب: 


ووجوب التداوى له موارد متعددة, منها: 
١‏ -إذاكان بدن الإنسان لا يتحمّل الألم الذى هو فيه, فقد ورد فى كتاب 
« مكارم الأخلاق » قال:« قال .99 : تجنب الدواء ما احتمل بدنك الداء. فإذا لم 
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يحتمل الداء فالدواء»(". 

١-الأمراض‏ التي تنتقل إلى الآخرين بالعدوئ. مثل مرض السل والجذام, 
والخناق والكزاز, واليضة ( الكوليرا) والأمراض الجنسيّة . وأنواع الحميات مثل : 
الحمى الشوكية والملاريا... الخ . فإنٌ هذه الأمراض إن لم يتداوى المصاب بها فنا 
تجر المرض إلى الآخرين . ويحصل التضدرر بسبب عدم المعالجة والقضاء علها . وقد 
نهى النبى يَيْيْهُ عن الضرر والضعرار في الإسلام , فكل ما يأتي منه الضرر من أفعال 
المكلّفين فهو منهى عنه في الإسلام , والنهى يساوق الحرمة, وإذا صار عدم التداوي 
حرانا قلازمة 508 التداوي إذا كان للمرض علاجاً. وأمّا إذالم يكن للمرض 
علاج ودواء فيمكن استخدام وسائل الوقاية والتطعيم لمنع انتشارها. كا أن 
عمليات الحجر الصحى وتقييد حرية المصاب على الأقل يؤدي الى حصر الوباء في 
مكان معين. 

ثم إِنّ عدم التداوي في الأمراض التى ها علاج طىٌ يودي إلى الهلاك غالباً, 
وقد نهانا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعدم القاء النفس فى التهلكة حين قال : 

(إولا تَلقُوا بأيديكم إلى التهلكة #4 وهذا النهى يشمل القاء النفس بالتهلكة 
مباشرة أو تسبيباً بترك المعالجة أو انتشار المر امد 

م إن وجوب التداوي ينقسم إلى قسمين : 

أولاً: وجوب فردى يتوجّه فيه التكليف إلى الفرد المصاب , وهذا قد تقدّم . 

انياً: وجوب إلى الجتمع المهدد بالخطر (المرض ). وهذا الوجوب 
المتوجّه الى المجتمع يحدّده ولي الأمر.كا في حالات ظهور امارات الوباء ‏ فإنّ الول 
-متمثّلاً بوزارة الصحة _يصدر أمراً إلى الجتمع بوجوب مباشرة دواء معين أو زرقة 


.6 وسائل الشيعة : ج ؟. ب 4.من الاحتضار. ح‎ )١( 


من علاج وقائي . وقد تكون الوقاية حجرأ صحيا على بلدة كاملة لمنع خروج 
أفرادها . أو دخول أحد إلبهم , وهذا كلّه يدخل في نطاق العلاج الواجب . 


.2 الندب: 


وهو مستفاد من الروايات الكثيرة المتقدّمة التى تحثٌ على التداوي. ولما في 


د_المكروه: 

وكراهة التداوي إِمُا تكون في صورة إمكان إزالة المرض وذهابه بدون 
مراجعة الطبيب واستعمال الدواء. كالأمراض الناشئة من عوارض البردء فإنّها 
تزول بالاستراحة والحمية. وكذا كل مرض يزول بالامساك عن الغذاء إلا فما 
يحتاج إليه. فقد وردت الروايات ايضاً بذلك, ففى رواية عفان الأحول عن الإمام 
أبي الحسن ( الرضا إ9ة أو الإمام موسئ بن جعفر لق ) قال: « ليس من دواء إِلَا 
ويهيّج داءً. وليس شىء انفع فى البدن من إمساك البدن إلا ممّا يحتاج إليه »!". 

وما ورد فيكتاب الخصال١‏ للصدوق ) بسند عن الإمام الصادق ىه انه قال : 
«من ظهرت صحته علئ سقمه فيعالج نفسه بشيء فمات فأنا إلى الله منه 
بريء»11). 
بضميمة وضوح عدم حرمة المعالجة لمن ظهرت صحته على سقمه . 
وكذا يكره التداوي في الأمراض التي ليس ها دواء أو مرض الموت . 
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وقد يكون التداوي تحرّماً على المريض فيا إذاكان الدواء الذي يريد استعماله 
حرماً وله بديل آخر يمكنه الحصول عليه . وقد يكون الدواء نجساً وله بديل يمكنه 
الحصول عليه ايضاً . وقد يكون تداوي الإنسان الذي فيه المرض بقتل الجنين الذي 
في بطن أَمّه مع عدم الخطر الجدي على الأمّك| في حالات « الارحام » التي قد تبتلى 
بها بعض النساء, فإن إزالة هذه الأرحام الشديدة قد يكون بواسطة اجهاض المراة 
لطفلهاء وهو حرم , فالتداوي به حرم أيضاً . 

هذه بعض المصاديق للتداوي با حرم . 

ولا بأس بالتعرض هنا إلى بحث أقسام من التداوي قد يقال بحرمتهاء منها : 

القسم الأول: هل يجوز التداوي بعين النجس؟ 

فقول : مما لا اشكال فيه أن النجس -كالدم والخمر والميتة وما شاكلها يحرم 
استعماله بالأكل والشرب. وكذا إذا كان الشيء محرماً شربه واكله وان لم يكن 
نجس كلحوم السباع المذكاة والخنمر بناءً على القول بطهارته. فإِنّ عدم وجود 
ضرورة إلى الأكل والشرب وعدم وجود انطباق عنوان اخر عليها يجعلها في حيز 
المنع من الاستعمال في الأكل والشرب. وهذا واضح من الأدلة الصريحة عند كل 
المشلمكة:. 

ولكنّ الكلام فما إذا انطبق على هذه الح رمات الأكل والشرب عنوان الدواء. 
كا اذا استحَضير الدواء فن أحد هذه الأمور أوركب هن يعظبيا :او انطبق عتوان 
الانقاذ من الموت عليها فهل يجوز استعماها في الأكل والشرب؟ 

وللجواب على هذا السؤال نقول: 

١-أَمّا‏ في حالة توقّف حياة الانسان على استعمال الميتة أو الدم أو البول فقد 
أفتى الفقهاء بجواز استعماها وذلك للتزاحم الموجود بين وجوب حفظ النفس 


وحرمة استعبال النجس. وبما أن وجوب حفظ النفس أهم من حرمة استعمال 
النجس فقد جُّز استعمال النجس لأجل حفظ النفس من الموت طبقاً لقانون تقديم 
الأهم على المهم عند التزاحم . أو طبقاً لقانون الضرورات تبيح الحظورات. وليس 
هناك ضرورة أهمٌ من حفظ النفس. 

؟-أَمّا فى حالة انطباق عنوان الدواء على بعض هذه النجاسات. وافترضنا 
أن المرض الذى فيه هذا الإنسان لا يودي إلى هلاكه فهل يجوز استعمال الدواء 
الحرم بالأكل والشرب؟ 

الجواب: هنا صورتان: 

الأولى: أن الدواء ليس منحصرراً في النجس ء بل يوجد فيه وفي غيره. 

الثانية : أن الدواء منحصر في النجس . 

أمّا فى الصورة الأولئ فلا يجوز استعمال النجس للشفاء. لعدم التزاحم بين 
خرف تعس ووتعوب!لقهاء درن ال قن دياق لكل لقان رو الال 
وبهذا يجوز استعمال النجس . ومثال ذلك: أنّ مريضاً يرقد في المستشى بحاجة إلى 
دواء معين كالدم النجس . ويمكن تهيئة ذلك عن طريق استعمال الدواء المستحضير 
من مادة طاهرة العين , كالكبد الطاهر, أو المقويات المزيدة للدم . فى هذه الحالة لا 
يجوز شرب الدواء الذي فيه غجاسة عينية . ش 

وأمّا الصورة الثانية فقد يقال بعدم جواز استعمال النجس. وذلك لعدم 
التزاحم بين حرمة استعمال النجس والشفاء من المرض. لأنّ الشفاء من المرض 
ليس بواجب . 

ولكن الصحيح أن السعى إلى الشفاء من المرض واجب أيضاً لما فيه مسن 
مصلحة الفرد الكبرى التي يتوقّف عليها سعيه في الأرض وكونه فرداً صالحاً . ولا 
فيه أيضاً من مصلحة تحتمعه الذي يعيش فيه فإن المرض الذي يوجد فى الجتمعات 
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إن لم يسع إلى التخلّص منه فإِنّ البشرية جمعاء تبتلى بالمفاسد الكبرى التى 
تهلك الجماعات والأفراد, لذا فإن التزاحم الذي ذكر سابقاً يجرى هنا بين 
كان وجوب السعى للشفاء من المرض اهم من استعمال ال حرم فيجوز حينئذٍ استعمال 
المحرّم لأجل الشفاء من المرض إذاكان الشفاء منحصراً فى استعبال 
المحرّم . 

ومن الأمثلة على ذلك: أنّ مريضاً يرقد في المستشئ يحتاج إلى دواء ولا 
طريق إلى ذلك إلا استعماله للنجس أكلاً أو شرباً قبل أن يطغئ مرضه ويستفحل, 
فإذاكان القضاء على المرض فى استعمال الدواء أهم من حرمة استعمال النجس جاز 
استعمال النجس كا تقدّم , هذا كله بحسب القاعدة الأوليّة . 

أمّا بالنسبة للروايات فقد وردت الروايات الظاهرة بل الصريحة في حرمة 
استعمال النجس أكلاً أو شرباً حتى في صورة انحصار الدواء به كالضرورة, واليك 
بعضها : 

١-صحيحة‏ عمر بن اذينة ‏ قال : «كتبت إلى الامام الصادق 9 أسأله عن 
الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير. فيشربه بقدر اسكرجة من نبيد. ليس 
يريد به اللذة. إِنّما يريد به الدواء؟ فقال .99 : لا ولا جرعة,. ثم قال: إن الله 
عرّوجل لم يجعل في شيء ممّا حرم دواءً ولا شفاءً»!"". 

؟- صحيحة الحللى قال: « سألت الامام الصادق كد عن دواء عجن 
بالخمر ؟ فقال :لا واللّه ما أحبٌ أن أنظر إليه . فكيف أتداوى به ؟ إِنّهِ بمنزلة شحم 
الخنزير أو لحم الخنزير وترون اناساً يتداوون به(" . 


.١ح من الأشربة الحرّمة.‎ ٠١ وسائل الشيعة: ج/17١. ب‎ )١( 
(؟)المصدر السابق: ح4.‎ 


'_صحيحة على بن جعفر في كتابه عن أخيه ( الإمام موسئ بن جعفر 9ه ) 
قال:«سألته عن الدواء هل يصلح بالنبيذ ؟ قال: لا... إلئ أن قال: وسألته عن 
الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: لا»1". 

وهذه الروايات وإن كانت واردةً في الخمر إلا أن ظاهرها النبى عن التداوي 
بالحرام. وهى مطلقة لصورة الضدرورة وانحصار الدواء بالحرام وعدمها. إلا الرواية 
الأولى فهى تقان قاعدة «إنّ الله لم يجعل في شيء مما حرّم دواءً ولا شفاءً» فهى 
تشير إلى عدم وجود انحصار الدواء في ا حرم بل تقرّر أن ال حرّم لا يمكن أن يجيء 
منه الشفاء والدواء. وبهذا يبطل الفرض الذي نحن فيه, هو انمحصار رفع الداء 
بالحرام أو ارتفاع الداء بال حرام . 

هذا ولكن إذا أثبت العلم يمالا شك فيه ولا ريب أنّ بعض المحرمات 
والنجاسات يمكن استفادة الدواء منهاء وقد ينحصر الدواء فيها في بعض الحالات 
فحينئذٍ تطرح هذه الروايات للخلل في متنها الذي يكون مخالفاً للواقع الخارجى , 
ويعود الفرض ويحكم قانون التزاحم . 

ويمكن أن يقال: إِنّ هذه الروايات المانعة من وجود الدواء في الحرام هى 
ناظرة إلى الواقع الخارجى الذي كان فى وقت صدور الروايات فكان الدواء غير 
موتجود في ]وا رم , أما ى لزياق 1 خ ركدينانناإذامكن العلك بأذوائه الداققة وغدقه 
الكبير أن يوجد دواءً من النجاسات أو الحرّمات. وانحصر الدواء به ففرجع إلى 
القاعدة, حتئ لولم يكن المتن الروائي مخالفاً للواقع الحنارجى وقت صدورها. 

بل يمك نأن يقال: إن هذهالروايات مختصة بصورةالنمر وشرابه على هيأ ته 
الخمرية. بين كلامنا في صورة استخراج الدواء من الحرم بحيث زول صفة 
الخنمرية أو صفة الحرام ويتّصف بصفة أخرئ هى صفة الدواء ولكن عيبه هو 


(١)المصدر‏ السابق: ح6١.‏ 


ىق موتكم اما ماقا ووس امتلا املو فلسلاو و نهو يكوك فى النقةا الاج 


النجاسة أو الحرمة . فتكون الروايات منصر فة عبًا نحن بصدده من انحصار الدواء في 
ما يستخرج من الحرّم أو النجس , وهذا سيأتي في القسم الثالث . وبهذا الذى تقدّم 
يرجع البحث السابق, ونحكم قانون التزاحم . 

ولكن نقول: إنّ هذه الروايات قد تكون معارضة _إذا قلنا بحسرمة شرب 
الأبوال الطاهرة .ىا هو الصحيح _بالروايات التي خصّت في التداوي فقط بأبوال 
الأبل والبقر والغنم في صورة الدواء فقط . ومن تلك الروايات: 

١‏ -موثقة عار بن موسى الساباطى . عن الإمام الصادق 4 قال: « سئل 
عن بول البقر يشريه الرجل ؟:قال :هذ إن كان محتاجاً إليه تدأو به بخترية: 
وكذلك أبوال الابل والغنم»(". 

١‏ - مونّقة المفضل بن عمر. عن الإمام الصادق له «أنّه شكا إليه 
الربو الشديد, فقال له لهة: اشرب أبوال اللقاح. فشربت ذلك فمسح الله 
دائي »!". 

"'-وعن أنس :«أنّ رهطاً من عرينة أتو النبى #َيٌ. فقالوا: إنا اجتوينا 
المدينة وعظمت بطوننا وارتهست اعضاؤناء فأمرهم النبي يل : أن يلحقوا يرأ 
الابل. فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فلحقوا براعى الابل. فشربوا من أبوالها 
وألبانها حتى صلحت بطونهم وأبدانهم, ثم قتلوا الراعي وساقوا الابل»7". 

وفي القاموس: جوى: كره. وأرض جويه: غير موافقة وفيه, ارتهبس 
الوادي : امتلاً . 


.١ح وسائل الشيعة: ج/7١. ب05 من أبواب الأطعمة المباحة.‎ )١( 

(؟ ا وشائل الشيعة : ج10. ب09 من أبواب الأأطعمة المباحة . ح8. 

(؟) السان الكبرى للسبيهق : ج .٠١‏ ص 4. ورواه البخاري في الصحيح : ج١.‏ باب الأبوال 
ص؟13 بادلى تفاوت. 


؛ -وعن ابن عباس قال : قال رسول الله يَف :إن في أبوال الإبل وألبانها 
شفاء للذربة بطونهم»7". 

وفى القاموس : الذربة حركة : فساد المعدة. 

والسيقيب أن هذه الروايات لا تكون معارضة لما تقدّم حيث انها اخص منها 
فتقيد الحرمة بغير شرب الأبوال الطاهرة للدواء . نعم . هناك روايات تجوّز شرب 
أبوال مأكول اللحم على وجه الاطلاق. إلا أَّا ضعيفة السند ولابدٌ من تقييدها 
بالتداوي وحن لو كانت صحيحة السند فلابُدٌ من تقييدها بالتداوي لموثقة عمار 
المتقدمة. 

القسم الثاني: التداوى بالنجس أو الحرام بغير الأكل والشرب: 

تقول : إِنّ لفظ « التداوي بالحرام» يشمل غير الأكل والشرب أيضاً, 
كالتدهين والتزريق والتكحيل ووضع عضو من جسم الخنزير في جسم الإنسان 
واشباهها . ولكن الروايات المتقدّمة وان كان مطلقة إلا أنَّا منصصرفة إلى ال حرم الذى 
حرم أكله أو شر به لكثرة استعمال الحرمة وارادة خصوص الأكل والشرب منهاء 
كما إذا قال شخص لآخر :« حرم الشارع علينا الميتة » فإنٌّالمنصرف منها هو حرمة 
الأكل وإن كان اللفظ يشمل حرمة ال حمل واللمس والنظر . وكذاكل رواية فمها لفظ 
«الحنمر». فإن ا حرم شربه ومقدماته ومؤخرته التى تتعلق بالشرب . وعلى هذا تبق 
موارد بقية الاستعمالات مثل التزريق _إذا لم يكن فيه ذهاب العقل والتدهين 
والتكحيل ووضع مادة من جسم حيوان في جسم الإنسان واشباهها غير 
حرمة , وذلك لعدم التزاحم بين الواجب والحرام. 

نعم , نخرج التكحيل الذي فيه مر عن دائرة الجواز . لوجود روايات تحرمه. 


.787 مسند أحمد: ج١. ص‎ )١( 
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مثل الرواية الثالثة المتقدّمة ( صحيحة علي بن جعفر) وغيرها. إلا أن روايات 
« ليس شىء مما حرمه الله تعالى إِلَا وقد أحله لمن اضطر إليه » تحوّز ذلك إذاكان 
رووة رللافكو الدواء لايل . 

ولا تأت هنا قاعدة « إن الله لم يجعل في شيء ممّا حرم دواءً ولا شفاءً» 
لأا منصرفة إلى خصوص الأكل والشرب. 

إذن النتيجة : هو جواز التداوي بعين النجس إذالم يكن أكلاً أو شراباً. ولوم 
تكن ضر ورة إلى ذلك . 

القسم الثالث: هل يجوز التداوي بالنجس إذا استهلك في شيء آخر؟ 

أقول : هذه هي الصورة الواسعة المنتشرة في الدواء . حيث يوضع النجس مع 
مواد أخرئ بحيث يستهلك فيها ولا ينعدم, فهل يجوز استعبال الدواء في هذه 
الصورة وإن كان هناك دواء غيره, أو يجوز فى صورة انمحصار الدواء بالنجس 
المستهلك ؟ 

الجواب: مرة نتكلم عن صورة كون الدواء هو عبارة عن الأكل والشرب. 

ومرة نتكلّم عن صورة كون الدواء مما ينتفع به بغير الأكل والشرب. 

ما فى الصورة الأولئ فإنّ الاستهلاك الذنى حصل للنجس في ضمن 
غير ل هده ظاهر ا : قبي اأسزاء الدى فيه لمحي عد بتك غاد متتو اذ 
اكله أو:شربهسواء كان مائعاً أو لا . وذلك لأن الشبية هى وجنوة اتج سس فى 
المأدقمؤلا فون شارل المآذ الى هنا الى وغل :هذا اذا كان هنذا الدواء 
غير منحصر لذلك الداء فلا يجوز استعماله . وذلك لعدم التزاحم بين حرمة أكل 
النجس أو شربه. وبين وجوب السعى في الشفاء من الداء لوجود الدواء 
كلاه 1غ د اكاك هذا الثم ندا اضر عد الامحسناء نيل قنور شريية د 
أكله أم لا؟ 


الجواب :يقع التزاحم بين حرمة أكله أو شربه ووجوب السعى للاستشفاء. 
فإن كان الوجوب أهمّ من حرمة استعمال النجس جاز استعماله للاستشفاء . وهنا لا 
تأ قاعدة «إنّ الله عرّوجلٌ لم يجعل فى شىء مما حرم دواءً ولا شفاءً» لأنها 
واردة فى عين النجس . أو منصيرفة إليه, أما هنا فإنٌ عين النجس مستهلكة مع اشياء 
أخر فتأق قاعدة« ليس شىء ممّا حرمه الله تعالى إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ». 

وأما الصورة الثانية فهو أمر جائز بلاكلام , كالتدهين والتزريق والتكحيل 
فإنّ هذه الأمور لامانع ا ا ؛لأنها 
جائزة بالأصل ولا دليل على الحرمة , فلا تزاحم أصلاً بين الوجوب والحرمة . 

دفع توهم: 

نّ ما ذهبنا إليه من حرمة استعمال أبوال مأكول اللحم ليس من ناحية 
الاستدلال باية «إويحرّم عليهم الخبائث). فإنّ معنى الخبائث في الآية هوكل ما فيه 
مفسدة ولو كان من الأفعال, فإِنّ لفظ «الخبيث» يطلق على العمل المنبيث كما في 
قوله تعالى : (إونجّيناه من القرية التى كانت تعمل الخبائث# وبما 5 أفؤال :ها يكل 
لحمه فيه مصلحة للمريض فهي ليست من الخبائث وإن تنفّر منها الطبع ‏ ونا دليلنا 
هو الروايات المتقدّمة التي أحلّت شرب البول لأجل الدواء . 


هل يجوز تعطيل عضو من اعضاء الإنسان بواسطة الطبيب؟ 

قد يطلب الفرد اختياراً تعطيل عضو من اعضائه التناسلية مثلاً أو 
غيرها كرض النصيتين, أو منع المني من عملية الاخصاب ,كما قد تطلب المرأة من 
الطبيب قلع الرحم أو سد الانابيب التى تخصب . أو يطلب شخص رفع كليته واشباه 
ذلك. فهل يجوز هذا العمل ؟ 

وقد يصوّر هذا البحث بصورة ثانية. وهى : هل يجوز للطبيب أن يعمل هذا 
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العمل بدون رضا الفرد 0 

وبحثنا الآن في صورة العمل الاختياري الذى يقوم به الفرد والطبيب. فهل 
هذا جائز؟ 

الجواب: قد يقال: إِنّه عمل حرم في صورة يعد الجسم المأخوذ منه العضو 
تكفا : لأند يدخل تحت اطلاق «لا ضرر ولا ضرار» التى تشمل الأحكام 
الشرعية التى يحدث منها الضرر والأفعال الضررية. فإئّهَاكلها قد تمئ عنها 
النىي عَدْةٌ بقوله : « لا ضرر ولا ضرار». ومن الأفعال الضررية: ضرر الإنسان 
لنفسه وجعل جسمه ناقصاً عرفاً. وهو ضرر كبير لا يمكن أن يقال بجواز اقدام 
الانسان عليه . 

نعم , يُستثنى من الحرمة ما لو كانت المرأة في حالة يضرها الحبل بصورة قد 
يودي إلى فقدان الأم حياتهاء ففى هذه الحالة تكون حياة الأم مقدّمة على حرمة 
نقسضى العضنى كبن الأناسي الخصبة للحمل عند المرأة. كما تست حالة ما إذا 
توقف على نقص العضو عند فرد نجاة إنسان اخر من الموت . كما إذاكان هناك 
شخص يعاني من توقف كليتيه, وقد أراد آخر أن يتبرّع له بإحدئ كليتيه لينقذه 
من الموت, ففي هذه الحالة ترتفع الحرمة التي تقدّم الكلام عنهاء وذلك لأنْ دليل 
حرمة أن ينقص الإنسان عضواً من أعضائه هو في صورة ما إذا كان التنقيص 


)١(‏ وقد ذكر ننا أن الصين قامت بعقم أكثر من مائة مليون شخص في عهد ماوتسي تونغ 
بالاكراه. كما قامت انديرا غاندي (رئيسة وزراء الهند) في بداية السبعينات من هذا القرن بعقم 
احد عشر مليوناً من الرجال والنساء قسراً. وطبعاً أنّ هذا العمل حرم لما فيه من انتهاك لحرية 
الإننسان القن اعطاها الله سبحانه له بدون مبرر.كم أنّسا انتهاك وتعدّ على جسم الإنسان 
وضرر عرفي متوجه ليه . 

ومثل هذا ما يحدث فى إجراء التجارب القاسية والنطيرة على المسجونين بالاكراه. 


لا يلازمه عنوان اخر مهم يعد معه التنقيص غير حرم . كفرضنا الذي نحن فيه. 
وهذا يتّضح من ملاحظة التزاحم الذي يذكر فيا إذا كان انغجاء الغريق متوقفاً على 
أضرار الغير بإتلاف زرعه, فف هذه الحالة لا يكون الاتلاف حرم حيث يُقَدَم 
انقاذ الغريق على حرمة اتلاف زرع الغير , فا نحن فيه كذلك وان لم يكن انقاذ حياة 
0 لأنّنا نتكلم في التزاحم الأعم من الحكمى . وهو 
م لكي" وان ث يكن أحدفرديه جيم قبل الشارعالصلحة سبال 
مرك لحك عه كم 
عقون أجل لقا جباة الآخر اعبت صرعة: 
ْ هذا كله بالنسبة إلى العضو إذا قلع من جسم الإنسان. كالعين والكلية 


)١(‏ القزاحم الملاكي : والمراد منه اعطاء الكلية لفرد آخر إذا لم تكن واججبة (رغم أهميّة ملاكها) 
لوجود مانع من الوجوب كمصلحة التسهيل مثلاً فع ذلك هو يزاحم حرمة اضرار الإنسان 
وهذا التزاحم يخنتلف عن التزاحم في الحكم الذي أشير إليه في الأصول من مصطلحات 
الآخوند (صاحب الكفاية) القائل بالتزاحم الملاكى. ومصطلحات الميرزا النائيني القائل 
بالقزاحم الخطابي في كيفية تصوّر التزاحم . فيقصد الآخوند أن المولئ ناظر إلى أقوى الملاكين. 
ويحكم وفقاً له. ويقصد الميرزا أن المولئ خاطبنا خطابين قد تزاحما. فإنّ في هذا التزاحم 
الأصولى يقصد وجود ملاكين كلّ منبهيا بحد ذاته يودي إلى الحكم. فالآخوند يصور التزاحم 
في نفس الملاكين فبالتالي لا يوجد سوى حكم واحد. والميرزا يصوره في الخطابين أي أن 
الملاكين أَثّرا ووصلا إلى حكدين وتزاحما. 
أمَا في التزاحم الذي نقصده في هذا البحث: فهو اننا حتى إذا فرضنا أن الملاك لا يصل إلى 
الحكم فع هذا لا يفهم العرف الاطلاق من الحكم الآخر .فني موردنا إذا قلنا بحرمة أن يضير 
الإنسان بنفسه ويقلع عضواً من اعضائه فني صورة كون هذا العمل منقذا لإنسان آخر وان م 


يكن انقاذه واجباً يمحصل تزاحم ملاكي بين الفعلين فلاتكون حرمة الضرر ننطلنة لور 
انقاذ إنسان آخر. 


ع 00 


والنخاع. أمّا إذاكان المقلوع من الجسم غير الأعضاء (كالجلد مثلاً) الذي هو 
قابل للتجديد في الإنسان وكالدم فهو جائز بلاكلام؛ لعدم عدّ ذلك نقصا في جسم 
الإنسان بحيث يشمله حديث « لا ضضرر ولا ضرار فى الإسلام ». 

وقد يقال في رد دليل «لا ضرر»: إن لاا ضرر لا يشمل صورة اضرار 
الإنسان لنفسه. وإِمًا يقتصر على منع الضرر الذي يتوجّه إلى الغير من قبل 
الأخريد 00 

وقد يقال بعدم وجود الضرر كا فى مثال العقم . فعلى هذا المنبى هل يوجد 
دليل يحرم هذه الأعال فى صورة الاختيار؟ 

تقول :إن أهم دليل يمكن أن يُستدل به للحرمة هو الآية القرآنية الواردة على 
لسان الشيطان , وقد نقلها القرآن الكريم ولم يردّهاء فهىي مقبولة عند الله تعالى وهي 
(ولأضلتهم ولأمنينّهم ولآمرنّهم فليبتكنّ آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيّرن خلق الله ومن 
يتّخذ الشيطان وليّأ من دون الله فقد خسر خسراناً مبينا! "" . 

فقد يقال: اننا نفهم من هذه الآية أن تغيير خلق الله تعالى من عمل الشيطان 


)١(‏ هناك مبنى يقول: إن ضرر الإنسان بالغير قد منعه الشارع وفقاً لقانون ارتكازي عرفي يمنع 
اضرار الإنسان بغيره. وهذا القانون مستمد من عدم جواز اضرار الإنسان بنفسه الذي هو 
ارتكازي ايضاً. ولذا ورد في الحديث «الجار كالنفس غير مضار» فقد افترض أن اللإنسان لا 
يضر نفسه . فكذا لا يجوز له اضرار جاره كنفسه . 

ولكن لنا أن نقول: إنّ الحديث وارد في القضايا الأخلاقية لا الشرعية؛ حيث إنَّ إقدام 
الإنسان على ضضرر نفسه في المعاملات والأعمال جائز بلاكلام كما في اقدامه على الشراء الغبني 
مع علمه به ووقوفه تحت الشمس ساعات طويلة لأجل تحصيل رزق يومه مع امكانه صنع 
مضلة له. وأمثال ذلك, على أنّ ارتكازية حرمة الضرر بالغير عرفا ممنوعة, فإنّ الشارع أراد 
بتأسيسه الحرمة إيجاد الجتمع الإسلامي الصالح. فشرع حرمة الاضرار بالغير .كما هو واضح 
لمن اطلع على حكاية سمرة بن جندب وجذع النخلة. 
(؟) النساء: .١١9‏ 


الذى يخسّر به الإنسان المتّبع له. 

وعيب هذا الدليل هو عدم إمكان الأخذ بظاهر الآية؛ وذلك لأنّ كثيراً من 
الأشياء المتيقّن بجوازها هى عبارة عن تغيير خلق الله مثل قصبر اللحى والختان 
وقص الاظفار والشعر. وتغيير محرى المياه وإزالة الجبال وشق الطرق وما إلى ذلك 
من أمور كثيرة نقطع بجوازها وهى تغيير لخلق الله تعالى. 

وقد يجاب على هذا الاشكال بتطبيق قانون التغيير , فيقال :إن الآية مطلقة فى 
حرمة تغيير خلق الله على انه من عمل الشيطان. وقد خرج ما خرج بمخصص 
منفصل أو إجماع أو ضير ورة فقهية أو ب+مخصص متصل . وبق ما بق مثل نقص العضو 
في الإنسان الذي نحن بصدده. 

ولكن نقول: إن الاشكال الذي نذكره هنا هو أحد شِقّين: 

١-إِن‏ وضوح خروج عدد مهم من الأمور بصورة مرتكزة قد اكتنف بالآية 
القرآنية , وهذا يغيرٌ المعئى ويزازل أصل الظهور. فيأت الاجمال. 

؟ - أو نقول:إنّ هذا الخروج لكثيرٍ من الأمورالمهمّة بصورة مرتكزة المقارن 
للآية يكون قرينة على ارادة معنى اخر وهو: أن الشيطان بقوله : إفليغيّرن خلق 
الله يريد به التهديد بتغيير فطرة التوحيدء لا التغيير المادي . 

ولكن مما هدم الشق الثاني قوله تعالى: لإفليبتكن آذان الأنعام) فإنّ تشقيق 
ا يي ا 
المادّي لا تغيير فطرة التوحيد . 1 

ولكنّ هذا الهدم غير سليم؛ وذلك لأنّ فرض ضلالية تشقيق الآذان ليس من 
باب تغيير خلق الله , ونا توجد هناك عمليتان يشير إليهما ابليس , وهما 

أ-فليبتٌكن اذان الأنعام. فقد فسّر بأَنّه اشارة إلى جر البشريةالنرافات, 
وكانت هناك خرافة في العصصر الوثني في أن الأنعام : إِمّا أن تقص آذانها أو تشق 
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وحينئذ يحرم أكل لحمها والإسلام جاء لابطال هذه الخرافات . 

ب - فليغيرنٌ خلق الله وقد فسّر بتفاسير. وفي الروايات التى نقلتها كتب 
التقبور عن لاما الناقز والضادى ضيف أن كراد تبن اق الله هو تير قار 
التوحيد. ويستشهد على ذلك بآية لإفأقم وجهك للدين حنيفاً فطرةً الله التى فطر 
الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم ١!)‏ . 

إذن يبق الاشكال على الآية بأنْا إِمَا جملة أوها معنىٌ آخر غير التغيير 
المادى الذى نحن بصدده. 

ج وقد يستدل بدليل ثالث على حرمة بعض هذه الأمورا ".كا إذاكان 
تنقيص العضو عند المرأة يستوجب إجراء عملية ها من قبل الرجل . وهو حرام, 
لدرفة اللظن الح المرأة الأحقبية او كون تقيض العضو من قثيل نسدد الأناسي د 
الذي يسمئ بالعقم الدائم قد يستوجب النظر إلى العورة وهو أمر حرم . بيها يكون 
سد الأنابيب أو تنقيض العضو أمراً اختيارياً للمرأة. وحكمه الجواز, ولكن لا يقدم 
الجواز على الأمر الحرام. وهنا لأجل البحث في هذا الموضوع المهم نقسّمهقسمين : 

القسم الأول: ويبحث عن صورة القاثل بين المعالج والمعالح فالطبيب هو 
الذي يجري عملية العقم الدائمى على الرجل وينظر إلى خصيتيه مثلاً. أو المرأة هى 
التي تنظر إلى عورة المرأة لأجل غلق الأنابيب. أو قطع الكلية مثلاً. 1 

القسم الثاني : ويببحث عن صورة الاختلاف. بمعنى أن الطبيب هو الذى 
يجري عملية العقم الدائمي على المرأة . أو قطع كليتها. أو المرأة هي التي تجري عملية 
العقم الدائمي للرجل وتنظر إلى خصيتيه مثلاً أو تقطع كليته . 
)١(‏ الروم: ."٠‏ 


(1) إنّ هذا الدليل يخنتص في صورة كون العملية فيها نظر إلى العورة. أو فيها حرام آخر مثل 
النظرالاً جنبية . 


ما بالنسبة للقسم الأول فقد يقال :إن الحرمة التي اثبتها الشارع المقدّس على 
المرأة فى النظر إلى عورة امرأة متائلة هاء أو وجوب ستر عورتها عن الماثل ها قد 
دلّت عليها الآية القرانية لإقل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك 
أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن...14١).‏ وكذا جملة من الروايات مثل صحيحة حريز عن الإمام الصادق 
يه قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه»7. 

وفي حديث المناهى عن الإمام الصادق 4# عن النب ييه قال: « ومن تأمل 
فى عورة أخيه المؤمن لعنه سبعون ألف ملك. ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة 
المرأة»". 

ولكن لنا أن نتساءل هنا عن تقييد هذا الاطلاق يرز لنا أن تنظر المرأةعورة 
المراة :“قهل روتسد تقييد؟ 

الجواب : هناك تقييد واضح في حالة الاضطرار إلى المعالجة, أو كون عدم 
المعالجة فيه حرج على المرأة ٠‏ فنفس الضيرورة والحرج يجوّزَان للمرأة أن تعرض 
نفسها على المرأة لأجل النظر إلى العورة إذا احتاجت إلى ذلك , وكذا يجوز للطبيبة 
النظر كذلك . 

ولكنّنا حيث كنا نتكلم في العقم غير الضروري, بحيث لو بقيت المرأة 
من دون سد للأنابيب تتمكّن من عدم الا نجاب , أو الانجاب من غير أن توقع نفسها 
في حرج أو ضر كبير, فهل لنا تقيبد آخر يجوّز لنا أن ينظر المماثل إلى المباثل ؟ 


351 النور:‎ )١( 
.١ح‎ . ب 0/ احكام الخلوة‎ .١ إفرة وسائل الشيعة : ج‎ 
(؟) وسائل الشيعة : ج١. ب 0/امن أحكام الخلوة . ح ؟.‎ 
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قد يقال(" بأنّنا لانفهم الاطلاق من حرمة النظر إلى المماثل , لأنّ هذا الحكم 
الذي هو خالٍ عن الشهوة إِنا وجد من أجل الاحترام والاحتشام. ففي كل مورد 
يوجد هناك غرض عقلائ لكشف العورة لا يكون الكشف محرماً؛ لأَنّه؛ لا يكون 
خلاف الاحتشام والوقار. 

وبعبارة أخرئ: أنّ الاستظهار العرفي من الآية القرانية المتقدّمة ومن رواية 
«لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه » وأمثاها لا يفهم منه الاطلاق بعد إحراز أن 


ا ا 0 ال ل 

وتوم 

-١‏ صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن الإمام الصادق ليذ قال: « النظر إلى عورة مَن ليس 
بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار». وسائل الشيعة: ج١.‏ ب7 من أبواب آداب الحمّام.ح١.‏ 

١‏ -ما روي عن السكوني عن الإمام الصادق لَه قال:« قال رسول الله عَيِيهُ : لا حرمة لنساء أهل 

"'-ما روي عن عباد بن صهيب قال: سمعت الصادق 32 يقول : « لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل 
تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج. لأنّهم إذا نهوا لا ينتهون, قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا 
بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها مالم يتعمّد ذلك». المصدر السابق: ب117, ح١.‏ 

- صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت الإمام الباقر لئِة يقول: « ليس على الأمة قناع في الصلاة 
ولا على المدبّرة, ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهى نتملوكة حتئ تؤدي جميع 
مكاتبتها...». المصدر السابق: ب 4١١.ح5؟.‏ 

وهذه الروايات واضحة الدلالة على أنّ الحكم في الحجاب هو للاحترام. ولذا يسقط هذا الحكم في 
صورة زوال الاحترام والاحتشام. ولكن لا يمكن العمل باطلاق الرواية الأولى التي هي تشمل صورة 
نظر المماثل إلى الممائل ونظر الخالف إلى الخالف؛ لوجود روايات تمنع من أن ينظر الخالف إلى الخالف إلا في 
صورة الاضطرار ٠كما‏ في صورة احتياج المرأة إلى الطبيب الذكر . فتبق صورة الماثلة يجوز فيها النظر إذا 
لم يكن خلاف الاحترام. كما في صورة وجود غرض عقلائي من الكشف . قد يقال: إن الاحترام الذي 
يدور مداره الحكم الشرعى ليس بيد العرف . لتربية الاسلام الخاصة لأأتباعه . وهذا فقد ارتأى الإسلام 
أن الاحترام يرفع في صورة الاضطرار فقط 


الحرمة هنا احترامية بل يفهم أنَّكل ماكان خلاف الاحتشام والوقار والاحترام 
يكون تحرّماً. كما فى كشف المرأة عورتها أمام المماثل بلا داع عقلائي . أمَا إذا جاء 
الداعي العقلائي فلا يكون كشف العورة أمام المماثئل حرّماً؛ ؛ لأنه لا يكون خلاف 
الاحترام والوقار امود معط يبان جر بل ترود كان سي 
عورات المراهقين. ومن انبت منهم قُتل ومن لم ينبت جُعل في الذراري'!!! مع 
إمكان معرفة البلوغ بغير الكشف . 

وعلى هذا فلا يشمل اطلاق التحريم حالة العقم التى فيها هدف عقلائ , بمعنى 
أن موضوع الحكم قد انتوق إذا وجدالهدف العقلاق لكشف العورة؛ وهذا هو معق : 
أنَّ العرف والارتكاز العقلائي لا يرئ أن كشف العورة _أمام الماثل إذا كان هناك 
هدف عقلائي _خلاف الاحترام والاحتشام, بنكتة الحكم والموضوع. 

نعم . إذا كان كشف العورة -حتى في صورة وجود الهدف العقلائي ‏ خلاف 
الاحتشام فتشمله أدلّة الحرمة؛ ولكنّ هذا غير صحيح عرفا . 

وما بالنسبة لقطع كلية المرأة من قبل امرأة تماثلة فلا إشكال فيها من ناحية 
حرمة النظر .كما هو واضح 

وأمًا بالنسبة للقسم الثاني _المعالجة عند الاختلاف فإنٌ الإشكال يتركز في 
حرمة النظر إلى عورة المرأة أو جسمها لأجل عملية العقم الدائم من قبل الرجل . فى 
صورة وجود المرأة الطبيبة أو عدم وجودها؛ لأَنّنا نبحث في صورة كون تنقيص 
العضو أو العقم الدائم ليس بواجب. ولكنّه ذو فائدة عقلائية للفردد. فهل هناك 
طريق لتجويز هذا النظر الحرّم بالأصل ؟ 

الجواب : لا طريق لذلك إلافي حالة انطباق عنوان الضرورة من عدم وجود 
الطببيةء أوكان الظيبيالموجوة لا ينيد هذا الم وذلك لوعو الاباك المائمة 


.688 سان البيهق: ج1. ص‎ )١( 


1 انقح ماو مو مدا جنو رز ودلا رقيو ه ودز كي ملا اناي لا يتحوق في النكه الفا فل بح + 


من النظر إلى العورة أو إلى جسم المرأة غير الوجه والكفين, ومن الروايات الدالة 
على ذلك : 

١-صحيحة‏ أب حمزة القاى . عن الإمام الباقر نه قال : « سألته عن المرأة 
المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إِمّاكسر وإمّا جرح في مكان لا يصلح النظر 
إليه. يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء. أيصلح له النظر إليها؟ قال: إذا 
اضطرّت إليه فليعالجها إن شاءت)(". 

ومفهومها: أنّا إذالم تضطرٌ إليه ووجدت طبيبة تؤدّي نفس الغرض فلا 
يجوز. 

ثمإنَّ الاضطرار الذي أشارت إليه الرواية هو اضطرار عرفي. قد 
يحصل بواسطة كون الطبيب (اعلم واقدرء مع أن مرضي يحتاج إليه ). أمّا إذا كان 
الطبيب أعلم وأقدر ولكن مرضي نوع مرض لا يحتاج إليه فلا يعد من الاضطرار 
العرفى. 

ثم إن كلمة «إن شاءت» التى جاءت فى آخر الرواية تشير إلى نكتة أن 
الطيني لذ عو الدبعائلية المرأة إلا بوطانها درق أن الرأة قد أجارها الشارع إن 
يعالجها الطبيب عند الضرورة. 

) 4 صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ( الإمام موسئ بن جعفر‎ ١ 
قال:« سألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر‎ 
إليه وتداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس»1".‎ 

وهذه الرواية جوّزت مداواة المرأة للرجل إذا لم يكن فيه كشف لعورته, 
فيجوز ها أن تجرى عملية جراحية لقطع كلية الرجل ولولم تكن ضيرورة 


(1) وسائل الشيعة: ج ,.١4‏ ب 17١‏ من أيواب مقدّمات النكاح.ح 4. 


لذلك. أمَا الرجل فلا يجوز له أن يجري عملية جراحية للمرأة حتئ الاستئصال 
كليتها إلا فى صورة الضرورة. وبهذا اختلف الحكم بين مداواة الرجل للمرأة إذا 
استلزم النظر إلى جسمه خلا العورة -تبعاً لاختلاف الروايات في ذلك . 


هل يجوز نقل الأعضاء البشرية وزرعها؟ 

ل يه 

م ا 5 .كا ن متسلّطأً على نفسه ال 
أنه ليس له حقٌّ المثلة بجسمه , وقطع الإنسان لعضو من اعضائه وإن كان بواسطة 
الطبيب ورضاه هو مثلة غير جائزة. 

ولكن الجواب عن ذلك: أن العرف يرى أن المثلة تتحقّق عند التعدّي على 
الإنسان» وفي صورة ما نحن فيه لا يكون أي تعد من إنسانٍ على آخرء بل جاء 
الإنسان الأول بطوع اختياره وإرادته وطلب من الطبيب نقل عضو من أعضائه إلى 
أخيه أو صديقه. أفهل يصدق عرفاً على هذا العمل من الطبيب أنه مثلة ؟ ! 

وقد يقال : « إن التبرع بنقل العضو البشري إِما يكون فيا يملكه الإنسان وإن 
المالك الحقيق لجسد الإنسان وروحه هوالله تعالى أَمّا الانسان فهو أمين على 
جسده فقط ومطلوب منه أن يحافظ عليه تا مهلكه أو يؤذيه استجابة لقوله تعالى: 
(إولا ثلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 وطذا كانت عقوبة الانتحار هو المخلود في النار, .. 
وبناءً على ذلك فإنّ الإنسان الذى لا يملك ذاته ولا يملك أجزاء هذه الذات لا يمكن 
التبرع بأعضاء جسمه فهى هبة من الله للإنسان المؤتمن عليها. ولايحقّ له التصرف 
ف 0 )١١‏ 1 
فمها» '. 


)١(‏ ذهب إلى هذا الرأي الشيخ محمد متولي الشعراوي في بحث كُتب في جملة العام الأسبوعية 
السنة التاسعة ١‏ شباط 597١م ١14‏ شعبان 7١4١ه‏ العدد(419) ص7. 
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ولكن من حقّ إنسان ان يناقش فيا ذكر كدليل على عدم جواز نقل العضو 
من إنسان لآخر ء إذ دليل المتكلّم ينحل إلى شقين : 

الأول: لا يجوز للإنسان أن يلت نفسه في التهلكة , وهذا أمر لم يختلف فيه 
اثنان. 

الثاني : لا يجوز للإنسان أن يقدم عضواً من اعضائه إلى غيره بدليل أن 
الانسان لا يملك هذا العضوء وأنّ المالك الحقيق هو الله سبحانه وتعالى. 

ونحن وإن قبلنا أن العضو الذي هو جزء من جسدي ليس ملكاً لي . إلا أن 
قطعه وتقديمه للغير غير متوقّف على ملكيته لي . بل لنا أن تقول :إن الإنسان له نوع 
ولاية على جسمه واعضائه وقد منع من القاء نفسه فى التهلكة بواسطة ايتين 
قرآنيتين هما (إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وآية (إولا تقتلوا أنفسكم) وأمّا إعطاء 
مووي العضاء [1 ررك ويل الى كا لقو لطر ركه لهو جازد ارا 
المعطاة للإنسان من قبل الله تعالى على أعضائه , إذ من الواضح أن المتولى يمكن أن 
يتصرف فيا جُعل ولياً عليه وإن لم يكن مالكا7١).‏ 

على أنّنا يمكننا القول كما قال الإمام الحنوئي يِل -< بأنّ الاضافة الحاصلة بين 
المال ومالكه قد تكون اضافة تكوينية . كالاضافة الكائنة بين الاأشخاص وأعماهم 
وأنفسهم وذمهم . فإن أعمال كل شخص ونفسه وذمّته ملوكة له ملكية ذاتية وهو 
واجد ها فوق مرتبة الواجدية الاعتبارية , ودون مرتبة الواجدية الحقيقية التي هى 
له جل وعلا. 


)١(‏ وقد ذهب إلى هذا الرأي شيخ الأزهر في مصر الشيخ جاد الحقّ علي جاد الحق بشرط «أن 
يصرّح طبيب مسلم ثقة بأنّ نقل هذا العضو من شخص إلى آخر لا يترتب عليه ضرر بليغ 
بالشخص المتبرّع. وإنمًا يترتب عليه انقاذ حياة الشخص المتبرّع له أو انقاذه من مرض 
خطير» وهذا الشرط مفروض فى مسألتنا أيضاً. 


والمراد من الذاتي هنا ما لا يحتاج تحققه إلى أمر خارجي تكويني. أو 
اعتباري , وليس المراد به الذاتي في باب البرهان , أي ما ينتزع من مقام الذات, ولا 
الذاتي في باب الكليات النمس ء أعني به الجنس والفصل , وهذا واضح لا ريب فيه . 

والمراد من الملكية الذاتية ليس إلا سلطنة الشخص على التصرّف فى نفسه 
وشؤونها . بداهة أن الوجدان والضعرورة والسيرة العقلائيةكلّها حا كمة بأنّكل أحد 
مسلط على عمله ونفسه . وما فى ذمته بأنّ يؤجر نفسه لغيره أو يبيع ما في ذمته . ومن 
البين الذي لا ستار عليه أن الشارع المقدّس قد امضئ هذه السلطنة وم يمنع الناس 
عن التصصرفات الراجعة إلى أنفسهم . 

وليس المراد من الملكية هنا الملكية الاعتبارية لكى يتوهّم أن عمل الاإنسان 
أونفسه ليس مملوكاً له بالملكية الاعتبارية»(9. 

ثم إنَنا يمكننا القول بأَنَّ العضو بعد فصله من جسم الإنسان تصدق عليه 
الملكية العرفية, كملكية الدم بعد سحبه من الجسم ء فإنّ الاضافة هنا بعد فصل 


العضو بين العضو ونفس الإنسان هي اضافة حقيقية ‏ لأئها مال على كل حال حيث 
يبذل في مقابلها المال وتدخر لوقت الحاجة ان علبها العقلاء. وعلاقتها 
بالانسان كعلاقة الكتاب به . 


ثم إذا نوقش في هذا الدليل الجوّز لنقل العضو من إنسان لآخر فيكفينا الأصل 
العملي في المقام القائل بجواز ذلك . حيث نشك في أصل التكليف وفي الحرمة 
خصوصاً إذا علمنا أن العرف ينظر إلى هذه العملية أَنّها إيثار وبرّ وعمل خير 
وإحسان. 


)١(‏ مصباح الفقاهة في المعاملات. تقرير بحث الإمام المنوني. بقلم محمد علي التوحيدي: ج؟. 
ص 6. 
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هل يتمكن الوليّ (للطفل والمجنون) أن يتبرّع بأحد أعضاء المولّئ عليه 
الى فردٍ آخر؟ 

والجواب عن ذلك : بعدم الجواز . وذلك لما في هذا العمل من ضنرر على الموى 
عليه . والولي إِما يصحّ تصرّفه فى خصوص مصلحة المولى عليه . وليس من 

نعم . قد تحدث فى حالة تاكن أن اعون احوها قن عط مهو 
ويكون بتقديم عضو أخيه له مصلحة مهمة جدأً بحيث لو مات أحد الأخوين 
فإن الآخر يكون في طريق الموت , ففي هذه الحالة الخاصّة يجوز للولي أن يقدّم اد 
أعضاء امول عليه لأخيه الآخرء ويكون هذا الضرر الذي قام به الول على المول 
عليه لأجل دفع الضرر الأكبر . وطبيعيّ يجوز دفع الضرر الأكبر بضرر قل إلا أن 
هذه الحالة نادرة قد لا يكون لها موضوع في الواقع الخارجى . 


هل يجوز بيع الأعضاء البشرية؟ 

قد يقال بعدم الجواز من ناحية أن الإنسان لا يلك اعضائه, فكيف يجوز له 
بيعها ؟ مع أن البيع متوقّف على المِلك كم قرّر ذلك الفقهاء . 

ولكن لنا أن نقول: إِنّ الولاية التى جعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان على 
نفسه وحقّه في الانتفاع بهذه الأعضاء واولو يته تجعله قادراً على تنازله عن هذا 
الحقّ في مقابل المال إن كان نقل العضو جائزاً كما تقدّم ذلك؛ وقد افق جمعٌ منهم 
السيد النوئي يه بجواز بيع الدم الذي يؤخذ من جسم إنسان لجسم آخرء ولعله 
للتنازل عن هذا الحق في مقابل امال أو لصدق الملكية الاعتبارية عليه بل للملكية 
الذاتية ىا تقدم ذلك . 


هل يجوز نقل العضو من الميت إلى الحى؟ 

وإذا كنا قد انتهينا إلى جواز نقل العضو من الحي إلى الحي -كما تقدّم -فهل 
يجوز نقل العضو من الميت إلى الحي ؟ 

والجواب: إذا قبلنا التزاحم الملاكي المتقدم القائل بأنّ قطع العضو من الميت 
وإن كان حراماً إلا أنّ أهميّة الانتفاع بعضو الميت للإنسان الحى وإن لم تكن واجبة 
إلا نا ترفع حرمة قطع العضو من الميت, لأن الحرمة هى في صورة الاعتداء على 
الميتء لا لفائدة. فيكون العمل منافياً لوجوب احترام الميت. أمّا مع هذه الفائدة 
الكبيرة فلا يكون قطعٌ عضو الميّتَ مخالفاً لاحترامه. خصوصاً إذا صرّح هذا 
الإنسان قبل موته بقطع أعضائه المفيدة للمرضئ . 

ولكن قد يقال: إنّ حرمة الميت التي ثبت أَنّا كحرمة الحى معناها هو 
موف سول الث اللو د غيرو رجف إذاكاو عاك اعازامن تمن الي 
قلع عضو من اعضائه بعد الموت للاستفادة منها فلا يعد قلع العضو بعد 
الموت خلافا لاحترامه حيث اجاز لنا شق جسمه للاستفادة من اعضائه. اما 
مع عدم الاجازة والاذن منه فقد يصدق عدم الاحترام على أخذ العضو منه حت 
وإن كانت مصلحة للغير, إذ عدم احترامه وهتكه شىء عرفي يفهمه أهل العرف 
في صورة عدم إجازته . نعم إذا كانت مصلحة لنفس الميت كمعرفة قاتله 
فيجوز تشريحه وقلع الحنجرة والعين, لعدم عدّ هذا هتكاً له فى صورة عود النفع 

ثم إن الطبيب : إذا كان يرئ بنفسه أنّ هذا الانسان قد مات فعلاً وإلى جانبه 
إنسان يحتاج إلى بعض اعضاء هذا الميت لينقذه من الموت أيضاً . فيتوجّه إليه 
خطابان الأول بحرمة قطع اعضاء الميت , والثاني وجوب انقاذ الآخر فيقع التزاحم , 
فيقدّم الأهم على المهم. ومن الواضح أن الأهمّ هو انقاذ حياة المريض 


01" .000000000000000 بحوث في الفقه المعاصر /ج ١‏ 


الثاني ولوكان بواسطة أخذ عضو من الميت لو قلنا بحرمته . ومثل هذا شق بطن الأُمٌ 
إذاماتت لأجل انقاذ الجنين(". 

شبهة : قد يقال أنّ أدلّة وجوب دفن القطعة المبانة من الحى تأت بعد قطع 
العضو من الجسم الحي أو الميت, وحينئذٍ لا تصل النوبة ترقيعها في جسم آخر 
ليستفيد منها . 

الجواب: أنّ أدلّة وجوب الدفن لا تأتي في الإبانة لأنَّا إسانة بل تأت في 
تجورة القطع هوت التو آنا (ذأكاء النظو بعد سلدد اله سيم ع ,ل كن 
إلحاقه بجسم إنسان اخر فهو عضو حى. فلا تشمله ادلة وجوب الدفنء وهذا لو 
فرضنا أن إنساناً قد توقّف قلبه لمدّة قليلة ثم رجعت إليه الحياة فلا يقال بوجوب 
دفنه » فا نحن فيه كذلك أو أولى, لأنٌ العضو الذي قطع :إمّا لا يصدق عليه أنه ميت, 
أو صدق عليه الموت مدّة قليلة ثم رجع إلى الحياة باتصاله بجسم آخر فلا تشمله 
أدلّة وجوب الدفن» بل تنحصر أدلّة وجوب الدفن لما صدق عليه أنّه ميت وم 
ترجع إليه الحياة . 
تعدّم الطب المتوقف علئ محرم: 

إن تعلم الطب والترق فيه إلى حيث حاجة الجتمعات المعاصرة قد يتوقف 
عل ارتكاب يمظن الخلمات فق القترية الاتتلابية المقانية وافهل يخود ارتكات 
هذه ال حرّمات لأجل الوصول إلى تعلم علم الطب. أو نقول بعدم جواز التعلم وعدم 
ارتكاب الحرمات فى الشريعة الإسلامية ؟ 


)١(‏ وقدافتى الإمامالخوثيء «#اعيواز اج تسوه انيت [إرعة للج إذا افيس عارور» 
الحياة ذلك #وافوة أيضاً بجوازاً ن بوصي الإنسان باستئصال بعض اجزاء جسده بعد موته 
لزرعها قي جسم من يحتاج إليها وإن كان كافراً. ولكن التعيين للفرد المسلم أفضل . راجع منية 
السائل: ص١73177-377.‏ 


فثلاً: أن طلاب كلية الطب يحتاج فوّهم وتدرّجهم في معرفة علوم الطب الى 
تشريم بعض الجئث الذي هو حرم بعنوانه الأولي . أو قد يحتاج التعلم إلى النظر الى 
النساء الحرمات. أو عورة الإنسان الذى هو نحرّم من قبل الشارع المقدّسء فهل 
تقول بعدم وجوب أو عدم حسن تعلم علم الطب ونفتي بحرمة تعلم الطب المتوقف 
عل اسرماكي | وقق ل وا وتذلك عن الطب وسور اودكا سه الكناليات 
الشرعية ؟ 

وللجواب على هذا التساؤل ينبغى التنبيه على أنّ تعلم الطب إذا كان متوّفاً 
على عمل حرم . ويمكن أن يتوقف على عمل تحذّل .فإنٌ الحرام الذي حرمه الشارع 
لا يمكن أن يكون نحللاً. وذلك لعدم وجود المبرّر لحلّيّة الحرم مع فرض أن تعلم 
الطب يمكن أن يكون عن طريق سلوك الطريق الحلل. ففثلاً إذاكان للوصول تعلم 
الطب طريقان: 

أحدهما: تشريم جسم حيوان كالارنب أو القرد أو ما شابه ذلك من 
الحيوانات امحللة تشريحها شرعاً . 

والآخر: تشريح جثة إنسان مسلم . وهو عمل محرم في الشريعة الإسلامية, 
ففي هذه الحالة لا يجوز تعلم الطب عن طريق التشريم ال حرم. وهذا واضح؛ لأن 
حرمة تشريح جسم الإنسان المسلم سواء كانت تعبديةٌ حضة أو لأجل احترام 
المسلم حتئ بعد موته لا يجوز مخالفتها إذا لم يكن هناك شيء يمكن أن يكون له 
مصلحة أهمّ من مفسدة عدم احترام الميت المسلم , وقد افترضنا أن علم الطب يمكن 
تحصيله عن طريق محلل ( وهو تشريح جسم الحيوا نكالأرنب ) فتبق حرمة التشريح 
لجسم المسلم خاليةٌ عن مزاحم أهم. 

تعلم الطب المتوقف علئ محرّم إذا لم يمكن توفير الأسباب المحثلة: 
وهنا ننقل البحث إلى هذه الصورة . وهى : فا إذا توقف تعلم الطب على شيء 
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حرم -كالنظر إلى المرأة امحرمة , أو النظر إلى العورة, أو تتشريمح جسم الإنسان 
المسلم لمعرفة سبب موته ول يمكن توفير سبب محلل لتعلّم الطب . فهل يجوز هذا . 
او لا يجوز؟ 

الجواب : 

أولاً: قد يجاب بجواب معروف وهو: أن علم الطب إذا كان واجباً 
وجوباً كفائياً ولم يوجد من به الكفاية من الأطباء لادارة أمور مرضى المجتمع 
فيجوز تعلّم الطب حتى إذا توقف على أمور حرّمة؛ وذلك لأنّ تعلّم الطب واجب 
أهم من حرمة النظر إلى المرأة, أو حرمة التشريم للمؤمن والنظر إلى عورة 
الانسان(9. 

ولكنّ هذا الجواب لا يلبي طلب المجتمع , ولايحل المشكلة؛ وذلك : 

١-للشك‏ في تشخيص الحاجة الوجوبية لتعلم الطب . فإِنْما حاجة اجتاعية, 
وليست حاجة فردية, فالإنسان في خصوص القضايا الفردية يمكنه أن يقطع بأن 
الشيء الفلاني هو ماء مثلاً أمّا بالنسبة للحاجات الاجتاعية فيصعب عليه القييز 


بوجوبها. 


)١(‏ ولذا فقد افتى الإمام الخوئي مله بجواز فحص المرأة الأجنبية للرجل. والرجل الأجنى للمرأة حتى 
لمنطقة العورة (القبل والدبر) إذا توقف حفظ النفوس الحترمة عليه ولو في المستقبل , وهذا الجواز كما 
يكون للطبيب يكون للطالب الذي يدرس علم الطب, فقد ورد في منية السائل ص8١١- ١١5‏ هذا 
السسؤال والجواتة 

س : في كليات الطب يتحمّم على الطالب أن يقوم بفحص المرأة الأجنبية . والرجل الأجنبي وقد يصل 
الفحص إلى منطقة العورة (القبل والدبر) وهذا الأمر لابدَّ من المرور به بالنسبة إلى طالب الطب أثناء 
دراسته العامّة ولا مفرٌ منه . هل يجوز لطالب الطب اثناء دراسته أن يمارس هذا الأمر؟ وهل يجري الحكم 
على الطبيب كما يجري على طالب الطب ؟ 

ج : العمل المذكور غير جائز في نفسه . ولكن إذا توقف حفظ النفوس الحترمة على العمل المزبور ولو 
في المستقبل فهو جائز . وكذلك الحكم بالنسبة إلى الطبيب . 


؟-إنّ الوجوب الكفائي لتعلم الطب لو كان واضحاً عند الفرد فهناك شبهة 
أخرئ. وهى : هل الوجوب الكفائي واجب لوجوب حفظ النفس فقطء أو 
لحرت الكناق واعنب اا نطقظ القن ؟ 

من الواضح أن علم الطب ليس مختصّاً بحفظ النفس . فقد يقال بأنْ تعلّم الطب 
واجب بالنسبة لحفظ النفس فقط , أمّا ما لا يشمل حفظ النفس من الطب فهو ليس 
يواحب :ولا خوز تعلمة اذاتو قف غل مقدمة حرمة: 

انياً: وقد يقال_كجواب على السؤال المتقدّم-بجواز تعلم الطب وإن توقف 
على مقدّمة محرمة, وذلك لعلمنا بأنّ الشريعة الإسلامية لا ترضئ بكون المجستمع 
الإسلامى متخلّفاً عن ركب العام الحضاري. فلايد في كل فن وكمال من أن يتعلّم 
الجتمع الاسلامى ذلك . 

وهذا الجواب صحيح, ولكنّ التساؤل الذي يجب الجواب عليه هو: ما هى 
حدود ذلك الفن والكمال؟ وهل يشمل الوجوب كل الكمالات أو بعضها ؟ ومهذا 
يرجع الاشكال الأول من أن ترجيح الأهم على المهم في هذا المجال الاجتاعي 
مشكل من ناحية الموضوع والحكم . 

ثالثاً: قد يقال بالقسّك بقاعدة الاشتغال, فيقال مثلاً: إن تعلم الطب 
واجب بالوجوب الكفائي على الجتمع , بمعنى أن الوجوب متوجّه إلى الجتمع 
الاسلامى وفي عهدته. وما دمنا نشك الآن في وجود من به الكفاية من 
الأطباء فعنى ذلك نشك في فراغ ذمّة الججتمع من الوجوب الكفائ , فنتمسّك بقاعدة 
الاشتغال القائلة : إن الاشتغال بالتكليف اليقينى ( على المجتمع ) يستوجب الفراغ 
اليقيني عنه , فا لم نعلم بوجود قدر الكفاية يبق الوجوب الكفائى بحاله. 

ومهذا أثبعنا الوجوب الكفائي في تعلم الطب على المجتمع . وحينئذٍ إذا توقف 
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هذا الوجوب على عمل حرّم -كالتشري أو النظر إلى العورة أو الأجنبية ‏ فيقدم 
الأهم على المهم . 

ولكق تقفت بوجة هذا الحا غذة امور» 

أ- إن معنى الوجوب الكفائي ليس هو توجّه الوجوب إلى الجتمع وفى 
عهدته , بل معناه : يجب على كل فرد تعلم الطب على تقدير ترك الاخر. وعلى هذا 
المعنئ فسوف يكون الشك شكاً في التكليف, حيث إن من به الكفاية إذاكان 
موجوداً فلا وجوب على الفرد, وإلا فالوجوب موجود على الفردء فإذا شككنا في 
وجود من به الكفاية فنشك في توجّه التكليف إلى الفرد. فيكون مورداً لجريان 
أصالة البراءة. لا قاعدة الاشتغال. 

ب - وحتّى لو فرضنا أن الواجب الكفائي قد يفسر بالوجوب المتوجّه امجتمع 
وفى عهدته فهل يكفى هذا لجريان قاعدة الاشتغال ؟ 

الجراف: قرفال[ تررق قاعدة البراءة بالنسبة إلى ذمّته . وليس 
هو مسؤولاً عن المجتمع وذمته. 

ج - ثم إِنّنا إذا قلنا ين الوجوب الذى على الجتمع هو علىئ مستوى أصالة 
الاشتغال فحينئز نقدم الأهم على المهم . فنقدم تعلم الطب على حرمة النظ رالا جنبية 
وحرمة التشريم, ولكن ما هو مقدار الأهميّة الذي يقدم على حرمة مقدّمات تعلم 
الطب ؟ 

رابعاً: قد يتمسّك باستصحاب عدم كفاية الاطباء . لأنٌ الأطباء الموجودين 
في الجتمع سابقاً غير قادرين على سد الحاجة . فالآن وقد كثر عدد الأطباء فهل 
حصلت الكفاية المرجوّة لسد حاجة الجتمع ؟ 

الجواب: نستصحب عدم الكفاية» وبهذا يثبت موضوع عدم وجود كفاية 
من الأطباء في المجتمع . فيتحقّق الوجوب الكفائي في هذا الزمان. فنقدّم الأهم 


على المهم . ' 

ولكنّ الذى يقف في بوجه هذا الجواب : هو ان الحرمة بالنسبة للنظرالعورة او 
الأجنبية هى حرمة حقيقية نشأت من الأمارة. بينا الوجوب الكفائي لتعلم الطب 
قو ائكة ال الأدسحاب ولكيقنه الامتمعاب عل المترمة اللقيقية:بالاضافة 
إلى أن الحالة السابقة في بعض المناطق الإسلامية قد تكون هى الكفاية. فينتج 
الاستصحاب عدم الوجوب الكفائ . 

والخلاصة: إلى هنا م تكن الحلول الفنية الفقهية كافيةٌ للقول بوجوب أو 
جواز تعلم الطب المتوقّف على حرم . 
آراء جديدة فى حل المشكلة: 

وهناك من الفقهاء١')‏ من تطرّق لحل هذه المشكلة بحلّين جديدين. هما : 

أ-التزاحم الاجتماعي بحاجة إلى حل اجتماعى: 

أي : أنّ الفرد كفرد حيما يلاحظ المسألة ( تعلم الطب المتوقف على مقدّمة 
حرمة ) قد لا يكون عنده التزاحم واضحاً. فهو لا يدرك بصورة واضحة انه لو ترك 
تعلم الطب يكون قد ترك الواجب الأهم . فيكون مخلاً بالواجب الكفائي . أمّا الولي 
الفقيه فهو عندما ينظر إلى القضية من الناحية الاجتاعية يحصل له علم اجمالى بأنه 
إذا حصل تهاون في تعلم الطب فيتعذر الأهم ويختل . وبهذا يحصل لدى الولي الفقيه 
تزاحم ( غير التزاحم الذي يحصل عند الفرد ) فيحكم هذا الولي بوجوب تعلم الطب 
إلى حد معين, ومهذا يحصل وجوب كفائي محدود. 

ومهذا الحكم تحلّ المشكلة القائلة باحتال وجود من به الكفاية؛ أو عدم 
وجوب حفظ النظام بتعلم الطبء أو المشكلة القائلة: ما هى حدود الواجب 


)١(‏ هو اية الله السيد كاظم الحائري (حفظه الله). 
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الكفائي , إذ أن الولي قد عيّن حدود الوجوب الكفائى ؟ 

وهذا الحل ليس له أي عيب . سو عدم وجود ولي أمر مبسوط اليد فى 
بعض المناطق التي يعيش فيها المسلمون . 

ب -لا إطلاق في حرمة التشريح والنظر إلى الأجنبية لما نحن فيه: 

وخلاصة هذا الوجه هو: أنّ حرمة التشريم لجسم المسلم . وحرمة النظر الى 
الأجنبية المؤمنة , وحرمة النظر إلى العورة ( من غير شهوة وتلذذ) -كما فى صورة 
النظر إلى عورة الماثل إِنا هي حرمات قائمة على أساس احترام المسلمين, وعلى 
هذ نح لوال كو فاشو لعن ون عق اتاد الطب.ء إلا أن المحرمات 
في حد نفسها لا اطلاق طا؛ لفرض ما إذاكان ا هدف من النظر إلى العورة أو التشريح 
أو النظر إلى الأجنبية هو انقاذ اجتمع الإسلامى من المشاكل١"'.‏ وعلى هذا يكون 
التحريم غير شامل لفرضناء مثل حرمة الغيبة فإِنّما لا تشمل ما إذا كانت هناك 
مصلحة إسلامية عالية من حصول الغيبة فإنها لا تكون محرمة وإن لم يوجد 
تخصيص يستثنى هذا المورد من الحرمة. بل يوجد هنا ارتكاز يقول: إن المحرمات 
الاحترامية لا تأت فيا إذاكانت مصلحة اسلامية مهمة تقرتب على ارتكاب الحرام , 
فيكون هذا الارتكاز العرفى في حكم الخصص المتصل . 

وبعبارة أخرئ: إِنّ الأحكام الاحترامية -كحرمة التشريم والنظر إلى 


)١(‏ وهذا هو التزاحم الملاكي الذي تقدّم في قلع عضو الإنسان. كالكلية وتقدهها لخر من اجل 
اتقاذ حياته . 
ليس هو النظر إلى أقوى الملاكين كما قال الآخوند. وليس هو النظر إلى أقوى «الحنطابين» 
الحكمين كما قال الميرزا. بل هو في صورة فرضنا أن الملاك لم يصل إلى الحكم. فع هذا لا يفهم 
العرف الاطلاق من الحكم الآخر. مثل اعطاء كلية إلى من تعطلت كليتاه. فهنا انقاذ المريض 
وإنّم يكن واجبأ عل لكنه يزاحم حرمة ضضرره. 


العورة فما إذا كانا غير راجعين إلى الشهوة -حيغا تكون في النظر الاجتاعى مزاحمة 
لمصلحة اجتاعية مهمّة فالعرف لا يرئ محلاً هذا الاحترام. فيكون دليل الحرمة 
منصرفاً عن هذه الموارد. 

ولنضرب لذلك امثلة حتى يتوضّح المقصود: 

١-لوادّعى‏ على بنت باكر انها زانية ‏ وكان هناك شهود على هذه الدعوئ , 
ولكن البنت تنكر الزنا ففي هذه الصورة يكون عرضها على الطبيبة مزيلاً للمشكلة , 
إلا أن الفحص والنظر إلى العورة حرام » وتحمّل الحدٌ ليس حرام , فلو لم ننظر إلى ما 
قلناه( فى فرع ب ) فقد يقال: يجب عليها تحمّل الحد. ويحرم النظرعورتها. 

ولكنّ الفهم العرفّ الاجتاعيّ لا يقبل ذلك. حيث يفهم العرف أن حرمة 
النظر إلى عورتها من قبل الطبيب ليمن إل لاحترامها : والغرف يرى أَنّد لاحل هذا 
الاحترام هنا حيث زوحم بأمر مهم جداً « رفع التهمة عنها » بواسطة النظرالعورة. 

وهذا نقول: إن الحكم التحريمى الاحترامى يتخصّص بهذا الارتكاز العرفي. 
فلايكون شاملاًلما نحن فيه إذ العرف العقلائي يسقّه الحكم بعدم تعلم الطب لتوققه 
على النظر الحرم أو التشريم ا حرم . والمفروض أن الحكم بحرمة النظر والتشريح 
ليست تعبدية حضة حت يقال: لا يحال لنظر العرف فيها . 

١‏ -إذا علمت المرأة انها إذا تزوجت فسوف تبتلى بنظر النساء إلى عورتها 
عند الولادة. وبما 3 أصل الزواج ليس واجباً فهل نحكم الزواج» أو نقول : إن دليل 
الزواج وجوازه خصّص دليل حرمة النظر إلى العورة بغير صورة الولادة ؟!١!‏ 

الجواب: أنّنا لا نحكم بحرمة الزواج. ولا نقول بأنٌ دليل جواز الزواج 


)١(‏ قد يقال هنا بأن الزواج في وقته جائز والنظر إلى العورة عند الولادة مضطرٌ إليها في وقتها قتكون حكماً 
ثانوياً جائزاً لتغيرٌ الموضوع . كالتيمم عند فقد الماء . وكالقصر عند حدوث السفر. 
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خصص دليل حرمة النظر إلى العورة بغير صورة الولادة. بل يدّعى من الأول أن 
دليل حرمة النظر إلى العورة لا نظر له إلى فرض ابتلائها بالولادة. وذلك لأنّ هذه 
الحرمة الاحترامية قد ابتليت بمصلحة مهمة جداً. فحتى لوم تكن المصلحة واجبة 
لا يمكن عرفا الالتزام باحرم الاحترامي وترك هذه المصلحة المهمة وهي ( التزويج 
والولادة المتوقفة على النظر من الماثل ), وهذا نما يجعل أصل الحكم مقيداً 
بالارتكاز العرفى. 

"'-وكذا إذا كانت المرأة في دور الحمل وقد نصحها الاطباء بمراجعة الطبيبة 
كل شهر مرة واحدة خوفاً من أن يتعرض الحمل أو الأم إلى مضاعفات في دورة 
الحمل وكانت الطبيبة تجري الفحص الذي يستلزم النظر إلى العورة في بعض 
الأحيان فهل يقال بحرمة النظر والفحص لعدم وجوبه عليهاء أو يقال بجواز ذلك لما 
فيه المصلحة المهمة وان لم تكن واجبه . ويكون دليل حرمة النظر إلى عورتها 
متشترفاً عن هذه الصبور؟ 

وكذا إذا اسقطت المرأة جنينها وسقط ما هو تابع للجنين ولكن فضّل الأطباء 
إجراء عملية « الكورتاج» لتنظيف الرحم, فهل نقول هنا بحرمة إجراء العملية 
لحرمة النظر إلى العورة» أو نقول بجواز ذلك للمصالح التي تقرتب من تفضيل الأطباء 
إجراء العملية وان لم تكن واجبة؟ 

وكذا إذا كانت المرأة لا تنجب الأطفال وكان من المحتمل قويا الانجاب إذا 
راجعت الماثل من الأطباء وكان ذلك يستلزم إجراء الفحص أو التحليل أو 
الأشعة على موضع العورة والرحم فهل نقول بحرمة مراجعة الأطباء بسبب أن 
انجاب الأطفال ليس بواجب. أو نقول بجواز تلك للمصلحة المهمة المترتبة من 
المراجعة وان لم يكن الانجاب واجباً ونخصّص دليل حرمة النظر الاحترامى بغير 


هذه الصور؟ وكذا إذا كانت المصلحة من تشري هذا المسلم الذي مات ولم يعرف 
سبب موته, مهمة جدأ بحيث ستؤخذ الاحتياطات فا يأتي لانقاذ كثير من البشر 

الظاهر :إن العرف يخصّص حرمة النظر والتشري بغير هذه الموارد التي يكون 
النظر العرفي قائلاً بوجود المصلحة المهمة من مراجعة الطبيب أو فحصه أو تشريحه . 

؛ - وهناك أمثلة أخرئ في غير موردناء وهي : ما إذا توقف رد السلام على 
شخص . وإجابته توجب منعى عن الزواج داعًاً, وعدم زواجي جائز ولكنٌ رد 
السلام واجب. فهل نقول بوجوب رد السلام ومتعى :من الرواع» أو تقول بان 
وجوب رد السلام لا يشمل هذه الصورة ؟ 1 

ولعل من الأمثلة على ذلك: ما إذا علم الإنسان أنه إذا ذهب إلى الحجّ 
الاستحبابي فسوف يبتلى فى الطواف بلمس المرأة الأجنبية بدون شهوة, واللمس 
حرّم» والحجّ مستحبٌ فهل يحرم عليه الذهاب إلى مكة, أو نقول أن حرمة لمس 
الأجنبية لا يشمل هذه الصورة ؟ 

مثلاً: إذاكسرت رجل امرأة وأعلمنا ولدها بالحال وأخبر بأنّه لا يتمكن من 
الجيء إلا بعد أربع ساعات لنقلها إلى المستشى ولا يوجد ممائل. ونحن قادرون 
على ملها ولمسها بدون شهوة فهل نبق هذه المرأة في الشارع إلى أن يأتي ولدها لأنَ 
لمسها من دون شسهوة حرام, أو نقول أن الحرمة لا تشمل هذه الصورة الجائزة . وهى 
نقلها إلى المستشى من الشارع بسرعة ؟ ْ 

الظاهر عدم الحرمة في هذه الصورة أيضاً. 

4-إذا توقف زواج أي انسان على فحص حيامنه للتأكد من أنها قادرة 
على تلقيح البويضة, وهذه العملية قبل الزواج متوقفة على الاستمناء الحرم. 
فهل نقول بحرمة العمل ومنعه من الزواج, أو نقول: إن الحرمة لا تشمل هذه 


ذه ا صم ع دزا بك متو يكو قاف النقة اللبعاضيز عر 


الصورة ؟ 

الجواب: أنه لاإطلاق لحرمة الاستمناء هذه الصورة. 

١-لو‏ أن أحداً شك فما قلناه فهل الشك في صالم حلية النظر والتشري أو فى 
حرمته) ؟ 

والجواب: أن الشك هنا يكون شكاً في مخصّص متصل وهو( الارتكاز 
العقلائي ), وعلى هذا يشك في وجود الاطلاق فلا تحريم فى هذه الموارد . 

١‏ -_بالنسبة صوص التشري فإنه يمكن استيراد جثث من بلاد الكفر لاجراء 
الأبحاث العلمية للطلاب عليها , ونحن نعرف أن حرمة التشريم هى لخصوص جسم 
المسلم . فهل يجب علينا استيراد الحثث للتشري من بلاد الكفر؟ 

الجواب: أنّ كلامنا المتقدّم في منع الاطلاق عرفاً لا يفرق فيه بين تشريح 
جسم المسلم والكافر؛ لأنّ المصلحة المهمة الاجتاعية ( تعلم الطب وحل مشاكل 
الأمّة ) وان افترضنا أَنّما لم توصل الحكم إلى الوجوب لمصلحة التسهيل على 
العباد في جعل تعلم الطب ليس واجباً إلا أن هذه المصلحة الاجتاعية تجعل 
الحرمة اللاحترامية غير شاملة لما نحن فيه . ولكن في خصوص حرمة التشريح فليس 
عندنا إلا تكليف واحد وهو حرمة تشري جسم المسلمء أمّا الميت فلا تكليف عليه , 
وحينئذٍ إذا أمكن للدولة الإسلامية استيراد جثث للأطباء يقيمون عليها تجاريهم 
فيصل المجتمع الإسلامى إلى هدفه من تطوير الطب مع عدم الوقوع حتى في ال حرم 
الاحترامى للمسلم» فهو ليس ببعيد عن الذوق الفقهى . 

لمي : أنّ هذا الكلام لا يشمل ما إذا مات 3 الذي كان تحت اشراف 
الأطباء ولم 0 سبب موته, وبالتشريم يعرف السبب. فإنه يجوز تشريحه لما 


قلناه سابقاً. 
ادامرا مريضة وامانها طعت وطن انوا تور كات تعرطن الفينيا عل 
الطبيب مع وجود الطبيبة ؟ 


ال 0 الحكني بين وجوب العلاج وحرمة 
النظر لا يكون هنا تزاحم أصلاً إذ يحرم عليها أن تعرض نفسها للنظر ويجب علبها 
ا 

نعم إذا افقرضنا أنه لا يوجد إلا الطبيب فهنا يأتي التزاحم الحكمي 
بين وجوب العلاج وحرمة النظرء وقد يقال بوجوب تقديم العلاج على حرمة النظر 
إذاكان وجوب العلاج أهم , وكذا الأمر إذاكان الطبيب أكثر حذاقة وعلماً وتجربة 
من المرأة, بحيث يصدق أنَّها مضطرة إليه .كما ذكرت ذلك الروايات كما تقدم ذلك . 

أقول: إِنّ التزاحم بين المصلحة والمحرم غير موجود هنا ايضاً. حيث يمكن 
احترام المرأة بعدم نظر الطبيب ها وعلاجها من قبل الطبيبة , فلا يجوز في هذه الحالة 
عرض المرأة نفسها على الطبيب فيا إذا كان الطبيبان في مستوىّ واحدٍ من العلم 
وأمكن الوصول إلى أي واحد منههاء بحيث لم يصدق ععنوان الضرورةمراجعة 
الطبيب .كا تقدّم ذلك7". 


ا ل ل ا ا الا 
إلى ذلك . وإليك السؤال والجواب: 

س: بعض طلبة الطب الفيزيائي يتعلمون مادة التدليك والذي يؤدي إلى أن ينين جسد 
الأجنبية ولا يُرعئ في الجامعة التى هو فيها مسألة الاعستبار الشرعى. بحيث لو رفض قد يؤدي 
ذلك إلى رسوبه في الامتحان مما يوجب ضعرراً عليه . فهل يجوز له القيام مهذا العمل ؟ 

ج:إذاكان يعلم أو يطمئن بأنّه ستؤول مهنته وتكون مصدر علاج المصابات المؤمنات 


هه 
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التشريح: 

تقدّم الكلام في حرمة التشريم وحلّيته . حيث قلنا: إِنّه حرم إذالم تكن هناك 
مصلحة مهمة للمجتمع , كتعلم الطب الذي يحتاجه المسلمونء أو إذالم تكن هناك 
مصلحة مهمة للمنت نفسهحيت كان مشكوك القتل ويهر ف قاتله, أويشيت هواته 
بواسطة التشري ففي غير هذه الحالات يكون التشري محرّماً؛ للأدلة التى دلت على 
الجتراء التنام عق عد موعدم أعائق نهف اللنالات الى ركو رف سعتر راكاد 
ميخ عدا النحسم 31 لمقلا يكون تعره هرما : لاهيراق الذدلة الدالة عنلن 
التحريم فى غير هذه الفوائد الجسيمة . وهذا كلّه تقدّم في مبحث تعلم الطب المتوقف 
على بحرم . 

أمّا الآن فغريد أن نعرف أن هذه الحرمة التي ارتفعت هل ترفع الدية التى 
أثبتتها الروايات للمشرّح لجسم المسلم الميت؟ 

الجواب: أنّ الدية لا ترتفع بارتفاع الحرمة. وذلك لأنّ الدية تثبت إذا ثبت 
الجرح لجسم الميت, فإِئَّها تثبت لموضوعها وإنكان حلالاً, ولذلك رأينا أن نتعرّض 
- ولو اجمالاً للدية التي تكون على المشرح لجسم الميت. فنقول : 

فو قطع رأ نفيك حسام انكل امة زيفار: 

وهذا هو المشهور وهو عشر الدية, وكذا ا حكم لو قطعنا ما لو كان حياً / 
يعش مثله . والدليل على ذلك الروايات: 

منها: صحيحة حسين بن خالد. قال: «سألت أبا الحسن 99 فقال: إن 
روينا عن 5 عبد الله (الامام الصادق 396) احب أن اسمعه منك قال يه : وما 


ج- وحفظ حياتهن فلا بأس با لا يثير له. (انتهى) وحسب الظاهر لابدّ من تقبيد هذه الفتوئ بصورة 
ووو التعياء ال المقالة عبد الرجال: أو صتروورة هنا لة الرجل للمرأة: 


هو؟ قلت: بلغني أنّه قال في رجل قطع رأس ميت قال: قال رسول الله َه : 
إنَّ الله حرّم من المسلم ميتاً ما حرم منه حياً. فمن فعل بميت ما يكون في 
ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية. فقال: صدق أبو عبد الله لكة هكذا قال 
رسول الله يَلهُ. قلت: من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما 
يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: لا. ثم 
أشار التَ باصبعه الخنصر فقال : أليس لهذا دية؟ قلت: بلى فتراه دية نفس ؟ 
قلت : لا قال: صدقت. قلت: وما دية هذه إذا قطع رأسه وهو ميت؟ قال: 
ديته دية الجنين فى بطن أُمّه قبل أن ينشأ فيه الروح, وذلك مائة دينار, قال : 
فكت وسونن ذا أخالض به. فقال 9: لم لا تستوف مسألتك ؟ فقلت: ما 
عند فيها أكتر متكا اجبتى بيد إلا أن ركون عت ءال أعرقة ,قفا :ددية اجنين 
إذا ضربت متف من لفيا قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار. وهصى 
لورئته. وإِنّ دية هذا إذا قطع رأسه أو شقٌ بطنه فليس هي لورثته. إنّما هي له 
دون الورثة. قلت: فما الفرق بينهما؟ فقال 9ه : إِنْ الجنين مستقبل مرجوٌ 
نفعه, وإِنْ هذا قد مضئ فذهبت منفعته. فلمًّا مثّل به بعد موته صارت ديته 
بتلك المثلة له لا لغيره. يحج بها عنه, أو يفعل بها من أبواب الخير والبرٌ من 
صدقة أو غيرها»١".‏ 

وهذه الرواية الصحيحة المتقدّمة تفسّر الروايات الصحيحة القائلة : « لأنُ 
حرمته ميتاً كحرمته حياً »") والقائلة :« إنّ عليه الدية. لأنّ حرمته ميتأكحرمته 


)١(‏ التهذيب: ج .٠١‏ ص3777- 774, والوسائل : ج15. ب ١‏ من ديات الأعضاء. ح؟. 
(')المصدر السابق: ح1. 


الطدوت ني اجر و ونه مال و لف وو نر ا و الب بحوث فى الفقه المعاصر/ج 7 
كي ١١»‏ فانّ لان الضحييكة المتقدة هو لسان تفسعر: 

ومنها: مرسلة محمد بن الصباح _التى يمكن أن تكون مؤيدة لما تقدّم -عن 
الإمام الصادق لىة قال:« أتى الربيع أبا جعفر المنصور_وهو خليفة -فى الطواف 
فقال: يا أمير المؤمنين. مات فلان مولاك البارحة ققطع فلان مولاك رأسه بعد 
موته . فاستشاط وغضب. قال : فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلئ وعدّة من القضاة 
والفقهاء: ما تقولون فى هذا؟ 

فكل قال: ما عندنا في هذا شيء. فجعل يردّد المسألة ويقول: أقتله أم لا؟ 

فقالوا: ما عندنا فى هذا شيء. 

قال: فقال له بعضهم: قد قدم رجل الساعة فإن كان عند احد شىء فعنده 
اللعر ات فى نهذ او وهو عدا رين محم الوفة كل عسي ب ” 

فقال للربيع : اذهب إليه وقل له: لولا معرفتنا بشغل ما انت فيه لسألناك أن 
تأتينا. ولكن أجبنا فى كذا وكذا. 

قال قأناه الزبيع: وهو فاق المرزوة افا بلقة الرسالة: 

فقال أبو عبد الله .94 : قد ترئ شغل ما أنا فيه. وقبلك الفقهاء والعلماء 
فأسألهم. 

قال له: قد سألهم فلم يكن عندهم فيه شىء. 

قال: فرذه إليه . 1 

فقال: أسألك إلا أجبتناء فليس عند القوم في هذا شيء. 

فقال أبو عبد الله 9ه : حتئ أفرغ مما أنا فيه. 

فلمًا فرغ جلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع : اذهب إليه فقل له : 
عليه مائة دينار. 


١‏ 1 ألم صدر السابق تحا. 


قال: فأَبلّغْه ذلك . 

فقالوا له : فاسأله كيف صار عليه مائة دينار؟ 

فقال أو عبد الله اظة : في النطفة عشرون ديناراً, وفىي العلقة عشرون 
ديناراً وفى المضغة عشرون ديناراً. وفى العظم عشرون ديناراً . وفى اللحم 
عشرون ديناراً, ثم أنشاناه خلقاً آخر, وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن فخ فيه 
الروح في بطن امدحكيا: 

قال: فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك. 

فقالوا: ارجع إليه وسله الدنانير لمن هى ؟ لورثته أو لا؟ 

فقال أبو عبد الله 92 : ليس لورثته فيها شىء. إِنّما هي شيء صار إليه في 
نه بعد موده ين اعدو و قا ايهاضه, أن بصي فى سيل تسيل 
الخير»!''الحديث. 

قطع الجوارح: 

إن تغزيل الميت منزلة اجنين يوجب الرجوع إلى دية اجنين وأخذ النسبة 
منها إذا قطعت جوارح الميت» وتدل عليه أيضاً صحيحتا عبد الله بن سنان وعبد الله 
ابن مسكان المتقدّمتان, إذ دلّتا على أن حال الميت حال الى من حيث ثبوت 
الدية . وعليه فكنا أنّ في قطع يد الحى أو رجله ونحو ذلك من اعضائه دية وكذلك فى 
قطع يد الميت أو رجله أو نحوهما من أعضائه . وقد فسّرت هاتان الصحيحتان في 
صشبحة تسوبو علد افده القايلة اديه تدم له دين قبل دلج 
الروح . وواضح ثبوت الدية في اعضاء الجنين وجوارحه'" قبل ولوج الروح. 


(1) ففي معتبرة ظريف عن أمير ا مؤمنين نقذ «... وقضئ في ديّة جراح الجسنين من حساب المائة 


2-7 


1 لطم ا را عات ا تا انيه يعو ون النيه البماصر ير ؟ 


وأمّا ما ورد من أن حرمة الميت أعظم من حرمة الحى كما عن الإمام 
الصادق يكة حيذا سئل عن رجل كسر عظم ميت . فقال «حرمته اعظم من حرمته 
وهو حى» فهولا ينافي أن تكون ديته دية الجنين؛ لأنّ هذه الرواية هى 
ا التعسازات الأدبية لا القانونية. فيراد منها: أن" الانسان لا سرع 
كسر عظم الميت. بينا يقدم على كسر عظم الحى. فهى اعتبار أدبي متقر 
للعمل الإجرامي في كسر عظم الميت, ونحن هنا نتكلم عن الدية التي هى اعتبار 
قانوني. 
الجناية إذا لم تكن مقدرة: 
وإذالم تكن الجناية مقدرة في الروايات فلابدٌ من أخذ الأأرش ء وكيفيته أن 
ياخذاتفتن الأركن لو كاويحياً ووكسيه إل الدية وياد السبة وخر جها من المائة 
دينار. 
الوارث لايرث من هذه الدية: 
وقد تقدمت زواية سين بق شال الضحفيحة :وقن:دلة غل أن هذه الدية 
التي كانت بسبب جرح جسم الميت لا تعطى إلى الورثة؛ بل تصرف في وجوه 
القَرّب. بل حت لو كان الميت عبداً فلم يكن لسيده شيء من الدية, وذلك لزوال 
ملكه عنه بالموت, بل حتئ إذاكان على الميت دين فلا يخرج منها؛ لأنَ الدين يخرج 
من التركة . وهدذه ليست تركة ولذا فهى لا تورث. 
ولكن الصحيح قضاء الدين ف إن كان ولم تكن تركة, أو لم يفٍ الوارث 


< على ما يكون من جراح الذكر والأنى والرجل والمرأة كاملة» بتقريب: أن جعل الدية فيها من حساب 
المائة لا يكون إلا بعد ما كان الجنين تام الخلقة وله اعضاء متايزة قبل ولوج الروح . فإنّ ديته عندئذٍ مائة 
دينار. وعليه فدية قطع اعضائه على نسبة مائة دينار. راجع وسائل الشيعة: ج9١.ب1١‏ من دية 
الأعضاء. ح١.‏ 


عصياناً؛ وذلك لبقاء خطاب الوضع في ديته وإن سقط خطاب التكليف . 


العلاج التجميلى 


يمكننا أن نعدّ أمثلةً للعلاج التجميلي لتكون مصاديق هذا العنوان العام 
حت إذا ما حكمنا على هذا العنوان العام بحكم شرعي يكون سارياً في المصاديق 
التى ذكرناها والتى لم نذكرها مما ينطبق عليها العنوان العام. فن أمثلة العلاج 
0 : 

١‏ -الوشم: وهو النقش الأخضر أو الأزرق على الجسم بواسطة الإبر. 
فيتراءئ بياض سائر البدن وصفاؤه اكثر مما كان يرى لولا هذا النقش . 

١-الوشر‏ : وهوالتحديد والتقصير. فوشر الأسنان هو تحديدها وتقصيرها. 

التفلّج : وهو الانفراج ما بين الأسنان. 


تطويل الشعر بواسطة وصل الشعر بالشعرء أو وضع الشعر على الشعر 
( الباروكة ). 


7-صبغ الشيب. أو صبغ الشعر. 

-الفص : وهو الحف للمرأة التي تقلع شعر وجهها بواسطة الآلة. 

8-إنبات الشعر على الرأس لازالة القرع . أو إنبات الشعر على الجسم لازالة 
ات لحرو 

والحخلاصة : هوكل عمل في جسم الإنسان يُعدَ تجميلاً له أو إزالة العيب عنه , 
ولابد لنا من معرفة الحكم الشرعى للعلاج التجميلي. وذلك بمعرفة القاعدة 
الأولية أولاً» ثم نعقب على ذلك بما ورد من النصوص الشرعية التى يظنّ أنََّا 


ين ا م تال كت عن لفط اوت ويا اهن دا وج 6و يق التي لوقا رطاتة وشو 4ن وكاو وكاوبا وا نازرب ا 0 بحوث فى الفقه المعاصر /ج ١‏ 


القاعدة الأولية لعلاج التجميل: 


إن علاج التجميل إذالم يقترن بأمر حرم -مثل نظر الرجل إلى المرأة أو مسها 
-ولم يكن القصد منه غش الآخرين الحرم الذى يُظهر الأمة _مثلاً أو المرأة التى 
يريد أن يخطبها الخاطب بمظهر الكمال عند شرائها أو خطبتها مع عدم وجودكالٍ 
فيها فهو حلال جائز . وذلك أن غاية ما يحصل من العلاج التجميلى عند عدم اقترانه 
مع الحرام هو الزينة واظهار الكئال واخفاء العيب. وهو أمر جائزء بل مرغوب 

وحينئذٍ يكون الأم في سبيل الوصول إلى هذه الغاية المطلوبة هو أمر جائز 
إذالم يصل إلى حد التهلكة في النفس , وما أكبر ما يحصل عليه الإنسان حيذا يزيل 
الألم النفسي أو يجلب المتعة النفسية التى تحصل من بعض عمليات التجميل . 

ومن أمثلة هذا العمل هو أن تفعل الزوجة هذه العلاجات لأجل زوجها. أو 
الذهاب إلى حفل نسائ , فهو وان انطبق عليه عنوان الغش إلا أنه غش حلال كمن 
يخنى عيوب داره ويخلط السمن الجيد بالردىئْ لأجل غذائه الخاص . 

وأمًا إذا اققرن علاج التجميل بأمر حرم -كنظر الرجل إلى المرأة الحرمة أو 
مسسها أو كان القصد من العلاج هو غش الآخرين الحرم كمن يعمل هذه العلاجات 
في جاريته ليبيعها بثمن اكبر حيث يظهرها بمظهر الكئال مع عدم وجود الكمال فيها . 
أو كانت تعمله المرأة الحرّة لأجل أن توقع الخاطب في خطبتها فهو أمر حرّم لحرمة 
النظر واللمس. ولانطباق عنوان الغش الحررّم على هذه الأفعال. وقد ورد عن 
رسول اله ييه : « ليس منّا من غشنا». 


ماورد من النصوص الشرعية التى يظن أنَْها تمنع من العلاجالتجميلي: 
نقول: إن ما ورد من الروايات في منع بعض مصاديق العلاج التجميلي مثل : 
١-لعن‏ رسول الله يَيهُ «الواشمة والمستوشمة, والواشرة والمستوشرة». 
؟-لعن رسول الله يَِيْةٌ « المتفلجات للحسن, والمغيرات خلق الله ». 
*“_لعن رسول الله يد «النامصة والمنتمصة». 
؛ -لعن رسول الله ديْهُ «الواصلة والمستوصلة»!"". 
تحمل كلّها على اقتران هذه العلاجات بأمر حرم مثل الغش ا حرم أو ما شابه 

ذلك. 
ودليلنا على ذلك: أنّ اللعن الوارد في الروايات ظاهر في الحرمة وليس 

صريحاً فيها. حيث إنّ اللعن لغدّ من الإبعاد المطلق , وحينئذٍ إذا دلّت الأدلّة على 

جواز أو استحباب تزيين المرأة لزوجها, أو لأجل الذهاب إلى حفل نسائي مثلاً: 

فيكون هذا قرينة على صرف الحرمة الظاهرة في الأحاديث إلى صورة الغش أو 

اقتران هذه الأعمال ببعض الحرّمات, أو نقول بكراهة التزيين في غير الموارد التى 
إل كو لعل المتساها ْ 

والذي دعانا إلى هذا الكلام وم نقل: «إنّ التزيين إذا كان جائزاً بصورة 
مطلقة وقد ورد التحريم في بعض أفراده. فنخصّص الجواز بغير مورد التحريم » هو 
تذييل اللعن الوارد في المتفلّجات بقوله « المغيّرات خلق الله » ونحن نعلم لما 
تقدّم: أن المراد من خلق الله فى هذه الرواية هو دين الله.كما جاء في آية النساء 
((ولأضلنهم ولأمنَّيهم ولآمرنهم فليبتّكنَ آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيّرن خلق الله ومن 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة: ج .١7‏ ب1١‏ ما يكتسب به. ح/ وغيره. 


نض ال ب لاطو طم لإا لام اسيل امب أو وت ا حور وام ا بحوث فى الفقه المعاصر /ج " 
يتّخذ الشيطان ولياً من دون الته فقد خسر خسراناً مبيناً)!'. وقال تعالى: لإفأقم 
وجهّك للدين حذيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم)!" . 

إذن المراد بتغيير خلق الله هو النروج عن حكم الفطرة وترك الدين الحنيف , 
وذلك بتحليل الحرام الذي حرمه الشارع المقدّس. وبما أن الحرام هو الغش وليس 
القزيين نفهم من الروايات المتقدّمة أن المراد بالحرم هو الغش. والمراد باللعن هو 
خصوص حصول ال حرم من هذه الأعمال. آم التزيين الذي يحصل من هذه الأعمال 
فهو ليس فيه تغيير لدين الله . حيث يكون جائزاً بأدلّته الكثيرة, فلا يكون مشمولاً 
للروايات اللاعنة »كما أن الروايات اللاعنة لا تشمل التزيين. 

ولو أصر إنسان على أن المراد من آية (إولآمرنّهم فليغيّرن خلق اله) هو 
حرمة تغيير ما خاق الله من اشياء, فلازم ذلك أن نحم حلق الرأس والشعر من 
الجسم . ونحرم فتح الجسور والطرقات وبناء الأسواق وشق الأنهار وما إلى ذلك , 
ويلزمنا أن نفتى بحرمة تعديل الشارب ولبس الثياب؛ لأنّه تغيير لخلق الله سبحاته , 
وها اناالا زو يد أن 

أضف إلى ذلك الروايات الواردة في تحسين الوجه وصبغ الشيب بالحنّاء 
والسواد. والحثٌ عليه . وقد ورد« لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها» ف 
رواية سعد الأسكاف قال: «سئل أبو جعفر (الإمام الباقر :ة) عن القرامل التي 
تضعها النساء في رؤوسهن يصلن شعورهن ؟ قال : لا بأس على المرأة بما تزينت 
به لزوجها. قال: فقلت بلغنا أن رسول الله يَنُِهُ لعن الواصلة والمستوصلة, 
فقال: ليس هنالك. إتما لعن رسو الله يِه الواصلة التي تزني 


(١)النساء: .١١9‏ 
(؟)الروم: و 


95 شبابها فإذاكبرت قادت النساء إلى الرجال, فتلك الواصلة والموصولة»7". 
إن هذه الروايات الواردة في اللعن للوائمة والنامصة والواصلة والمفلجة 
ا ا ا 0 
عند الشك في الحرمة , وهي التي اقتضتها القاعدة الأوليّة . 
أحكام الترقيع: 
قد يكون من العلاج التجميلي ترقيع جسم الإنسان الحى بجسم إنسانٍ آخر 
عر وفيت ؛ وقد يكون العلاج بقطع جزءٍ من جسم وإلحاقه بمكانٍ اخر. كيا مكويق 
كل بوني حمر الميواة ن ليرقع , مس اسان بهذا الحيوان فيك يكن 
نجس . وقد يكون طاهر العين. 
١-الترقيع‏ من جسم إنسان حىّ لجسم إنسان آخر: 
نقول: إن كان الجزء المقلوع من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين والكلية 
واليد والرجل أو ليس كذلك بل من قبيل قطعة جلد أو لحم فإنَ كل هذا هو أمر 
جائز إذاكان برضاً من صاحب الجسم المقلوع منه. وأما الضرر المتوجّه إلى الجسم 
المقلوع منه فهو إِنا يكون حراماً في غير صورة الإضرار بالنفس. أو في غير هذه 
الصورة التي فيها نفع لإنسان آخر قد يكون بمستوئ انقاذ حياته في بعض الصور , 
فيكون حديث « لا ضرر ولا ضرار» منصبرفاً لغير هذه الصورة التي فبها ايثار 
للغير علِئ نفسه . ظ 
كما أن العضو إذا كان مريضاً وقرّر الأطباء قلعه فيجوز ذلك بلا كلام, ولا 
يشمله حديث لا ضرر فكذلك ما نحن فيه إذاكان القلع قد نضر فيه إلى إنقاذ حياة 


)١(‏ وسائل الشيعة : ج .١١7‏ ب؟١‏ من أبواب ما يكتسب به. ح7. 


7 مو واف لوزت قن ع وك اواو واس محا وزسوفي جمت وا ناور "لوقن ور لان م لاد لوه مرف 6 ا 2 بحوث في الفقه المعاصر /ج ١‏ 


إنسان مسلم أو مساعدته في تدبير أموره الحياتية مثلاً. ونفس الحكم فما إذا قلع 
جزءٌ من جسمه ليوضع في مكان اخر لنفس الدليل المتقدّم . 

وأمّا ما قيل من عدم الجواز لاستلزام أن يكون بجسم المرقع قطعة من الميتة 
إذاكانت ظاهرة فهى تمنع من صحة الوضوء أو الغسل فهو أمر ضعيف, لأنّ قطعة 
الميتة إذا لصقت بجسم الإنسان المرقع فيه فهى تحسب جزءا من جسمه. ولا ينطبق 
علمها عنوان الميتة بعد ذلك . 

١‏ -الترقيع من جسم إنسان ميّتٍ لجسم إنسان حى: 

وهذا ينقسم إلى قسمين إذ أنّ الأأموات مرّةٌ من المسلمين ومرّةٌ من غيرهم , 
فأمّا الميت المسلم فلا يجوز أخذ قطعة من بدنه لالحاقها ببدن الحى . وذلك لأَنّ الله 
مداه تزع ل اندع سرح وجول اند واه هرانا وده بره الك 
باق حتى إذا انتفع فرد من هذا الاعتداء بالقلع أو القطع . 

ولكن قد يقال: إِنْ حكم حرمة الميت احترامية, فإذا حصل من اخذ جزءٍ 
من جسمه إنقاذ إنسان مسلم على وشك الموت فهل تنصرف أدلّة حرمة الميت عن 
ةل 50007007 

الجواب: ليس من البعيد اختصاص أدلّة حرمة جرح الميت وقطع رأسه 
وتشريحه بصورة المثلة والتبتك واشباهها. فع وجود نفع كبير جداً كإنقاذ نفس 
مسلمة من الهلاك بأخذ جزءٍ من جسم اميت لا يكون ذلك حرام . استناداالتزاحم 
الملاكي الذي تقدّم ذكره. وحتى لوكان هذا هو أمر حرام إلا أنه إذا توف إنقاذ 
مسلم على ذلك فيتزاحم الواجب والحرام. وطبعا يتقدّم حفظ حياة المسلم على 
جرد حك البش و كن مض أن ظلتن يلد نه عل القاطة» لفقم اللثاقاة بان محرا 
القطع والقلع ووجوب الدية. 


وفي هذه الصورة أيضاً تكون العين أو ما شابهها بعد ذلك جزءاً من جسم 


ثم إن الميت يتمكن أيضاً من أن يوصي بأخذ عينه بعد موته لإلحاقها 
ببدن الغيرء وفي هذه الصورة لا تثبت الدية على القاطع'"'. ودليل ذلك هو: أن 
المت له حقّ في أن يسقط حقّه في احترامه حيّاً وميّتاً بشرط أن لا يصل إلى ذلّه 
ومهانته. وعلى هذا يجوز له أن يوصي بهذه الوصايا التي ترجع عليه بالنفع 
والثواب. 

ونفس الكلام نقوله فما إذاكان الميت كافراً أو مشكوك الإسلام. ولكن هنا لا 
توجد دية على قاطع الجزء منه. لعدم الاحترام للكافر الميت. 

"-الترقيع بعضو من أعضاء بدن الحيوان: 

سواء كان نجس العين أو طاهراً فإنّه جائز وتقرتب عليه أحكام بدن الحى 
بعد ذلك لصيرورته جزءاً من بدن الحى . وجواز هذا العمل ينبع من عدم الاحترام 
للحيوان, سواء كان نجس العين او طاهرهاء فإذا ترتبت منفعة على الترقيع به فهو 
جائز. 


العلاج بالرقى (العلاج الروحى) 


إِنّ من المعلوم وجود أمراض نفسية يبتلى بها بعض الأفراد. وهى 
بحاجةعلاج نفسي . لذا يمكننا أن نقسم الأأمراض قسمين : 

١-مرض‏ جسمي يبتلى به العضو نتيجة لعوارض خارجية . كالميكروب, أو 
التعرض للبرد وما شابه. 

١؟-مرض‏ نفسبي تبتلبى به النفس الإنسانية, وقد يؤثر هذا المرض النفسىي 


.» ذهب إلى ذلك الإمام الخوني لله . منهاج الصالحين: ج١. ص 57« أحكام الترقيع‎ )١( 


ا لاوا دما زود يفوت فى الفقة المعاض ررح ؟ 


عا بيس عضا انان عرض تيذا اررض لدي الى د نما انهل وار 
في هذين القسمين العلاج بالرق والقائم , أو بما يسمئ بالعلاج الروحي والنفسي ؟ 

لواف 

١‏ -إذا كانت الوقاية أو العلاج من الأمراض النفسية ومن الأرواح «الجن» 
أو من العين « الحسد » من طريق السحر والأمور الحرمة الأخرئ فهى غير جائزة؛ 
تقذ مر هرية النذاوقبالأمون رمه إلا فصوو سؤقلك العاا م عل لنيدا: 
نفس الإنسان من الملاك والالآم الجسيمة . 

؟ -إذا كانت الوقاية أو العلاج من الأرواح الشريرة «كالجن» والعين 
«الجسد)» اومن شر المؤذيق» أو كانت الانشعانة متها بقوى الدهية تفوى الوق 
الطبيعية بتدخل غيب من الخالق المسيطر عن طريق الدعاء وقراءة القران فهو عمل 
سحي ولا بابق به. 

وتوصيح ذلك : أن الحسد والسحر أمران واقعيان موجودان في الخارج » وقد 
صرّحت الآيات القرانية بها كما في سورة الفلق: لإقل أعوذ برب الفلق من شر ما 
خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شرٌّ حاسر إذا حسد). 
وقد دلت هذه السورة القرانية على استحباب أن يتعوّذ الانسان برب الفلق, وهو 
للّه سبحانه من شر الخلق ومن شر الحسّاد ومن شب السحر إالنفاثات فى العقد», 
وقد ورد عندنا أن العين حىّ « تُدخل الرجل القبرَ والجمل القدر». 

كما أن الشياطين والجنّ موجودات واقعية. ويجوز أن يتعوّذ الإنسان برب 
الناس من الشيطان الذي يوسوس فى صدره. وقد يكون هذا الشيطان من الجن كما 
يكن 0 يكون من الناس» وقد صرّحت سورة الناس بذلك : (إقل أعوذ بربّ الناس 
ملكِ الناس إلنه الناس من شرّ الوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس من 
الجنّة والناس). 


ثم إن الجن على قسمين : الصالحون وغير الصالحين. قال تعالى في سورة 
الجن : ونا منَا الصالحون ومنًا دون ذلك كشا طرائق قِدّدا)! ' . 

فإذا كان الانسان يتعوذ_من الشيطان ومن الجن المفسدين ومن العين 
الحاسدة ومن السحر بالله تعال وبالدعاء له ويقراءة القرآن كان ذلك أمراأ جائراً 
لا بأس به بل قد دلّت آيات الفلق والناس على استحبابه على الأقل , وقد وردت 
الرؤانات عل أن ذ كز اث ببخاته وخضوضا النسدلة يدف الشبيطان عن الانتسنان 
ويبعده. 

ولاذا فظر' ال الأمرا طن المادية:الق قا من الققحة والميكروف ولا 
الى الأمراض التي يصاب بها العقل والقلب في المبدأ والمعاد, وما يتفرّع عليهما من 
اضول ومعارف. وهؤلاء المرضئ هم الكافرون والمنافقون. وبعض من امن بالله 
وبرسوله وشك في معاده ورجوعه إلى الحساب . قال تعالى : لإلئن لم ينته المنافقون 
والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغريتّك بهم '' وقال تعالى: 
(إوليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً)! ' فالمرض الذي 
ذكره القران هو نوع من الشك والريب الذي يوجب اضطراب النفس الباطنية 
والميل إلى الباطل واتباع الهحوى. 

وهذا نقول: إن في قراءة القران والأدعية التى وردت عن المعصومين نل 
يال نات التتكوك:والسييات الحترطة اللتعقائق والعارقك الممعيفية: فى القران 
من المواعظ الكافية الشافية والقصص والعبر والأمثال والوعد والوعيد والانذار 
والتبشير وما تنتهى إليه نتائج العلوم الصحيحة والأحكام الحقّة ما يدفع عراف 


(١)الجن: 1١١‏ 
(؟)الأحزاب: 0 
(©)المدثر: نفية 


4 اا 0 1 ك1 بحوث فى الفقه المعاصر /ج " 


القلوب. وقد صرّح القران بنفسه عن ذلك فقال: (إوننرّل من القرآن ما هو ششفاء 
ورحمة للمؤمنين ولايزيد الظالمين إل خسارا)! ''. وقال أيضاً : (إقل هو للذين آمنوا 
هدئ وشفاء! "". وقد ورد في دعاء كميل الذى علمه إِيّاه أمير المؤمنين اه « يا من 
اسمه دواء وذكره شفاء ». ١‏ 

بل إن الإنسان قد يتوسّل بالله سبحانه لآن يتدخل بيده الغيبية لشفائه من 
المرض الجسمانى . وقد أكّد هذا الأمر البروفسور « الكسيس كارل» الحائز على 
جائزة نوبل فى كتابه « الدعاء » الذي ترجمه الدكتور محمد كامل سلمان » فقال : « إن 
تنائج الشفاء عن طريق الدعاء يستثير اهام الناس على مر العصور. وح يومنا 
الحاضر وفي الاوساط التي ما زالت تمارس الدعاء وتقوم بالصلاة, ما زالوا 
يتحدّثون بإسهاب عن الأشخاص الذين تم شفاؤهم عن طريق التضدرعات 
للبارى عرّوجل أو لأوليائه الصالحين. 

أمَا بالنسبة للأمراض القابلة للشفاء تلقائياً أو بمساعدة الأدوية والعقاقير 
العادية فإنّه من الصعب أن نعرف العامل الحقيق الكامن وراء الشفاء . 

نادت الى اكائع دلاتورة» أذى خدمة كبيرة للم عند برهن عل 
أن حقيقة شفاء كثير من الأمراض المستعصية كان بفضل الدعاء وحده... وهكذا 
فإنّ للدعوة قوةً سريعة في الشفاء حتئ يمكن تشبيهها بسرعة الانفجار. 

هذا وأنٌ كثيراً من لمر ضئ تمهم بفضل العاطفة الصادقة وعن طريق الدعاء 
مهم الشفاء من أمراض خطيرة مستعصية, كمرض القِراض الجلديّ في الوجه. 
وكالسرطان, وتعفّن الطحال. والقرحة, والتدرّن الرئويّ أو السلّ العظمىء أو 
السل في الحجاب الحاجز . ش 


(١)الأسراء:‏ 87. 
(") قصلت: 5غ4. 


إنّ ظاهرة الشفاء هذه كانت تحدث تقريباً دائماً بنفس الأسلوب يعاني 
المريض ألما شديداً ثم يعقبه شعور بإمكان الشفاء , وهكذا خلال بضع ثوان أو بضع 
ساعات على الأكثر تختنى علامات المرض . والجروح التشريحية تلتنم لتتر معجزة 
الشفاء بعد ذلك بسرعة هائلة, تختصصر مراحل العلاج العادية بشكلٍ مذهل . ومن 
الجدير التنويه به هنا أن هذه السرعة المتناهية في مسيرة الشفاء لم يلاحظها أي أحد 
من الجر احين النطاسيين أو أخصائيى وظائف الأعضاء المشهورين خلال ما أجروا 
بعتا انتاوق فق ١‏ اننا الاير 

هذاء ولكى تتم ظاهرة الشفاء بسبب الدعاء -كما سبق وأشرنا ‏ ليس 
ضرورياً أن يكون الداعى هو المريض نفسه, فإنّ هناك أطفالاً صغاراً لا 
متتطيتون الكلذه فنك مكو التقاب الذعاء كن اهمالك اعفان ير 
مؤمنين شُهُو من أمراضهم بسبب دعاء غيرهم هم بالقرب منهم , هذا وأنّ الدعاء 
للآخرين يكون دائاً أكثر نتيجةٌ من الشخص لنفسه7١).‏ 

إن نتيجة الشفاء بالدعاء وسرعة الاستجابة مما يتوقفان على كثافة الدعاء أو 
مدى الصدق والاخلاص فيه... 

تلك هي آثار الدعاء في الشفاء التي يوجد عندي معرفة يقينية بها لاثني 
عايشتها عن كثب... ولكن ينبغى أن لا يعزب عن بالنا حقيقة أن كلّ من يسعئ 
لشيء لا جرم أن يصل إليه .كما أن كل من طرق الباب يُفتح لاستقباله »!"". 

فالنتيجة : أن قراءة القران والأدعية الواردة عن المعصومين سلاء الله عليهم . 


)١(‏ ورد في الأخبار استحباب أن يدعو الإنسان لغيره في يوم عرفة. فإنّ له أربعين ملكا ومنو 
على دعائه ... 

(؟) الدعاء. تأليف البرفسور « الكسيس كارل» المائز عإئ جائزة نوبل. ترحمة الدكتور محمد 
كامل سلمان. ص 358-57. 


ل ع ل ل ةراط انقفة كاف احا رود لاإ ل لع وخ ل ا 2 بحوث فى الفقه المعاصر /ج ” 


وقراءتها والدعاء بها للغير تفيد في دفع الأمراض النفسية والجسمية.كما 
أن التوسّل إلى الله تعالى لدفع الشر والحسد والشياطين والجن غير الصالحين يفيد في 
دفع المرض الذي ينشأً عن هذه الأمور. 

وحينئذٍ نقول: إن حمل الآيات القرانية والأدعية على شكل تعويذات 
للتخلص من كثير من الأأمراض أمر مفيد أيضاً .كما وردت في ذلك الآثار الشرعية 
من قبل جميع المسلمين . شا ورد في ذلك : 

١-صحيحة‏ داود بن فرقد عن الإمام الصادق :32 قال: « سألته عن التعويذ 
يعلق على الحائض ؟ قال 446 : لا بأس : وقال: تقرأه وتكتبه ولاتصيبه يدها»!". 

١‏ - صحيحة منصور بن حازم عن الإمام الصادق 4 قال: «سألته عن 
التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال: نعم إذا كان في جلد أو قصبة حديد»!". 

7 وعن المفضل بن عمر عن الإمام الصادق نقة عن ابائه 22ة : « أن 
جبريل .4 نزل على النبى يِةٌ والنبى مصدع فقال: يا محمد. عوّذ صداعك بهذه 
القوذة يشتق انلك زفال جيرا سد من عو بهذ الفوة اسع هرك عل الى 
وجع يصيبه شفاه الله بإذنه. تمسح بيدك على الموضع وتقول : بسم الله ربنا الذي 
فى السماء. تقدس ذكر ربنا الذي فى السماء والأرض. أمره نافذ ماض .كما أن 
هزه فى السماء. اجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا ذنوبنا وغطاانا يارب 
الطيبين الطاهرين . انزل شفاء من شفائك ورحمةً من رحمتك علئ فلان بن فلانة 
ولعي اسن 1 
+ -عن الإمام الباقر 3# عن أبيه #ة قال: «قيل لرسول الله يلل رقى 


نستشفئ بها هل ترد قدراً من الله ؟ فقال: إِنّها من قدر الله »!'". 

ه-عن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق 4ه قال: «سألته عن رقية 
العقرب والحية والنشرة. ورقية المجنون والمسحور الذي يعدب ؟ فقال: يا بن 
سنان, لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من القرآن. أوليس الله يقول: 
(إوننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين4؟ ! أليس يقول الله جل ثناؤه: وإلو 
انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله #4 ؟ وسلونا نعلمكم 
ونوقفكم علئ قوارع القرآن لكل داء»!". 

1-وعن محمد بن مسلم قال :«سألت أبا جعفر 40 أنتعوذ بشىء من هذه 
الرقى؟ قال: لا, إلا من القرآن. إِنّ علياً 382 كان يقول: إن كثيراً من الرقئ 
والتمائم من الاشراك»7". 

وقد ورد في مسند احمد والسنن. وأخرجه الحاكم عن أبي خزامة قال: 
« قلت يا رسول الله. أرأيت رقىّ نسترقيها ودواء نتداوئ به وتقاة نتقيها هل ترد 
من قدر الله شيئاً؟ قال َي : هي من قدر الله »؟). 

وغير هذه الروايات الكثيرة ٠‏ وواضح أن النبي عن القيمة والرق هو في 
خصوص ما إذا لم ندر ماذا في وسط القيمة أو الرقية إذ لعل فيها شركاً وضلالاً... 


.١7ح من الاحتضار.‎ ١8 وسائل الشيعة : ج ؟. ب‎ )١( 
الرق مفردها رقية. وهى أن يستعان بها للحصول على أمر بقوى تفوق القوى الطبيعية.‎ 
. وهو معنى التدخل الغبى في بعض الأمور الذي قد يحصل نتيجة دعاء أو توسل‎ 
القائم مفردها تميمة. وهي خرزة أو ما يشبهها كان الأعراب يضعونها على أولادهم للوقاية‎ 
من العين ودفع الأرواح اكير‎ 
.١ح من قراءة القرآن.‎ ١ وسائل الشيعة : ج 5, ب‎ )1( 
وسائل الشيعة : ج 5. ب ١؛ من قراءة القرآن. ح7.‎ )( 
طبعة ثانية ام ا/ا1اه.‎ 0 ٠ عن القضاء والقدر. أبو الوفاء حمد درويش . ص‎ )4( 


7م تر اوح ل ود و و ااا مكو ل ا تاي مل لال بحوث فى الفقه المعاصر /ج ١‏ 


كما هو الظاهر من تعليق المشركين لا . 


من الذى يأذن بالتداوى ومن الذى لا يحتاج إلى الإذن؟ 


إن الاذن الذي نتكلم عنه هنا -سواء أخذ من المريض نفسه أو أخذ من 
وليه أو الحاكم الشرعي -إِما نقصد به الموافقة على إجراء العملية والتخدير 
8 التداوى بصورة واعية ومدركة, فيكون المريض على علم بآثار وأضضرار ونتائج 
العمل الطبى والعلاج, وذلك يحصل بشرح الطبيب للمريض شرحاً كافياً لذلك . 

ما توقيع المريض على إجراء العملية من دون علمه بآثارها واضرارها 
ومدئ نباحها فهو أمر لا يجوز, ولا يعتبر إذناً للعملية أو العلاج . 
التداوى. فنقول: 

هناك حالات مختلفة يختلف فبها الفرد الذي يعطى الإذن في التداوى . وهى : 

١-في‏ الحالات المرضية التي يتعدّئ ضررها إلى الآخرين . مثل الأمراض 
المعدية والأأمراض الجنسية والأمراض الجنونية التى تضر بالآخرين فإنّ ولى الفقيه 
-المتمثل في وزارة الصحة هو الذى يؤخذ منه الإذن في المداواة والمتابعة وريما 
الحجر. وهو الذى يحدد الواجب أو الاجبار في ذلك إِنّ لم يطع الفرد الحكم 

"-في بعض الحالات الجنونية التى يضيرٌ الجنون بنفسه لعدم وعيه 
وادراكه فأيضاً تقوم وزارة الصحة باعطاء الإذن في المعالجة أو اجبار المريض 
عليها. 

"في الحالات التي يقتصر فيها الضرر على نفس المريض فقط فلابد من 


أخذ إذنه في جواز المعالجة بشرط أن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً واعياً ولا 
يحتاج حالة إسعاف أولية, لعدم وجود الخطر المحدق به أو ببعض أعضائه. 

4-في حالة الطوارئ لانقاذ حياة المريض أو انقاذ عضو من اعضائه فيتمكن 
الطبيب في هذه الحالة من المباشرة والعلاج بدون إذن أحد , وحجّ؛ لو هلك الانسان 
أو تلف العضو فلا ضمان على الطبيب , ولا عقاب إلا فى صورة خطئه خطأ واضحاً 
بحيث يعد مفرطاً أو متعدّياً . فإنّه فى هاتين الحالتين يتحمّل الضمان والعقوبة . 

4-المغمئ عليه وقد يكون الاغماء مؤقتاً بدواء أو حادثة أو غير ذلك, وقد 
يكون دائًاً بسبب مرض معين لا يحتاج إلى إذن منه , بل الولي هو الذي يأذن في 
العلاج مراعياً مصلحة المريض . 

-المجنون -سواء كان جنونه دائمياً أو أدوارياً حال جنونه يسقط اذنه في 
العلاج ويكون الولي هو الذي يوَخَذٌ منه الإذن. 

-القاصر : سواء كان قصيره بعدم بلوغه أو عدم رشده. ومعلوم أن البلوغ 
الشرعى اكمال خمس عشرة سنةٌ هلالية» أو خروج المني من الرجل. أو الانبات 
للشعر الحنشن على العارضين أو العانة, وأمّا البلوغ في المرأة فهو إكمال تسع سنين 
هلالية, وعادة ما يكون الانسان البالغ غير رشيد, فحينئذٍ لا اعتبار بإذنه حتى 
يحصل له الرشد وهو( معرفة ما ينفعه ما يضره في أمور حياته ) . وعلى كل حال فإنٌ 
الإذن يؤخذ من الولى. 

والدليل على الأمر الرابع : هو وجود وجوب شرعى على الطبيب لانقاذ 
حياة الانسان من الطلاك . كما أن هناك 2008 لاتقاذ أي عضو من 
اعضاء الإنسان عن التعطيل إذاكان على وشك التعطيل والضياع . 

وما المغمئ عليه وامجنون والقاصر : فقد اتفقت كلمات علماء الإسلام على 
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نم لا أهلية لهم حئ يُستأذنوا في شيء مما يرجع إلى مصلحة أنفسهم . بل الذي 
يُستأذن هو الولى . والاذن من الول يكون معتبراً ولازماً إلا فى حالة ما إذا علمنا 
أن الولي يعمل بضرر المغمئ عليه أو الجنون أو القاصر. بحيث يكون عمله هذا 
مؤدّياً إلى هلاك الفرد. فهنا يسقط إذن الوللي وتصبح الحالة من حالات الطوارئٌ 
التى لا تحتاج إلى إذن من أحد . 

/-ول أمر المرأة عند ولادتها: فقد تدخل المرأة إلى المستشى لأجل وضع 
الحمل ؛ ولكن قد تصاب بعسر الولادة ( حرج الجنين ), وهذا الأمر يستدعى إجراء 
عملية جراحية لانقاذ حياة الطفل » فهنا هل يعتبر رضا المرأة والزوج مع العلم أن 
العملية هى لانقاذ الطفل فقط , وأمّا المرأة فلا خوف علبهاء إذ يمكنها أن تلد طفلاً 
ميا رفصا فيكة اشرق ارح ؟ 

الجواب : أنّ الاطباء إذا شخصوا أن الطفل على وشك الطلاك إذالم ييسعف 
باجراءاتٍ لإنقاذه فيمكن هنا تطبيق حالة الطوارئ عليه, وبما أن المرأة لا تملك 
بفتح بطنها ولا يمكن انقاذ الطفل إلا بذلك فيقع التزاحم بين حفظ الطفل الواجب, 
وحرمة شق بطن الأم إذا مانعت أو مانع زوجها ( الول ). وبما أن وجوب حفظ 
لخياة الطفل ]و[ من تعريمة الحراء عسليه للمراة يدوق :رضاها فيمكن للطبييك ان 
يجري العملية لانقاذ حياة الطفل بدون رضا المرأة أو زوجها ليون رطتاهنا مها . 

وقد تحتاج الزوجة إلى إجراء عملية مستعجلة, ولا يوجد إلا طبيب رجل , 
فهل من حقٌّ الزوج أن يرفض إجراء الطبيب الرجل للعملية بحجّة كشف العورة 
أمام الرجل أو لاي حجّة أخرئ ؟ 

المؤان ةا القرورة ذا حسلت عرفا نوز للعراء أن تفرضقى شيا اماء 
الرجل . ولكن لا يجوز للرجل أن يجري العملية إلا برضا المرأة, وتدل عليه 
صحيحة أبى حمزة الثالمي عن الامام الباقر :99 قال: «سألته عن المرأة المسلمة 


يصيبها البلاء فى جسدها إمّاكسر وإمّا جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون 
الرجل أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له النظر إليها ؟ قال 990 أمّا إذا اضطرت إليه 
فليعالجها إن شاءت)0(6, 

ولكن لا بأس بالاشارة إلى أن رضا المرأة معتبر في إجراء العملية لها مالم 
فل الأسن اق تظبيق خالة الطوارئ «لكوق الحتين أو اتدعل وفك اليلاك: 


علاج الحالات الميؤوس منها: 

إنَّ تشخيص حالات اليأس من العلاج قد تصدر من نفس المريض الكامل 
الأهلية.كىا قد تحصل لدى الولي . كما قد تطمئن قلوب الأطباء من عدم فائدة 
العلاج لهذا الإنسان الذي يعيش ساعاته الأخيرة, فهل يحقّ : 

١-للرشيد‏ أن يفهم احاضيرين بأنّه لا يريد إجراء أي نوع معين من التداوي 
بعد أن يتيقن عدم فائدة العلاج له ؟ 

١-وهل‏ يحقّ للمولى أن يقرر ترك التداوي للمولى عليه ( وهو فاقد الأهلية 
كالطفل والمجنون والصغير وغير الرشيد) بحجّة انه قد قطع بعدم فائدة العلاج ؟ 

"-وهل يحقٌ للأطباء في المستشفيات وغيرها أن يقرروا ترك التداوى بحجّة 
نا حالة ميؤوس منها؟ 

ولنعرض هنا بعض الحالات الى قد تكون ميؤوساً منها : 

الالواقرطكا | ورا" كير لبس قدااضيب باو ينع القلل وعلط اقلت 
وتعطّلت الكلى عن العمل , ولا أمل في تحسّن حاله, فإذا اصيب مثل هذا الشخص 
بتوقف مفاجي لضدربان قلبه فهل يجوز عدم اسعافه ليلا حتفه, أم لابدٌ من 
استخدام اجهزة القلب أو التنفس الاصطناعي لاعادة عمل القلب مرّةً ثانية مع 
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١-رجل‏ فقد وعيه بسبب من الأسباب, وهو يعيش عن طريق التغدية 
الانبوبية عبر المعدة. ويفرز بوله بواسطة الانابيب. ومصاب بالتهاب رئويٌ حاد 
وجلطة في القلب . ولا أمل في تحسن حاله في استعادته الوعى , فإذا حدث له توقف 
في جهاز القلب فهل يترك من دون اسعاف أو لابدٌ من اسعافه لاعادة حالة ضضربان 
القلب ويبق على الحالة الأولى ؟ 

والحموات عن :هذه الأسئله ؛ اننا نقةاق بق عالات ثللامة: 

١-ترك‏ علاجه وهو على قيد الحياة بحجّة أَنَّ حالته ميؤوس منها. 

"ترك الاسعافات الأولية بعد توقف قلبه عن الحركة. بحجة أن حالته 
ميؤوس منها . 

#تاعظاء المرريضي الى دعن أن خالتهسيؤوس .متها بعض الأدوية الى 
تؤدي إلى توقف قلبه عن العمل . 

أمّا الصورة الأولى فينطبق عليها عنوان التفريط فى حفظ حياة المريض . وهو 
أمر حرم حتئ إذا طلبه الرشيد الواعى» بل يعتبر من الاعانة على القتل العمدى 
والظلم لنفس المريض . 

وكذا الصورة الثالثة, فإِنْا عبارة عن قتل عمدى للمريض. وهو ما يسمّئ 
بقتل الرحمة الايجابي , وهو أمر محم - تى إذا طلبه الرشيد الواعى . 

ما بالنسبة للصورة الثانية فهو ما يسمّئ بقتل الرحمة السلىء فهو لا ينطبق 
عليه الاعانة على القتل لاننا حسب الفرض قنا بالعلاج حينا كان على قيد الحياة , 
وم نقم بعمل ايجابي يؤدّى إلى قتله وتوقف قلبه, وإئما توقف قلبه فجأة فحصل 
الموت إلا اننا لم نقم بالاسعافات اللازمة لاحتال عودته إلى الحياة بإرجاع دقات 
القلب. فإن كان الأطباء قد قرروا اليأس من العلاج بعد الموت فهو أمر ا 


دليل على حرمته , وكذا إذا كان الولي أو المريض يعد قوله من أهل الخنبرة 
والاختصاص فإنّه لا حرمة في قراره بترك المعالجة إذا توقف القلب عن الحركة 
فجأةً لتيقنه بأنّ العلاج غير مفيد مع كونه من أهل الخبرة . 


التزاحم فن العلاج 


هل يجوز للطبيب أو أي مسؤول فى المستشؤ أن يرجّح مريضاً على غيره في 
الاستفادة من الآلات المعدّة للمرضئ بحجّة أنّ هذا المريض شاب فى مقتبل العمر 
وأنَّ ذاك شيخ كبير لا يقين بشفائه بخلاف الشاب المريض ؟ أي إذا كانت اجهزة 
العلاج كأجهزة القلب والتنفس الاصطناعى محدودة يحتاج إليها من ليست حالته 
مؤدية إلى الياس من البرء ‏ او يحتاج إليها الشاب والشابة مع الشيخ والشيخة.كما 
حتاج ليها العالم والسياسي والغني مع غير العالم وغير السياسي وغير الغني » فهل في 
هذه الحالة نقدّم من كانت حالته غير مؤدّية إلى اليأس من البرء, أو نقدّم الشاب 
والشابة, أو نقدّم العالم والسياسي والغني ونترك من كانت حالته ميؤوس منها أو 
كان شيخاً أو شيخة أو غير عالم وغير سياسي وغير غني مع تقدمهم في الدخول الى 
المستشئ واستخدام أجهزة العلاج ؟ 

الجواب: أنّ هذا أمر غير جائز شرعاً؛ لما روى عن الإمام الصادق إ#ة عن 
البى ييه صحيحاً انه خطب الناس في مسجد الخنيف فقال : « نضّر لله عبداً سمع 
مقالتي فوعاها وبلّغها من لم يسمعها... إلى أن قال: المسلمون إخوة تتكافاً 
دماؤهم ويسعئ بدمتهم أدناهم د . و بهذا المعنى روايات | متعددة , وقد روى 
هذا اللعق من طريق اهل الستة يض . ْ 
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ولو قيل: إنّ هذا الحديث الصحيح المتقدّم لا ينظر إلى هذه الحالة, بل هو 
بصدد أن يقول :إن شخصاً مهمّاً إذا قتل شخصاً غير مهم فإنّه يقتص منه لأنّ الدماء 
متكافئة , فإنّنا تقول كدليل على عدم جواز تقديم الأهم من الرجال على غيرهم : إنه 
لا يوجد تزاحم أصلاً؛ وذلك لأنّ الأسبق إلى المستشئئ عندما استعمل جهاز العلاج 
- والمفروض عدم وجود غيره, وقد جاء الآخر الأهم _فهنا لا يتوجّه وجوب 
انقاذه على المسؤول مع عدم وجود جهاز يمكن للمريض الجديد استعماله, لأن 
الوجوب الجديد نا يتوجّه إلى المسؤول إذا كان قادراً على انقاذه من دون أن 
يؤدَّى إلى هلاك شخص آخرء وهنا المفروض لا قدرة على اتقاذه هذه الصورة فلا 
تكليف على المسؤول اصلاً. 

فإن قيل: إن ترك المريض الجديد بهذه الحالة حتئ يموت هو قتل له وهو غير 
جائز. 

قلنا: إِنّ الأمر يدور بين ترك هذا المريض على حالته حتى يموت وهو ما 

بسمّئ بالقتل السلبي وبين أن نأخذ الجهاز من المريض القديم وننقذ حياة المريض 

الحنزيك: فيهؤت المريضن القدج» وهو ما يسك بالفتل الايجاى المسغد الى فعل 
المسؤول الذي سحب الجهاز من المريض القديم ٠‏ وهو أكبر جرماً من الأول» بل 
نقول : إن ورك الويف المائيومن ذون هوا عه يوت لأ مسي قاذ وال" بعد 
إلى المسوّول غير القادر على اسعاف المريض . 

فعلى هذا أن من سبق إلى المستشؤ, واستعمل ادوات العلاج يكون هو الأولى 
بها وان كان فقيراً أو غير عالم أو غير ذي منصب حكومي أو كان شيخاً أو غير 
ذلك ع ع ا 0 عدم علاج الأوّل 


نعم . هناك أفراد قلائل يقوم عليهم النظام الاجتاعى , ويعتيرون المنقذين 
للأمّة من خطر الجهل والاستعمار والتخلّف, فلهم على مجتمعهم الفضل الكبير 
والعميم بحيث يكون فقدانهم خسارة كبيرة للأمّة الاسلامية جمعاء .إن مثل هؤلاء 
لا يبعد جواز تقديهم على غيرهم عند المزاحمة بالعنوان الثانوي, فإنّ الأمر حينا 
يدور بين انقاذ حياة هذا الإنسان العظيم وذلك الشخص البسيط فانُ الأمر يدور 
حقيقةٌ بين تلف شخص واحد أو تلف امة بتلف قائدها. ولا يبعد أن لا يشمل 
اديت المتققه كاف هد وى الدكونادبل | أحد لكان كور وماد متي 2 تلاق 
الدم الآخر فإِنه دم واحد. 

ضمان الطبيب 


هل يضمن الطبيب ما إذا أتلف المريض أو أتلف العضو الذى عالجه أم لا؟ 

والجواب : هو التفصيل باختلاف حالات الطبيب: 

الحالة الأولئ: قد يكون الطبيب قاصراً في عمله من حيث عدم تَكنه من 
العلاج مطلقاً أو هذه الحالة المستعصية , وأقدم على العلاج , ففي هذه الحالة يكون 
ضايقاً خا تلن بواسظة علاجد إذ يكون في هذه الحالة كالجاهل الذي يقدم على 
معالجة المرضئ , فهو بالاضافة إلى ضمانه يكون عمله محرماً أيضاً (أى مستحقاً 
العقوبة الجزائية والعقوبة في الآخرة ). ودليل الضمان على الطبيب في هذه الصورة هو 
مول قاعدة الضمان لكلّ متلف بغير حقّ وإذن. خصوصاً فوا نحن فيه (الدماء) 
الذي ورد فيها «انه لا يبطل دم امرىّ مسلم»7١'.‏ والضمان هنا لا فرق فيه بين 
الإذن من المريض في ال معالجة وعدمه, أَخََ الطبيب البراءة من المريض أم لا. وذلك 
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لأنّ فى هذه الحالة يوجد نهى شرعى عن الاقدام على التطبيبء, فإذا خالف 
الطبيب النهي الشرعي يأ القا المسضد إلى اتلافه عرفاً وتأتقي الحرمة. لكن 
الضمان هنا بشرط جهل المريض بقصور الطبيب. ولا يفرق هنا بين حالة الطوارىٌ 
وعدمها في الضمان والحرمة. 

نعم إذا أذن المريض للطبيب الجاهل القاصر في عمله مع علم المريض بجهاه 
وقصوره يسقط الضمان هناء إذ ينسب تلف النفس أو العضو الى نفس المريض . وهو 
أقوئ من المباشر , ولكن تبق الحرمة على الطبيب فيستحق العقوبة من قبل ولي 
الأمر وفى الآخرة حيث خالف النهى الشرعى عن مزاولة العمل . 

الحالةا لقاية برهم يكزن ليميج طاذ عا . اندها ل عطقلا رضتنا بير ان 
الولي وكانت الحالة غير حسوبة من الطوارى الذي يسقط فيها الإذن, فهذا الطبيب 
حتى لولم يكن قاصراً يكون ضامناً لم يحدث من ضيرر على هذا الطفل أو الجنون؛ 
وذلك لأنّ الولاية لما لم تكن موجودة للطبيبء ولم يأت الإذن من الولي فيكون 
تصرف الطبيب فهالم يكن له التصرف تعدّياً . وقد تولّد التلف من هذا التعدي, فهو 
ضامن لقاعدة الضمان على كل متلف , وكذا الحكم لو عالم الطبيب تملوكاً بدون إذن 
مالكه او مع تمانعته . 

ولا داعى للتنبيه على عقوبة هذا الطبيب. سواء أصاب في عمله أو 
أخطأ: لأتاغير افون ق التدل شرعاء الاق حالات الطوارة ها اللبيب 
إذا كان حاذقاً فهو مأذون شرعاً في المعالجة وإن لم يكن إذن من المريض أو 
وليه. فإن حصل في هذه الحالة تلف من دون تعد أو تفريط فهو غير ضامن أيضاً 
وطبعاً أنَّ الذي يقرر أنّ هذا التلف هو بتعد أو تفريط أو ليس كذلك هو لجنة من 
الأطباء . 


الحالة الثالثة : وقد يكون الطبيب حاذقاً . لكنّه قد عالج البالغ العاقل الرشيد 
من دون إذنه, أو مع ممانعته ولم تكن حالته محسوبة من الطوارئ, فالطبيب 
في هذه الحالة يكون متعدّياً بعمله فيكون ضامناً. لأنّه من الواضح جد أن الإنسان 
أولى بنفسه من غيره, فقيام الطبيب بعمل على جسم المريض من دون إذنه يكون 
تعدّياً وظلماً . فيكون الطبيب ضامناً لما يحدث من ضضيرر أو تلف. وحتى مع عدم 
صورة الضرر والتلف يكون هذا الطبيب مستحقّاً للعقوبة الجزائية وللعقوبة فى 
الآخرة. 

الحالة الرابعة: وقد يكون الطبيب حاذقاً . لكنّه يقصّر فى عمله. فيكون 
ضامناً لتقصيره الذي يؤول إلى التفريط في العمل , وكل إنسان أضير غيره بتقصيره 
بعد أن تعهّد بطبابته فهو ضامن . حيث ينسب التلف إليه . وهذا لا ينافى ما سيأ 
من تجويزنا للطبيب الحاذق المباشرة للمريض حتئى بدون إذن كا في حالة الطوارئ , 
فإنّه إحسان محض قد يجب من باب المقدّمة لحفظ النفس امحترمة .كما في خبر ابان 
بن تغلب عن الإمام الصادق ةذ قال: «كان المسيح الث يقول: إن التارك شفاء 
المجروح من جرحه شريك لجارحه لا محالة؛ وذلك أن الجارح أراد فساد 
المجروح والتارك لإشفائه لم يشأ صلاحه, فإذا لم يشأ صلاحه فقد شاء فساده 
اضطراراً. فكذلك لا تحدّثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلواء ولا تمنوها أهلها 
فتأثموا. وليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي إن رأى موضعاً لدوائه وإل 
أمسك)(0. 

فهذه الرواية لا تنافي الضمان الذي كان منشؤه هنا هو التقصير ( التفريط ) من 
الطبيب الذي هو من باب الاسباب , والمُسَبّبٍ وهو الضمان ‏ يتبع سببه كما فى 
تأديب الزوجة والصبى ونحوهماء بل هنا أولى لوجود التفريط . 


)١(‏ الكافي: ج8.ح6ؤه. 


يحض اح سكا عطقك انق ب واااو ةنا دوا نووم بحوث فى الفقه المعاصر /ج " 

الحالة الخامسة : وقد يكون الطبيب عارفاً ( حاذقاً ) وقد اذن له المريض فى 
العلاج ولم يقضّير الطبيب في علاجه , ولكن آل العلاج إلى التلف في النفس أو 
الطرف. فهل يضمن الطبيب ؟ يوجد خلاف في هذه الحالة» قال ابن ادريس : لا 
يضمن : حيث نشك في الضمان فالأصل عدمه : ولأنُ التطبيب ضارا سائغاً فهو لا 

وقال آأخرون بالضمان, لقاعدة مباشرة الاتلاف ( الضمان على المتلف ) وأمًا 
الإذن في العلاج فهو ليس إذناً في الإتلاف, والإذن في العلاج جاء بالجواز 
الشرعي , والجواز الشرعي لا ينافي الضمان كبا في ضرب الطفل للتأديب, فإنّه 
اريراك اذإ سك على «القاح موعر عل الشارن» 

وقد يقال: إِنّ الطبيب لم يتلف العضو عمداً . وهذا صحيح. إلا أَنّه يرفع عن 
الطبيب القصاص فقط مع الحرمة. 

وقد وردت بعض الأخبار تؤيّد الضمان, منها: ما رواه السكونى عن الامام 
الصادق ييه قال : قال أمير المؤمنين 2 :« من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من 
وليه, وإلا فهو ضامن»(". 

بتقريب: أن المراد من الولي من له الولاية, وهو يشمل نفس الأمر 
ا 

ومنها: ما ورد في تضمين الختّان القاطع لحشفة الغلام. فقد روى السكوني 
أيضاً عن جعفر عن أبيه أن علياً 4ة : « ضمن ختّاناً قطع حشفة غلام»7". وهذا 
داخل في الجرح الشبيه بالعمد , فيكون الضمان من مال الطبيب » لقصد الطبيب الفعل 
دون القتل؛ وواضح أن الدية فيه على الجاني . 


الحالة السادسة : وقد يكون الطبيب عارفاً؛ وقد أَذِنَّ له في العلاج من قبل 
المريض أو وليه وم يقصّر فى علاجه, وقد أخذ الابراء من التلف قبل العلاج فهل 
يضمن الطبيب ؟ هنا خلاف على قولين: 

الآول: القول بالبراءة من الضمان عند التلف . ونسب هذا إلى المشهور لرواية 
السكوني عن الإمام الصادق ليه المتقدّمة , قال : قال أمير المؤمنين 126 :« من تطبب 
أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه. وإلا فهو ضامن». 

وهذه الرواية تشير إلى أن عدم الضمان هو من أجل البراءة الذي يوجب 
سقوط الفعل عن اقتضاء الدية. وليس معناه اسقاط الدية ليقال: إِنْه إسقاط مالم 
يجب . فالنتيجة عدم ثبوت الدية في صورة أخذ البراءة , وثبوتها في صورة عدم أخذ 
البراءة لأنّ القتل أو التلف مستند إليه . والإذن هو في الفعل لا في التلف أو القتل . فلا 
موجب لسقوط الضمان. 

ثم إن هناك دليلاً آخر على عدم الضمان في هذه الحالة , وهو: أن العلاج تنا 
َس الحاجة إليه, فلو لم يشرع الابراء تعذر العلاج» وإذا شرع الابراء فلا ضمان . 
مضافا إلى شمول المعتبرة القائلة :« المسلمون عن شروطهم »لما نحن فيه . حيث إن 
الطبيب قد اشترط عدم ضمانه إذا حصل التلف . 

الثاني : هناك قول ضعيف بعدم براءة الطبيب من الضمان حت إذا تبر منه, 
وذلك لأنه اسقاط للحقّ قبل ثبوته . وهذا القول باطل؛ لما تقدّم في القول الأول من 
أن البراءة من الضمان ليس معناه إسقاط الدية حتئ يقال: إن اسقاط لمالم يجب . بل 
معناه أن فعل الطبيب يسقط عن اقتضائه للدية . 

الحالة السابعة : وقد لا يتولى الطبيب العلاج بنفسه . بل يقول: أظنّ أن هذا 
الدواء نافع هذا الداء. أو يقول: لو كنت أنا لفلعت كذاء ونحو ذلك مما لم تكن فيه 
مباشرة منه, وقد فعل المريض العاقل الختار أو وليه ذلك اعتاداً على القول 


ا 0[ [ 1[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ ا ا 0000 
المتقدّم , فالمتّجه هنا عدم الضمان؛ وذلك لأثنا نشك في الضمان في هذه الحالة والأصل 
عدم الضمان ( البراءة ), ولأنّنا نمحتمل أن الموت أو التلف الذي حصل قد حصل بغير 
العلاج , وبغير الأخذ بقول الطبيب. 


عوض الايدز 


أسباب مرض الإيدز وانتقاله فى العالم 


إن سبب المرض وانتقاله في بعض نقاط العام يختلف عن سببه وانتقاله فى 
نقاطٍ أخرئ منه ؛ وتوضيح ذلك : 

أ-فى الغرب كان سبب مرض الايدز هو اللواط بنسبة ./٠١‏ 

تعد ىذا لاا وفرضا كان بسب المرطن هو تقل الله ند احم 

ج-في أفريقيا وشرق آسياكان سبب المرض هو الزناءكا اكتّشف في بيوت 


الدعارة. 
د_سبب المرض في الجنين هو انتقال المرض من الحامل الى اجنين بنسبة 
٠ف‏ اخر مدة الحمل. 


ه-في البلدان الاسلامية, تقول التقارير والابحاث : إن المرض جاء من نقل 
الدم الذي استورد من بريطانيا وأميركا والدول الغربية, ثم بعد الاتصال الجنسى 
بين الزوجين ينتقل المرض الى الآخرين . 

و-قد يكون سبب المرض هو تبادل الحقن الملوثة بين الافراد . وحتئ حقن 
الوشم واللماة 1 


)١(‏ من خصائص فيروس الاريدز: 


1 م ااام يقوف فى الفقه بعاد ١‏ 


أ-طريق الاتصال الجنسبي بين افراد الجنس الواحد أو الجنسين. وهذا يل 


ج- ١_ضعيف‏ جداً. 

؟ -لا يقاوم الجفاف. 

"لا يقاوم ارتفاع درجة الحرا رة. 

-إذا أصيب به انسان فلن يفارقه حت يدخله القبر. 

-لم يثبت الفيروس على شكل أو صورة معينة . فهو يتطور تطوراً سريعاً؛ ولذلك لم يتوصل العلماء 
الى علاج هذا المرض . 

7-إذا دخل هذا الفيروس الى البدن فإنه يختنى بسرعة داخل بعض الخلايا (وهذه هى مرحلة 
الككون) ويأخذ في التكاثر تدريجاً وفي تدمير هذه الخلايا. فينقص عددها شيئاً فشيئاً. حتئن يصل 
المصاب الى مرحلة لا يتمكن من مقاومة الجراثيم أو الخلايا الضارة (كالخلايا السرطانية) وحيئئذٍ 
يحدث ما هو معروف من مرض نقص المناعة المكتسب . 

إن المرحلة النىي يدخل فبها الفيروس الى البدن وحتى ظهور الاعراض المميزة لمرض الايدز 
تختلف من إنسان لآخر. ففى الاطفال تكون قصيرة نسبياً (أقل من سنتين)؛ وفي البالغين تقراوح ما بين 
)٠١ 10(‏ سنوات. وهذه المدة تقصر إذا حدثت امراض اخرئ. او كانت التغذية سيئة. او حصل حمل 
لدئ المرأة ؛ ولذا يكون متوسط المدة في أفريقيا خمس سنوات الما فيها من سوء التغذية وأمراض أخرئ 
كالملاريا) في حين يكون متوسط المدة في الدول المتقدمة عشر سنوات (بفضل التغذية الجيدة والعلاج 
للامراض المرافقة) . 

-.يكون الشخص المصاب معدياً طوال هذه المدة التي دخل فيها الفيروس الى البدن . 

9 -إنّ هذا الفيروس يموت فوراً اذا تعرض للشمس أو للهواء أو للمطهرات ( كالديتول) وحتئ 
الصابون , ولكن اذا بق في الدم وفي بعض الافرازات فيمكن ان يبق مدة طويلة . فاذا بق في مكان مثلج 
(تجبميد المني مثلاً) فانه يعود ولو بعد عشر سنوات. 

و عالة غريبة في اميركا خلاصتها : أنَّ طفلةٌ ملت الفيروس من أمها ويُوُ كد من ذلك, 
وف السنة الثالثة اخنؤ الفيروس من دمها تماماً . وأجري الفحص عدة مرات_وفي أفضل المراكز الطبية ‏ 
ولكنهم لم يجدوا للفيروس أثراً. هذه الحالة حيرت الاطباء في كيفية القضاء عليه . 

(من مقالة للدكتور محمد على البار في جمع الفقه الاسلامي في دورته التاسعة). 


مرض الايدز وما يترتّب عليه من أحكام فقهية اا 

أخطر الطرق وأكثرها شيوعاً . وتصل نسبة الاصابة عن هذا الطريق الى .//١‏ 
ب -الدخول الى الدم. سواء كان بنقله أو بالحقن بالإبر. وبخاصة 

اللمخدرات, أو الجروح النافدة وزراعة الاعضاء. وحتى العمليات الجراحية اذا لم 


نك الادوات معقية ليما جيذ : 
ج-عن طريق الأم المصابة الى جنينها (أمَا أثناء الححمل أو أثناء 
الوا 


ومن حسن الحظ أن الطريقين الأخيرين أمكن السيطرة عليهما بعد التعرف 
على أساليب الكشف عن الفيروس بالطرق السريعة والحديثة . 


مميزات اخرى للمرض و مخاطره: 


ادير مرضن الايدز من أخطر الافراضن الى أضابت البشرية: :وقد 
نُعت فى بعض التعبيرات بأَنّه طاعون القرن العشرين, وقد أصيب به أكثر من 
سبعة عشر مليوناً. ويتوقع في السنوات الست الآقية أن يتصاعد الرقم الى 


)١(‏ ذكر هذه الطرق الدكتور احمد رجائي الجندي في مقالة (رؤية إسلامية للمشاكل الاجتاعية لمرض 
الايدز) ولكن الدكتور محمد علي البار عندما قرر هذا البحث في الدورة التاسعة لمجمع الفقه الاسلامي 
المنعقد في (ابو ظبى) -ما بين 1-١‏ من ذي القعدة لسنة 6١41١ه.ق_ذكر‏ شيئاً خطيراً إذ قال : لقد ثبت أن 
انتقال العدوئ قد يكون بسوائل الجسم كالعرق. فالفيروس موجود في جميع الافرازات حتئ اللعاب, 
وفي سائل النخاع الشوكي . وفي لبن الأمّ. وحتى في الميت عندما يغسّل وهو مصاب بمرض الايدز. 
فتخرج منه افرازات يحتمل انتقال الفيروس منها الى المغمّل . 

والذي يحل المسألة هو ما جاء في توصيات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت -ما 
بين 50-77 من جمادئ الآخرة لسنة 4١4١ه.ق‏ الموافق 8-7 كانون الاول 991١م‏ وقد جاء فيها: 
«انما تنتقل العدوئ بصورة رئيسة باحدئ الطرق التالية » (وذكر الطرق المتقدمة). وعلى هذا فان القول 
الصحيح هو عدم حصير طرق العدوئ فا تقدم من الصور. بل تكون تلك الصور صوراً رئيسة لنقل 
العدوئ . اما غيرها فكثير . فقد تقل الدكتور محمد على البار اثتقال المرض من طفل صغير الى أخيه ولا 
يعرف سبب الانتقال بالضبط . 1 


26 مم و ص اك يد ص دوجو وا برعو انان الققه المعامر 2 


١‏ إن جميع دول العالم فيها إصابات, ولا يوجد شعب محصّن ضد هذا 
الموضن: 

"إن أعداد المصابين بهذا المرض في زيادة مستمرة» ومعظم الحالات هى 
بين الذكورء اذ تصل الى نحو 60 1/. 

؛ -إِنْ عمر المصابين يتراوح بين 4-06 سنة. وهو عمر الانتاج والعمل. 

4-إِنّ هذا المرض أكثر انتشاراً في أفريقيا « التى فيها من الاصابات ما يربو 
على تسع ملايين إصابة» توفى منهم مليونان» وجنوب شرق أسيا «التى فيها من 
الاضابات تو :مليوق إضابة #واشم حنيف يكتان الشفريرينهل الوازع الديض» 
وتكون الذعارة مصدرا للرزق أو تجارة يقوم بها نجار الموت . 

من مضاعفات الإصابة بمرض الإيدز: انتشار كثير من الامراض التي 
كان العالم على وشك اعلان التخلّص منهاء مثل حالات السل الرئوى . 


المشاكل الاجتماعية لمرض الايدز 


كان ما تقدم توطئةٌ هذ البحث . وسنتعوّض الى تساؤلاتٍ نشأت عند الفرد 
اال 0 للخم 

0 

ثالثاً:ما هى حقوق المصاب وواجباته ؟ 

رابعاً: ما حكم زواج حاملى فيروس الايدز؟ 

غاضا :باحك المناشرة الجنسية بالسبة للمضا ب عرض الايدز؟ 

سادساً: ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة ؟ 


مرض الاإيدز وما يترتب عليه من احكام فقهية قوسي ا اا ا ا 


سابعاً: ما حكم طلب الطلاق من المرأة اذاكان الزوج مصاباً بمرض 
الايدز ؟ 

ثامناً: ما حكم اجهاض الحامل المصابة بمرض الايدز؟ 

تاسعاً: ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم وإرضاعه (اللباء 
وغيره)؟ 

عاشراً: ما حكم اعتبار مرض الايدز مرض موت!"؟ 

حادى عش : وقبل هذه المسائل هناك مسألة متقدمة عليها تتلخص في 
حكم إعلان الطبيب عن الإصابة بمرض الايدز لمن يهمهم أمر المريض . وخصوصاً 
زوجتهء فهل يجوز للطبيب أو يجب عليه ان يخبر الزوجات عن أزواجهن أو 
العكس. أو لا يجوز ذلك(")؟ 

فقد يقال بعدم جواز إفشاء المرضء وذلك : 

١-لما‏ قُرر من أن الطبيب هو الحافظ لسرّ المريض . 

؟ - ولي كان مرض الايدز قد يحدث غالباً عن طريق المعاشرة الجنسية 
غير الشرعية فالإعلان عن الإصابة معناه هتك لاعتبار المريض لاتهامه يمرض 
يسبيء اليه . ٠‏ 

ثم إن إطلاع الزوجة قد يجرٌ الى إطلاع الأقارب والذين يشتغلون مع الفرد 
المصاب, وهذا يجرهم الى اجتنابه مما يؤدي الى طرده من الجتمع بصورة غير 
معلنة . واذا حصل ذلك فقد تحصل للمريض حالات عصبية تبره الى الانتقام من 
الجتمع فيعمد الى نقل المرض الى غيره (كما حدث ذلك فى بعض دول العالم). 
)١(‏ إِنَ هذه الأسئلة تدور حول المريض الذي اكتشف مرضه. ولكن لم تظهر عليه أعراض المرض . أمَا 


الذى ظهرت عليه اعراض المرض فكأنًا حُسب امره مفروغاً عنه . 
(1) وهذا التساؤل يصح عند طلب المريض من طبيبه أن لا يذيع إصابته بالمرض . 


3 اممنانة ف وااو لتر رامق و داقر جوز فو يكوك قل الفقةا انعا ضر ج؟ 


اذا اعت اا كرد عرض الأيدزموقلنا بوتفوت ذلك اجا فاه 
هذا قد يؤدي الىئْ عدم كسب أي معلومات عن المرض؛ لعدم مراجعة المرضئ الى 
الاطباء خوفاً من إذاعة إصابتهم . وعدم كسب المعلومات عن المرض والمرضئ 
لأخذ الحيطة من المرض يؤدي الى انتشار الفيروس في الجتمع . 

؛ -يمكن للطبيب ان ينصح المريض باستعمال العازل عند الجامعة مع 
الزوجة . وهذا يؤدي الى عدم انتقال المرض البها. وهو يدل على عدم ضرورة 
إطلاع الزوجة على مرض زوجها. 

ولكن قد يقال ١‏ في مقابل القول الاول) بجواز إعلان المرض الى الزوجة أو 
الى من بهمّهم أمر المريضء أو وجوبه؛ وذلك: 

أ-لأَنْنا وإنْ آمنا بن الطبيب هو حافظ سر المريض الذى يراج عه إلا أن 
ذلك الأمر ليس بصورة مطلقة وغير قابلة للتغيير, بل يمكن ان يقيّد بعدم كون كتان 
سرّ المريض يؤدي الى الإضرار بالآخرين» ذلك الاضيرار الذي يوصل الى الموت , 
ما اذاكان الكمان يؤدي الى ضعرر بالزوجة يصل الى حد الموت فلا يجب كتان سرٌ 
المريض . / 

ب -إِنّ هتك اعتبار المريض المصاب بالايدز (إذا اذيع خبر مرضه ) منوط 
بالوضع الثقافي والاجتّاعي لأسرة المريض . وعلى هذا فلا يكون إعلان الاصابة 
بالمرض للزوجة موجباً لاذهاب اعتبار المريض وهتكه. خصوصاً اذا أعلن أن 
هذا المرض قد ينتقل عن طريق نقل الدم أو استعمال الإبر الحاقنة أو غير ذلك . 
وبهذا لم يكن المصاب ( عند إعلان إصابته لزوجته مثلاً) قد طّرد من المجتمع بحيث 
يقرر الانتقام منه . 

ج - ويتفرع على ما تقدم عدم امتناع المريض بمرض الايدز من مراجعة 
الطبيب لأخذ العلاج مثلاً. 

د إن استعمال العازل في الجماع ليس وقاية كاملة من انتقال المرضء فلا 
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يمكن أن يكون دليلاً لعدم جواز إذاعة المرض مطلقاً . 

ه إن حق السليم من الزوجين في الامتناع عن المعاشرة الجنسية حتى لا 
ينتقل اليه المرض هو حق مشروع ؛ ويجب على الطبيب ( من باب وجوب حفظ 
نفوس الآخرين من المرض المهلك ) الاعلام حتى لا يقع الصحيح في المرض 
القية: 

والآن: ما هو ا حكم الشرعى فى هذه المشكلة الاجتاعية ؟ 

الجواب : بما أن حفظ اقوس القياة من المرض المهلك المميت واجب فيجب 
على الطبيبإعلان المرض للزوجة ‏ مثلاً ‏ بحيث تحفظ نفسها من الابتلاء 
بالمرض . ولكن يجب أن يكون الإعلان بصورة تحفظ معها كرامة المصاب. بحيث 
لا تخدش منزلته الاجتاعية(). 

ويمكن تصوير إعلان المرض للزوجة مع حفظ كرامة المصاب بِأنْ يُقرن 
الاعلان بتصريح من الطبيب: بأنّ المرض لا يدل على ارتكاب المريض فاحشة 
وفجوراً, أو يؤكد الطبيب أنّ الانتقال قد حصل عن طريق نقل الدم أو 
استعمال الإبر الملوثة. بحيث لا يكون الاعلان مؤدياً الى الاتتقاص من شخصية 
المريض. 

ومن الطبيعيّ أن نترك للطبيب تشخيص وضع المجتمع وتقبّله أن المرض قد 
نشأ من غير طريق المعاشرات الجنسية . وتشخيص الوضع العائلي للمريض 
وتفهّمهم لحاله وكيفية الاهتام به بحيث لا يكون الاعلان موجباً ل متك اعتبار 
المريض وطرده من المجتمع . 

ولفرجع الى بيان حكم المسائل العشر التى ذكرناها سابقاً فنقول : 


(١)كما‏ لوكان المجتمع قد عرف أنَّ هذا المرض أخذ ينتشر بغير طريق المعاشرة الجنسية . وكان المجتمع بهتم 
بالمريض بحيث لا يُطرد من المجتمع . 
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أولاً: ما هو حكم عزل المصاب بالايدز؟ 

إن عزل المريض فيه نفع للمجتمع وللمريض معاً. أمَا للمجتمع فيتصور فى 
الوقاية من انتشار المرض. وأمّا للمريض فيتصور في حفظ المريض من أَنْ تسري 
إليه العدوئ بأمراض الآخرين وهو فى حالة منهكة, وتقديم الرعاية المركزة له. 

وبناءً على ما ذكره المتخصّصون من الأطباء في أن العدوئ بمرض الايدز 
تنتقل أساساً بثلاث طرق : 

١-_الاتصالات‏ الجنسية. 

؟-الدم ومشتقاته (سواء بنقل الدم العلاجى او باستخدام الابر وامحاقن 
اللوقابالفروبي لانن و الةا عاك الخارات نيص 

ولكومن بي لظ واته تخطور: الفلاوق بقل الوه الدلاعى بعد لبأ كد 
بن بخن الذممن الفيووسن بوسائل متطوزة: أما انتقاله قخالة تفاط المتذراك 
حَقداً قلا تزال لهعخطورة كر 

"'-انتقال العدوئ من الام لجنينها وهو في الرحم . وهذا الانتقال يمحصل 

وعلى هذا فلا مسوّغ لعزل المريض بالايدز من المجتمع في مصحّات خاصة, 
لعدم وجود أي احتّال أساسي لانتقال المرض عن طريق الطعام أو الشراب أو 
المرافق الصحية أو المسابح أو التنفس أو المقاعد أو أدوات الطعام أو الملابس أو 
اللمس. 

ولكن هنا أمرٌ يتوجه الى المريض نفسه, وهو: أن يتجنب طرق 
العدوئ للآخرين!' من هو محترم النفس, لما ثبت من نصوص الشرع الحسنيف 


)١(‏ هناك روايات عن النى يََيُِهُ مضمونها : أن لا عدوئ في الاسلام .كما أنّ هناك رواياتٍ كما ستأقي 


«> 
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من حرمة الاضرار وإلقاء الأنفس ف التهلكة ؛ لأنّ مصير المريض بالايدز القبر لا 


حالة . 

وإليك النصوص: 

١-«لا‏ ضرر ولا ضرار فى الاسلام»!١!‏ حسب الحديث المشهور بين 
السليان: ْ 


؟ -قال رسول الله وه :«لا يوردٌ ممرض على مُصِعٌ»!". 

"قال رسول الله يي : «الطاعون رجز أو عذاب أرسل علئ بني 
إسرائيل أو علئ من قبلكم, فاذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. واذا وقع 
بأرض وانتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه»90, - 

فالنبى قد توجه الى الفرد الذي كان فى ارض الطاعون, وليس إلا لأجل 
اعبال إصابعه وعدواء لاريم افتستين الرطن فى مداق ادي بدن الارضن» 


وفيه مفسدة للمجتمع أوجبت ذلك ا 


<- توجب عدم ورودالممرّض على المصح فهل هناك تعارض بينها ؟ 
والجواب : أنّ العرب في الجاهلية كانت تزعم وتعتقد أن المرض والعاهة تعدى بطبعها لا بفعل الله 
تعالى , فجاء الحديث يرد هذه المزاعم . فقال : « لا عدوئ » اي لا عدوئ بطبعها من دون إذن الله تعالى. 
وأمًا حديث لا يورد مرّض على مصمٌ فهو إرشاد الى حكم عقلي يبعد الإنسان عن ضرر الآخرين عادة 
بفعل الله تعالى وقدره. ويحدّر الصحيح من الضرر الذي يحصل بفعل الله سبحانه وإرادته وقدره. 
)١(‏ تراجع مصادر الحديث في رسالة (لا ضضرر ولا ضبرار) لشيخ الشريعة الاصفهاني . تحقيق مؤسسة ال 
البيت طِهك8 قم المقدّسة . 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي: ج/. باب لا عدوئ. ح ١‏ م ومأبعده. 
(؟) المصدر السابق: ج /, باب الطاعون والطيرة. ح 517148؟. 
(4)إنَ الروايات الواردة في مرض الطاعون (الوباء) وجواز خروج من كان في أرض الطاعون على ثلاثة 
أقسام : 
الأول يقول: لا مخرج من أرض الطاعون مطلقاً . 
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وحينئذٍ نقول بذلك فيا نحن فيه ( مرض الايدز) بالأولوية, لأنّ كلامنا فى 
من اضببع كر كن الاكنى واقظلها :تحن عليه التحده رمن عو وى خرن وه 
الأولوية هنا قطعية . 

؛ -قال رسول الله يَيلهُ :« فد من المجذوم كما تفدّ من الأسد»(". 

واذا أوجب الشارع الفرار من الجذوم فهل يمكن أن يجوّز للمجدوم أن 
يعدي الآخرين عن قصدٍ وعمد ؟ 

والجواب بالنني؛ للمنافرة بين افراد الصحيح من المجذوم وجواز عدوئ 
المجذوم لغيره عن عمدٍ وقصد. 

وقد يقال في بطلان الاستدلال المتقدم على عدم جواز عدوئ المريض 
للصحيح: بأنّ الروايات المتقدمة باستثناء الأول غير إلزامية . بل هى إرشادية 
الى ما ينبغي أن يفعله المريض أو الصحيح. 

والجواب أولاً: أَنّنا لا طريق لنا بالقطع أن هذه الأوامر والنواهى غير 
إلزامية» بل الآية القرانية ([... ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ... 1" 
تقول بإلزامية أوامر النى يَيْةٌ ونواهيه في مورد الشك في كونها إلزاميةٌ أو إرشادية. 

ثانياً : اذا لم تكن الادلة المتقدمة إلزامية إطية فهى من صلاحيات الحاكم 


<- الثاني يقول: أخرج من أرض الطاعون مطلقاً . 
الثالث يقول: أخرج من أرض الطاعون اذالم تكن في محل الاصابة , ولا تخرج من ارض الطاعون اذا 

كنت في حل الاصابة. وهذا القسم هو شاهد جمع بين القسمين الأوّلين. فمَا روي في كتاب (معاني 
الأخبار) عن علي بن جعفر قال: سألت أخي مومئ بن جعفر(الامام الكاظم) ك9 عن الوباء يقع فى 
ارض هل يصلح للرجل أن يهرب منه؟ قاللئِة : « .هرب منه مالم يقع في (أهل) مسجده الذي يصلي 
فيه . فاذا وقع في اهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح المرب منه». بحار الأنوار: ج7. ص77١.‏ 

)١(‏ صحيح البخاري بحاشية السَنّدي: ج 4. باب الجذام ص .١١‏ ط دار بيروت. من لا يحضيره الفقيه: 
ج؛. ص 07”, ط طهران. 

(9)الحشر: /. 
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( على أقل تقدير) فيجب ان يتجنب المريض بالايدز طرق عدوئ الآخرين . 

الثاً: يكفينا للاستدلال على ا حكم الشرعي الإلطهى حديث ( لا ضرر ولا 
ضرار) الذي يوجب على المريض عدم الاضرار بالآخرين, ذلك الإضرار الذي 
يؤدى الى الموت. 

وقد يقال أيضاً: إنْ تجنب المريض طرق العدوئ قد يكون واجمباً وجوباً 
الطياً. ولكن فها اذاكان احّال العدوئ كبيراً جداً فإنّ المتخصّصين قد ذكروا: « أن 
درجة شدة سراية المرض أو احتالات العدوئ من جماع واحدٍ لا تتعدّئ نصفاً 
بالمائة (أي مرّةٌ فى كلّ مائتى مرة) الا اذا كان احد الطرفين مصاباً بمرض تناسلي 
آخر فتصل نسبة احتال العدوئ الى اثنين بالمائة ١١»‏ . 

وهذه النسبة لا توجد وجوباً على المصاب في تجنب المواقعة الجنسية, لأنّ 
كل مواقعة جنسية يشك المصاب في حرمتها عليه لضالة احتال الاصابة فتكون 
العملية بالنسبة له محلّلة . 

أقول: صحيح أن احتّال الاصابة وإن كان ضئيلاً إلا أن المصاب يعلم من 
الاول بتعدد المقاربات الجنسية . وهذا التعدد يقوّى احتال الاصابة لا حالة, فثلاً 
اذا قارب هذا المصاب زوجته مائتين مرة في السنة فهناك احّالات كثيرة : 

أوطا: أن الاصابة وقعت في واحد من المائتين. 

وثانيها : أَنّا وقعت في اثنين من المائتين... الى وقوع الاصابة في جميع 
المائتين .كما يبق احقال أن الإصابة لا تقع أصلاً(" . 

ونحن يهمنا نني الاحتّال الأخير حتئ تكون الاصابة متيقنة من الاتصالاات 


)١(‏ رؤية إسلامية للمشاكل الاجتاعية لمرض الايدز : /!١.د.‏ احمد رجائ الجندي. 

(1) وأمّاما هواكبر الاحتالات؟ فالجواب: أنّ أكبر الاحتالات هو ماكانت له صور متعددة ممكنة ؛ ولمعرفة 
ذلك لابدَّ من مراجعة نظرية التوزيع ل(برنولي) لمعرفة أقوئ الاحتالات. واذا عرفنا أقوئ الاحتالات 
فإنَّ هذا لا يجعل الاحتالات الأخرئ صغيرةً بدرجة يمكن إهماها. 
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الجنسية المتعددة وإن كان احقال الاصابة في المرة الأولى أو فى غيرها ضعيقاً . 

واذا نفي الاحّال الأخير ولو بأن نفرض أنّ المقاربات ستائة مرّةٌ في ثلاث 
سنين -فهل يكف هذا للقول بحرمة اتصال المريض بزوجته اذاكان يعلم أنّه يقاربها 
بالقدر المتقدم من المقاربات» أو يبق جواز ذلك . لأنّه في كل مرّةٍ يبق عنده احتال 
الاصابة احتالاً ضعيفاً لا يعتدٌ به ؟ 

الجواب : اذا نفي الاحّال الاخير أو أصبح غير عرفي فلابد من القول بحرمة 
الاتصالات الجنسية , لأنّهِ إلقاء للنفس فى التهلكة(". 

وأمّا اذاكان احقال الإصابة قد قوي بصورة عرفية. بحجيث يكون العرف 
مهتماً بهذا الاحّال (ولم ينتف الاحتال الاخير) وكان ال حتمل مهماً جداً -كالموت 
كما في فرضنا ‏ فلا يبعد ان تكون القاعدة هى منع المريض من الاتصال بزوجته 
( قبل ان يخبرها بالواقع ) وذلك : 

أ-لأنّ أدلة حرمة الاضرار تشكل هذه الصورة عرفا . 

ب -كا أن الرواية المروية عن الرسول الاعظم يي القائلة : «اذا سمعتم 
بالطاعون في أرض فلا تدخلوهاء واذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا 
منها» تشمل ما نحن فيه ؛ حيث إِنّ وقوع الطاعون بأرض وأنا فيها ليس معناه 
أنفي مصاب بالطاعون قطعاً . وليس معناه 5 سوف أنقل مرضي -على تقدير 
وجوده-للآخرين. بل يحتمل أن أكون مصاباً. ويحتمل أن أنقل المرض للآخرين , 
وهذا الاحتال عقلائي , فنَعَ الشارع الشخص الموجود في أرض الطاعون من 
خروجه منهاء وما نحن فيه أيضاً كذلك ؛ لأنّ احتال الاصابة اذاكان معتداً به 
فللشارع المقدس أن يمنع من إيجاد طرق العدوئ . 

فاذا قلنا: إن الطاعون قد ذكر في الرواية كمثال فيكون ما نحن فيه مشمولاً 


. بناء على منجزية العلم الإجمالي التدريجي‎ )١( 
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للمنع .كما أن رواية « لايورد عمرض على مصح» تفيد نفس المعنى المتقدم . 

وبعبارة أخرئ: أنّ الشارع قد اهتم بنفسه لسدّ طرق العدوئ الحتملة احمالاً 
عقلائياً. فاذاكانت طرق العدوئ من الاتصال الجنسي بين الزوج وزوجته محتملة 
احتّالاً عقلائياً , ومع عدم الفرق بين الطاعون ومرض الايدز فالمنع حسب النص 
هو الصحيح. 

كما أن أهل الخبرة في الطب قد أمروا بالتحرز من مصاحبة أهل الأمراض 
المعدية, ومن طرق نقل العدوئ. وكما يرجع اللهم في تشخيص الدواء فكذلك 
يرجع المهم في هذا وأشباهه . 


ثانياً: ما هو حكم تعمّد نقل العدوئ؟ 

نْ تعمّد نقل العدوئ الى الآخرين عمل محرم؛ لارتكازية حرمة الإضرار 
بالآخرين؛ وبخاصة الأضرار المؤدية الى الموت. 

ثم إن القتل بالاسباب الخفية يوجب القصاص اذا استند القتل المهاء كالقتل 
بالاسباب الظاهرة بلا فرق بينهما؛ وذلك لما دل على أَنّ إسناد القتل الى شخص مع 
سبق النية عليه يوجب القصاص. ويما ان العدوئ لمرض الايدز مع الاصرار عليها 
توجب أسناد القتل الى المعدٍي _-حامل الفيروس ‏ فهى توجب القصاص . واليك 
التفصيل : 

أ-اذاكان قصد المعدي هو قتل مَن يُنقل اليه المرض ء وقد تحقق القتل قبل 
أن يموت المعدِي فيثبت على المعدي القود ( القصاص ). 

ب -اذاكان قصد المعدى هو قتل المعدئ, وقد تحقق القتل بعد أن مات 
المعدي فالحكم هو ثبوت الدية في ما تركه المعدي, وذلك لعدم إمكان القصاص 
فنتغزّل الى الدية . 

ج -اذاكان قصد ناقل المرض هو قتل من ينقل اليه المرض وقد حصلت 


1 و او عا ا اده راس مت اس ود يه ايحيؤاظا قن الققه البعاصر ورا 


العدوئ فقط فهنا لا يجوز قتل الناقل ( المصاب )؛ وذلك لعدم جواز القصاص قبل 
وقوع الجناية ( القتل). 

ولا ينطبق على قتل الناقل عنوان الدفاع عن النفس, ولكن يستحق الناقل 
للمرض التعزير من قبل الحاكم الشرعي حسب ما يراه مناسباً . 

مي إذ كان فقا لتاقل للتمررض ١‏ أ سال الفادويين اوفك[ الا ختير 
(المنقول اليه المرض ) وم تحصل الاصابة بالمرض فان توقف الدفاع عن النفس 
والميانعة عن العدوئ على قتله جاز قتله دفاعاً عن النفس . كما اذا أجير ( حامل 
الفيروس) الآخر السليم على المواقعة الجنسية بقصد تلويثه بالمرضء أو أجبره 
على ثقب جسمه بإبرة ملوثة, أو أراد نقل الدم من بدنه الى بدن السليم بقصد 
العدوئ. 

واذا رُفْعت دعوئ ( قصد المعدي عمداً ) الى الحاكم الشرعى عند عدم 
حصول العدوئ وأَقرٌ التاقل بها فيستحق التعزير أيضاً . 

ه_إذاكان قصد ( حامل الفيروس ) نقل المرض الى الجتمع (لإشاعة 
الفساد) وصرح بذلك. وتوقف التحفظ عن سراية مرضه الى الجتمع على قتله 
جاز قتله, بل وجب, وذلك دفاعاً عن النفوس التي يجب حفظها عن المرض 
المهلك . 

وأمّا إذالم يتوقف التحفظ منه على قتله .كما اذا أمكن سجنه بصورة انفرادية 
فلا يجوز قتله ؛ بل يعزّر بالسجن طيلة عمره؛ لأنْ المرض ملازم له حتى الموت 
حسب قول المتخصصين فى هذا الوقت. 

و-إذاكان قصد حامل الفيروس نقل المرض لفرد معين واعترف بذلك وم 
تحصل الاصابة فينطبق عليه عنوان التجري وحكمه فلا يبعد استحقاقه التعزير 
بسبب قصده الإيذاء وإيقاع الفساد. 

ز-وإذالم يكن قصد المصاب العدوئ وقد حصلت في الخارج ‏ فيكون 
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غدل خط فاذامات التقول الندالل فى حنب ادويق فق تسيل الفقل اللتنقلاً 
فتثبت الدية على العاقلة. 

وإذا كانت طريقة نقل المرض محرّمة بالأصل (كالزنا واللواط ) وقد 
استخدمها المعدى بقصد نقل العدوئ الى الآخرين فقد تقدم حكمها بتفاصيلها 
المتقدمة . ولكن لا يخ أنّ الفعل المحرّم الذي قصد نقل المرض يسببه له حكنه 
المستقل من الحدٌ أو التعزير. 


ثالثاً: ماهى حقوق المصاب وواجباته؟ 


هل يجوز للمصاب بالايدز أن يتزوج من السليم ؟ 

والحوات هناك ضورتان: 

إحداهما: أن يكون غرض الزوج المريض من الزواج هو إنجاب الاطفال 
والمعاشرة الجنسية بالصورة الطبيعية والمتعارفة مع عدم إعلام الزوجة بواقع 
الخال ففي هذه الصورة لا يكون الزواج جائزاً. لانه من مصاديق إيقاع النفس 
الحرّمة في التهلكة والاضمرار بها ؛ لأنّ المواقعة الجنسية هى الطريق الأكثر شيوعاً 
في انتقال المرض كما تقدم . إضافة الى أنه تدليس وغش, وقد شاع قول النبى تل : 
«مَن غشنا ليس منا». 

واذا حصل هذا الزواج الحرّم فيكون باطلاً. وحينئظ: 

أ-فان كان الرجل هو المدلّس فيجب عليه المهر مع الدخول . وأما قبله فلا. 
ويجوز للمرأة الفسخ اذا علمت بذلك. 

ب -وإن كان المدلُْس هو الزوجة وعلم الزوج بذلك فيجوز الفسخ للزوج . 
ولا تستحق المرأة مهراً حتئ بالدخول, لأنَّ الفسخ قد حصل بسبب تدليسها . 

ج - وإن كان المدلُس شخصاً ثالثاً ولم يكن التدليس بطلب من الزوجة 
فهو الذي يتحمل استقرار النسارة اذا دفع الزوج المهر الى روجته المريضة 


١‏ لمعمو ههه ...00.000 بحوث في الفقه المعاصر /ج ؟ 
بهذا المرض . 

د_-وإن كان المدُس شخصاً ثالثاً وكان التدليس بطلب من الزوجة فخسارة 
المهر الذي دفعه الزوج تكون عليه, ثم هو يرجع على الزوجة التى طلبت منه 
التدليس. 

والأخرئ: أن يكون غرض الزوج المريض هو المعاشرة الجنسية فقط مع 
استعمال الواقي والعازل وأخبر الآخر بذلك وحصلت الموافقة فلا دليل على تحريم 
هذا الزواج؛ لعدم تحقق إيقاع النفس الحترمة في التهلكة والاإضرار بها رغم وجود 
احتّال ضئيل جداً بالعدوئ؛ لأنّه احتّال غير عقلائي . 


رابعاً: ما حكم زواج حاملي فيروس الايدز؟ 

اذاكان الرجل والمرأة مصابين بمرض الايدز فهل يجوز لما الزواج ؟ 

والجواب بالايجاب . سواء اتفقا على الامتناع عن الانجاب كما في ححالة 
استعمال العازل والواق من اختلاط السوائل الجنسية أو لم يمتنعا عن ذلك. لأنّ 
المرض قد حلّ بهما قبل الزواج » والزواج لا يؤدي إلا الى المرض على احتّال معتدٌ 
به. وهو موجود قبل ذلك, فلا دليل على منعهما منه . 

وقد يقال : بن المرأة والرجل اذالم يمتنعا عن الانجاب فلا يجوز زواجهم؛ لأ 
إصابة الجنين بالمرض تحدث في نسبة غير قليلة . 

أقول : إن هذا كلام لا دليل عليه » لأنَّ الحمل بعد م يوجد, فاذا وجد وهو فى 
يطن مدا فليبيت الأماستؤولة عو عياته ١!‏ :ولببيت هى الملسبية لاصسابته إذا 
ا 0 


)١(‏ بل هي مكلفة بعدم اسقاطه وعدم التعدي عليه وحينئذٍ فاذا أصيب مع عدم ارادة الاصابة بل مع 
التحفظ عن الاصابة لا تكون الأم هنا متعدية. 


مرض الإيدز وما يترتب عليه من احكام فقهية و 1 


فهو . وان ولد مصاباً فهو كمن ولد معلولاً كاوها تديعة معلولية الزوجين ا 
تشوههما فلا يجوز قتله . 


خامساً: ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الايدز؟ 


اذاكان أحد الزوجين مصاباً بمرض الايدز فهل لغير المصاب أن يمتنع عن 
المعاشرة الجنسية, لأنّا هى الطريق الرئيس للعدوئ ؟ 

فلا ركو اللتوايو يا لاني لاله يحل قدت عتواج الذقاع فن النعين من 
الإصابة بمرض مهلك . 

ولكن يوجد لنا طريق للجمع بين حق المصاب والسليم معاً. وهو : استعمال 
العازل والواقي من اجتاع السوائل الجنسية, وبذلك تحصل المعاشرة مع عدم 
العدوئ . 

وبما أن المعاشرة الجنسية مع الواطئ يُطْمئْنٌ معها بعدم الاصابة فهى طريق 
ا جمع بين الحقّين. فاذا رضي الزوجان بهذه الطريقة فلا تصل النوبة الى امتناع 
السليم عن حق المعاشرة الزوجية التي اوجبها الله تعالى وجعل الممتنع عنها اذا 
كانت هي الزوجة ناشزاً . والزوج اذاكان امتناعه اكثر من اربعة أشهر بحلف وقد 
1لا" من ووحتهتقله احكامة الماصة ةرهاق يعد عاطيا. 


سادساً ما حكم السليم من الزوجين فى طلب الفرقة (فسخ عقدالنكاح)؟ 
اذاكان أحد الزوجين سليماً فهل له الحق في فسخ عقد النكاح ؟ 


أقؤل إذاكان هوا التبخ قدنورة به الس فى دام أحبد الروجعين أو 


)١(‏ الايلاء: هو الحلف على عدم وطئ الزوجة اكثر من أربعة أشهر . وله أحكام خاصة. منها: وجوب 
الوطئ مع الكفارة أو الطلاق اذا رفعت المرأة امرها الى الحاكم وعيّن ها مدة هذا الحكم . 


اع ممصي يي دان هيشروك فل النقةا التعاضر ارج + 


برصهما. وكانت العلّة في جواز الفسخ هى العدوئ بهذين المرضين غير المميتين 
فيكون جواز الفسخ في هذا المرض المعدي المميت أولى. ولكن بما أن الأمراض 
المعدية التي توجب الفسخ قد نصّت عليها الروايات وهي حدودة (كالجذام 
والبرص والعمئ...). ومرض الايدز ليس منها. وقد تنق الأولوية لاحتّال أن 
العلة هى العدوئ والشكل القبيح الحاصل من الجذام والبرص لذا سوف يكون 
الافقراق بواسطة الطلاق هو المتّبع والموافق للاحتياط . فوا اذا كانت الاصابة فى 
الزوجة, اما اذا كانت الاصابة في الرجل وم يوافق على طلاقهاء فان كان الايدز 
أولى من مرض الجذام لكونه تميتاً قطعاً فليس من البعيد أن يكون حق الفسخ 
ثابتاً للزوجة للفرار من الخطر المهلك . 
سابعاً: ما حكم المرأة فى طلب الطلاق اذا كان الزوج مصاباً بمرض الايدز؟ 

اذا كانت الزوجة سليمة والزوج مصاباً وتوقف التحفظ عن العدوئ على 
أخذ طلاقها من زوجها (كما اذا حلفت على عدم الفسخ لو حدث مرض يوجب 
الفسخ ) أو كان الفسخ غير تمكن طا. لعدم تمكنها من إعطاء المهر الى الزوج 
قبل الدخول أو بعده. وكان أكثر من مهر المثل جاز لها إجبار الزوج على 
الطلاق بواسطة الحاكم الشرعى. أو يطلقها الحاكم الشرعي اذا امتنع الزوج 
المريض . ٍ 

كل ذلك للادلة المتقدمة التى توجب على المريض ان يتحفظ من نقل المرض 
الى الآخرين» بل سوّغت لغير المريض أَنْ يفرّ من المريض بهذا المرض المعدي . 

نعم اذا رضي الزوج على أن تكون طريقة المجامعة الجنسية بينهما بواسطة 
العازل من اختلاط السوائل الجنسية . وتحفظ من الطرق الاخرئى التي تسبب نقل 
المرض فعند ذلك لا يكون للزوجة الحق في إجبار الزوج على الطلاق؛ لعدم تمامية 
الأدلة المتقدمة في هذه الحالة . 
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وجوب الفحص علئ الزوجين: 

إنّ خطر مرض الايدز قد يدعو الحكومات لأخذ الحيطة من انتشاره بين 
أفرادها . ومن جملة الاحتياطات أن تفرض الحكومة على كلا الزوجين إجراء 
الفحوصات للتأكد من خلوهما من مرض الايدز. ولكل من الزوجين طلب 

ولكن اذا توقف الفحص على أخذ السوائل المنوية من الرجل وسوائل رحم 
المرأة فهل يكون إخراج السائل المنوي من الرجل في هذه الحالة بواسطة العادة 
السرية جائزاً ؟ وهل يجوز سحب السائل من داخل رحم المرأة ؟ 

فقد يقال: إِنَّ الزواج إذا لم يمكن بطريقة أخرئ غير الطريقة المتقدمة . وكان 
ترك الزواج حرجياً على الفرد فلا بأس بما يتوقف عليه الزواج من الطرفين, وذلك 
لأدلة نني الحرج في الشريعة المقدسة . 

ولكن لنا الحق في التساؤل عن أدلة حرمة إخراج المني, أو أدلة حرمة 
إخراج السائل من رحم المرأة هل هى مطلقة لشمول هذه الحالة العقلائية التى فيها 
غرض مهم يعود للزوجين ؟ 

أقول : قد ندّعى عدم الإطلاق فى أدلة الحرمة هذه الأغراض المهمة . 
ثامناً: ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الايدز؟ 

ذكروا: أنّ نسبة انتقال المرض الى الجنين أثناء الحمل ضئيلة لا تتتجاوز 
٠‏ وحينئذٍ إذا توصل العلم الى تشخيص إصابة الجنين مبكّرأً بهذا المرض فهل 
يكون هذا مسوّغاً لإجهاضه إذا لم يوجد علاج هذا المرض؟ 

والجواب: هو عدم جواز قتل الجنين أو إجهاضه . للعمومات!"' الدالة على 


(21... من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعاً . ..» . المائدة : 7 
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حرمة قتل الانسان الذي يصدق على ما في البطن بعد ولوج الروح . وخصوص 
الروايات الدالة على وجوب دية الجنين على من أسقط جنيناً في بدايات وجوده 
( ولو بعد العلوق). ولما ورد من أن « أول ما يُخلق نطفة)١").‏ 

ما حرمة إسقاطه اذا تعلّقت به الروح (اي بعد مائة وعشرين يوماً) فقد 
أجمع عليها علماء الاسلام» إضافة الى نصّ القرآن القائل : (إ... ومن قتل نفساً بغير 
نفس أو فسابٍ فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً...). 

وأمّا حرمة إسقاط الجنين قبل ذلك -أَي بمجرد العلوق _فقد ذهب اليه جمع 
من علماء الاسلام, مثل الإمام الغزالى حيث قال: «... لأنّ الوجود له مراتب: 
أوها أَنْ تقع النطفة في الرحم وتستعد لقبول الحياة. فإفساد ذلك جناية. فاذا 
صارت مضغةً وعلقة (علقة ومضغة ) كانت الجناية أفحش. وإن نفخ فيه الروح 
ازدادت الجناية تفاحشاً »!"). وذهب الى ما تقدم بعض الأحناف والمالكية . 

نعم , إذا زاحم وج ود الجنين وجوة الأم. فعندئذٍ يجوز قتل الجنين؛ 
للمحافظة على حياة الأم , سواء كان مصاباً بمرض الايدز أو لا. ودليله هو التزاحم 
بين حياة الأصل والفرع, وبما أن الأصل أَهمّ من الفرع فجوّزوا قتل اجنين 
للمحافظة على الم . 

ولكن هناك حالة أخرئ, وهى: ما اذالم تتعرض حياة الأم للخطر من 
ووذ حان لات بارس وراك اشير ادرو الام سالط مداسيود 
المرض في المرأة ويُسرّع في قتلها فهل يجوز في هذه الحالة إسقاط الجنين؟ 

والجواب: أنّ القطع بالفرض المتقدم ليس عمليا لأننا اذا أحسنًا رعاية 


)١(‏ يراجع وسائل الشيعة: ج .١19‏ باب 4 من ابواب ديات الاعضاء. الأحاديث. وباب لامن قصاص 
النفس . ح ١‏ موثقة اسحاق بن عمار « قال قلت لأبىي الحسن نظ : المرأة تخاف الحتَبّل فتشرب الدواء 
فتلق ما في بطنها ؟ قال: لا. فقلت: إِتما هو نطفة . فقال 4ه : إنّ أَوّل ما يُخلق نطفة ». 

(1) تحديد النسل للسيوطى نقلاً عن القوانين الفقهية لابن جزي : ص 7170 . 
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الأم من الناحية الصحية فلا نقطع بأنّ الحمل سيكون هو السبب في قصر مدة 
كمون المرض . وحتن لو ظهر المرض مبكّراً فلا دخل له في قصير أجل الأم» أو 
-على الأقلّ -لا يكون لنا علم فى تأثيره. وعلى هذا فلا يجوز إسقاط الجنين فى هذه 
الصورة الثالثة . 
تاسعاً: ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم وإرضاعه؟ 

ما بالنسبة الى الرضاع : فاذا كانت الأم مصابةٌ بمرض الايدز واحتمل أن 
يُصاب الوليد السليم بسبب ارتضاعه من ثديها احتالاً ضعيفاً جداً. فهل يسقط 
وجوب الإرضاع من ثديها ( اللباء) وغيره؟ 

قد يقال في الجواب على ذلك : اذا خيف العذر على الطفل من الإرضاع, 
ووجد بديل لارضاعه لبن أمّه المصابة فعلى الم الامتناع عن إرضاعه . 

أقول: ولكن اذا نظرنا الى نقطتين : 

أحداهما : أن احتال الإصابة ضعيف جداً. حيث لم يذكر انتقال فيروس 
الايدز بواسطة لبن الأ إلا في حالات محدودة جداً في العالم كله حتئ الآن .كما يظن 
أن حدوث تشققات في حلمة الثدي مما يتسبب عنه خروج دم مع اللبن هي التي 
أوجبت احتال عدوئ الرضيع , لا الارتضاع من اللبن لوحده. 

والأخرئ: أن إرضاع الأم المصابة وليدها اللباء واجب وتام مدة الإرضاح 
مستحب أو واجب على الخلاف . 

اقول: اذا نظرنا الى النقطتين المتقدمتين أمكننا أن نقول: لا يجوز حرمان 
الرضيع من حقه لمجرد احمّالٍ ضعيفٍ لضضرر يمكن الاحتراز منه اذا حرصت المرضع 
على تنفيذ وصاية الاطباء بأن تتجنب الارضاع المباشر عند وجود تشققات بحلمة 
الندى . 

أمَا بالنسبة الى الحضانة فإنْه لم يثبت انتقال العدوئ في الأسر إلا بين الزوج 
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والزوجة. وعلى هذا فتجوز حضانة الأم لولدها اذا تحقّق أمران: 

الاول: قد قلنا سابقاً: إنّ مرض الايدز ينتقل عن طريق السوائل الجنسية, 
ونقل الدم, والشقب بالإبر الملشتركة بصورة رئيسة, فاذا راعت الأأم عدم 
ملامسة الاغشية الخاطية للطفل عند اصابتها بجروح أو تلوثت يدها بالسائل 
الجنسي أو دم الحيض. ولم تستعمل الابر الثاقبة المشتركة فلن تكون مصدر خطر 
على الطفل . 

الثانى: أن حق حضانة الأم للطفل فيه جهتان : 

جهة للطفل من حيث تطوره النفسي ونشأته الطبيعية . 

وجهة للأم كحقٌّ جعله الله لها في حضانة الولد من أنس لها. وعلى كلا 
الحقين: فلا يجوز أن تحرم الحاضنة من حقها والطفل من الرعاية الافضل من اجل 
احمّالٍ ضعيفٍ لضرر يمكن الاحتراز عنه اذا حرصت الأم على تنفيذ الأمر الاول . 


عاشراً: ما حكم اعتبار مرض الايدز مرض موت؟ 

إن مرض الموت عُرفاً هو: المرض الذي يستشعر فيه الإنسان بدنوٌ أجله ‏ 
وقد حكم الشارع المقدّس في هذه الحالة بالحجر على تصرفات المريض التي تضرٌ 
بحقوق الدائنين والورثة. 

وبما أن مرض الايدز _على ما ذكره الأطباء يكين في الجسم -من حين 
حدوثه الى ان تظهر أعراض المرض المميّرة له-عدة سنوات قد تبلغ عشر سنين أو 
اكثر يكون فيها المصاب بالمرض عادياً في كل تصدرفاته في اكثر هذه المدة. إذن لا 
يمكن أن يحكم على المريض بمرض الايدز أنه فى حالة مرض الموت . 

نعم. في المراحل المتأخرة من العدوئ التي يستفحل فيها المرض 
وتصاحب المريض تغييرات سلوكية مصحوبة بالمخرف. وتقعده عن ممارسة 


الحياة اليومية . وتتصل هذه التغييرات بالموت فني هذه المراحل يحكم على 


مرض الاإيدز وما يترتّب عليه من أحكام فقهية مشاه سومان ا لبو لاصو اس ا 


المريض بأنّ مرضه مرض الموت؛ لأَنّهِ فى هذه الحالة الشديدة يستشعر بدنوٌ أجله , 
ومهذا ينطبق عليه عنوان ((مرض الموت ) فتتقيّد تصرفاته المضرّة بحقوق الدّيّان 
والورثة. 


الوقاية من المرض: 

بعد أن سشيطر على طريق انتقال العدوئ ( بانتقال الدم الملوّث والابر 
المشتركة ) بواسطة الكشف السريع والحديث للفيروس منع استعمال الإبر 
المشتركة بعد أن بين خطرها للافراد. وبعد أن كا: ن انتقال المرض عن طريق الأم 
الى طفلها أثناء الحمل أو الولادة يوجد بنسبة ضعيفة جداً لم يبق أمامنا من طرق 
العدوئ الرئيسة الا الجنس . فهل هناك طرق واقية من هذا المرض المعدي بطريقة 
الاتصال الجنسى ؟ 

فول إن طرق الوقاية من مرض الايدز تتلخّص باتتباع الوسائل الآتية: 

١‏ - يجب توعية أفراد امججتمع بمخطورة مرض الايدز وككيفية انتقال 
عدواه وسبل الوقاية منه. وبهذا يتجنب الفرد الطرق التي من شأنها نقل العدوئ 
اليه . 

"-ينبغى أن يشجّع الشباب على الزواج المبكّر .كما قال تعالى في حتّهم على 
الزواج : (( وأنكحوا الأيامئ منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء 
يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ١!)‏ . 

وقد كان بعض الصحابة (رضوان الله عليهم ) يقول: « من أراد الغئى 
فليةزوّج » إشارة الى الآية الكريمة . ولعل الآية قد جعلت الزواج واجباً اجتاعياً 
تنهض به الدولة أو اجتمع اذالم يستطع الفرد أن يقوم به!؟) 


(١)النور:‏ فة 
(1) ولكن الصحيح: أن الأمر هنا قد توجّه الى المجتمع . وهو ينحلّ الى واججيات متعدّدةٍ بعدد الأفراد. 


32 عد اا لمر ع اجاج يويك اق الفقةاالند رجز 


وقد قال رسول اللهيُ: «النكاح سنتى فمن رغب عن سنتى فليس 


وني 
وقال ييه : « من تزوّج فقد أحرز نصف دينه, فليتق الله فى النصف 
الآخر»("). 


وقال يي : «اذا جاءكم مَنْ ترضون خُلّقَه ودينه فزوّجوه إلا تفعلوه تكن 
فتنة فى الأرض وفساد كبير»(". 

وبهذا الطريق يقضىئ على طريق الرذيلة والفساد. 

'- يجب توعية المسلمين وغيرهم, وحتى إجبارهم على سد جميع الطرق 
التى حرمها الشارع المقدس التى تحر الانسان الى الرذيلة , وعدم الالتزام بالفضائل 
الق أوجبها الشارع المقدس , مثل : 

| تحريم النظر الى ما حرّمه الله تعالى: (إقل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم إنَّ الله خبير بما يصنعون 1 . (( قل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهنَ ويحفظن فروجهن... 01 . 

ب - حرمة إبداء زينة النساء إلا ما ظهر منهاء فقد قال تعالى: إ... ولايبدين 
زينتهنَ إلّاما ظهر منها وليضربن بُِمرهِن على جيوبهن...1'", (إ... ولا تبرجنَ تبرج 
الجاهلية الأولئ ... )1 . 


.5 وباب 37.ح‎ .١4 باب .من مقدمات النكاح ح‎ .١4 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ح ١١9و7١.‏ وتراجع سن القرمذي وابن ماجة باب النكاح . 

(؟) الوسائل : ج .١4‏ باب م "ء وراجع أيضاً سنن الترمذي وابن ماجة باب النكاح . 
(]) النور: .7١‏ 

.7١ النور:‎ )6( 

.7١ النور:‎ )6( 

(/) الأحزاب: 37. 


مرض الاإيدز وما يترتّب عليه من احكام فقهية ا 1 


ج -بل حرّم الشارع كل ما يثير الشهوات. فقد قال تعالى: #إ... ولايضربن 
بأرجلهن ليُعلَمَ ما يخفين من زينتهن)!'', فيعلم منه حرمة حتئ صوت الخلخال 
وحتئ التكسّر في المشية ئما يوجب لفت نظر الرجال وتحريك شهواتهم 

د تحرج الخلوة بالأجنبية, فقد قال رسول اله يييِْهُ : « لا يخلونٌ رجل 
بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان»!") 

ه تحرج الغناء الذي فسّر به هو الحديث الوارد فى الآية القرانية : ومن 
الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل الله بغير علم ويتّخذها هزواً أولئك لهم 
عذاب مهين 1" . 

- توعية اجتمع على نوع العقوبة الرادعة عن الفحشاء في الدنياء وبيان أن 
عذاب الله أشدّ في الآخرة . وتطبيق هذه العقوبة أمام المؤمنين اذا وقعت الفحشاء ء في 
الجتمع ؛ ليرتدع الناس عن هذا الإثم.كما ذكر ذلك القران الكريم. فيبين للناس 
حدٌّ الجلد والرجم والقتل والالقاء من شاهق والاحراق بالنارء وما الى ذلك من 
عقوباتٍ ذكرها المشرّع الحكيم في القرآن والسنة . فثلاً: 

١‏ حكم الزاني أو الزانية (اذالم يكونا حصنين) هو الجلد مائة جلدة, 
قال تعالى : (إالزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدةٍ ولا تأخذكم بهما رأفة 
في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابّهما طائفة من 
المؤمنين)!4). 

ب -حكم الزاني أو الزانية (اذاكانا حصنين ) هو الرجم . 


.7١ النور:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي وأحمد في مسنده: ج 7. ص 778. 
(") لقمان : 5 

(4) النور: ؟ 
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ج -حكم اللائط والملوط به( سواء كانا حصنين أو غير محصنين ) هو القتل 
للفاعل والمفعول بهء وطريقة القتل مخيرة (كما في الروايات ) بين القتل بالسيف أو 
الالقاء من شاهق أو الاحراق بالنار. 1 
ومهذه التدابير(١)‏ نكون قد صُّنّا الإنسان من الوقوع في الحرام , واذا وقع في 
الحرام فقد سددنا الطريق على العدوئ بمرض الايدز. 


)١(‏ أنّ التلفاز وما تقوم به فِرَقُه يؤثّر أثراً مهما ورئيساً في توعية الشعب . فعلى عاتق المسؤولين عنه تتقع 
هذه المسؤولية الكبيرة أولاً وبالذات. 


موجيات ا[افكار 
عن 
مجالان التحاوس والحازات المرضية 


قبل الدخول فى حوري البحث لابدٌ من معرفة ضابط المفطر ليكون ميزاننا 
في معرفة المفطرات في يحال التداوي أو الحالات المرضية , ولهذا نرئ أن نذكر 
مقدّمة ليتفينا وهن ضابظ الفطرات: 


ضابط المفطر ات 


إن أول مفطر أوجب القرآن الكريم الامساك عنه وكذا الروايات هو: ما 
يصدق عليه عنوان الأكل والشرب. فقد ذكر القران الكريم ذلك بالمفهوم فقال: 
(إوكلوا واشربوا حتئ يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتمّوا 
الصيام الى الليل)! ١‏ . 

فقد أجاز القرآن الكريم الأكل والشرب حت يطلع الفجر. ومعناه يحرم 
جواز الأكل والشرب في النهار الى الليل. وكذا ذكرت الروايات ذلك. كما في 
صحيحة محمد بن مسلم قال : « سمعت الامام الباقر بي يقول: لا يضر الصائم ما 
صنع إذا اجتنب ثلاث (أو أربع) خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس 


1817 البقرة:‎ )١( 
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وقد ذكروا: أن اجتناب الطعام والشراب يراد بهما اجتناب أكل الطعام 
واجتناب شرب الشراب الذي ذكر في الآية القرانية . وهذا الأمر من الوضوح 
بحيث انعقد عليه اجماع المسلمين!"ا وضرورتهم. 

نما الكلام فى امور اخر منها : 


١-ماهوالأكل‏ والشرب؟ 

إن أكثر اللغويين أوكلوا أمر الأكل والشر ب إلى وضوحه. فقال الراغب”"' 
في المفردات : الأكل تناول المطعم , وقال الخليل!؟!: الأكل معروف, وكذا قال 
الفيومى!* في المصباح المنير . 

نعم , ذكر الزبيدي في تاج العروس''' فقال: الأكل إيصال ما يمضغ الى 
الموقا مجوها د 

وقال الرمّاني : الأكل حقيقة بلع الطعام بعد مضغه . قال: فبلعٌ الحصاة ليس 


أما الشرب: فقال في مفردات الراغب!"': تناول كل مائع ماءً كان أو غيره. 
وأرئ أن الأكل في العرف يشترط فيه أن يكون للمأكول مضغ ويصل الى 


.١ح وسائل الشيعة : ج/ا, ب١ نما يمسك عنه الصائم,‎ )١( 
.77 راجع الشرح الكبير في هامش المغنى : ج ”.ص‎ )1( 
.٠١ مفردات الراغب: ص‎ )"( 

(4) معجم مقاييس اللغة: ج .١‏ ص77١.‏ 

(0)المصباح المنير: ج١..ص .٠١‏ 

.١59 ص.١ج تاج العروس:‎ )١( 

(/0) مفردات الراغب: ص /7ا786. 


الجوف عن طريق الحلق . ما الشرب فهو أيضاً إيصال ما يشرب الى الجوف عن 
طريق الحلق . 


١‏ -هل الأكل والشرب الذي يكون مفطراً ينحصر في الطريق العادي 
المتعارف -وهو طريق الفم أو يشمل ما يكون من غير الطريق العادي؟ 

فثلاً: إذا شرب إنسان الماء من أنفه أو أدخل الطعام الى المعدة من أنفه فهل 
يكون مفطراً؟ 

الجواب: أن الأكل والشرب متى صدق صدق عنوان المفطرية, ولا 
خصوصية لكون الأكل والشرب من الطريق المتعارف بعد اطلاق الدليل. وعلى 
هذا فلا دخل للفم فى صدق عنوان الأكل أو الشرب إذاكان دخول الطعام أو 
الشراب الجوف عن طريق الحلق, ولذلك لا يحتمل أيّ فقيه جواز شرب الحنمر 
المحم من طريق الأنف بدعوئ أن النبى عن شربه منصرف الى ماكان شربه عن 


طريق الفم . 


“"-هل يكون الأكل والشرب مفطراً إذا كان معتاداً؟ 

أمّا إذاكان غير معتادٍ كالدواء غير المعدٌ للأكل والشرب وكعصارة الأشجار 
وبعض المساحيق الشبيهة بالقراب والطين فهل يكون مفطراً؟ 

والجواب: قد ذكر الإمام الخوئي 5: « أن المرتكز في اذهان عامّة الناس أنه 
لاافرق في اللأكول والمشروب بين المعتاد منهم| كالخبز والماء. وغير المعتاد 
كالحصئ' 0 والتراب والطين ومياه الأنهار وعصارة الأشجار ونحو ذلك مما لم يكن 


)١1(‏ أقول: يكن التشكيك في صدق الأكل على الحصئ. من حيث عدم امكان مضفها. ول تمضع وحينئزٍ 


يه 
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معدّاً للأكل والشرب. وم ينسب الخلاف حت الى الخالفين ما عدا اثنين منهم , 
وهما الحسن بن صالح وأبو طلحة الأنصاري)7"). 

أقول: وقد ذكر في المغنى والشرح الكبير: عدم ثبوت ما نقل عن أبي طلحة 
الاتضارق”. 

والدليل على هذا الارتكاز عند المسلمين هو اطلاق الآية القرانية 
والروايات المفسّرة طاء فإنٌ المفهوم منهما هو المنع من الأكل والشرب من غير ذكر 
للمتعلق, ومن المعلوم في علم الأصول أن حذف المتعلق يدل على العموم بعد 
صدق الأكل والشرب, فلا فرق اصلاً بين الأكل والشرب ف المعتاد. كأن يقول: 
أكل محمد الخيز وشرب محمد الماء , أو غير العتاد كأن يقول: أكل محمد الدواء أو 
التراب أو الطين, أو شرب محمد الدواء أو السي أورغضارة الجر . 

وممًا يؤيّد هذا ما ذكر في مفطرية الغبار الداخل الى الحلق -كما ذكر ذلك 
النص _مع عدم كون الأكل للغبار متعارفاً . 

إذن عُلم من ذلك أن الاعتبار في المنع بالدخول الى الجوف من طريق الحلق 
سواء كان متعارفاً أم لا إذا صدق عليه عنوان الأكل والشرب. 

وما قيل من عدم صدق الطعام والشراب ‏ الوارد فى صحيحة محمد بن 
مسلء(' عن الامام الباقر المتقدّمة) على الدواء وما يدخل الى الجوف إذا كان غير 


<- يصدق عليها عنوان البلع . وحينئذٍ فإن كان هناك دليل خاص يدل على مفطرية بلع الحصئ (كالاجماع 
من المسلمين) فهو . وإلّا فلا يحصل به الافطار (إذا قلنا:إنّ الافطار يحصل بالأكل والشرب لا بعنوان أعمّ 
منهما) لعدم صدق الأكل العرفي على بلع الحصاة . وقد تقدّم عن الرماني: بأن بلع الحصاة ليس بأكل 

.17 ص.١ مستند العروة الوثق . كتاب الصوم: ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة : جلا. ب ١‏ ما يمسك عنه الصاتم. ح١.‏ 


معتاد فيكون الطعام والشراب حينئذ مختصاً بالمتعارف منههما ‏ يُبطله أن الصحيحة 
في صدد بيان أن الطعام والشراب مضرٌ بالصوم بخلاف الأفعال الخارجية من النوم 
والمثى والعمل وما شابه ذلك. وأمّا ما هو المراد من الطعام والشراب هل هو 
للق امكو ابو اتشروي و يوسن اللطانيتض] ؟ قلست المجفعة سيده ان 
حت تدلّ على حصر المفطر في الطعام والشراب العاديين. 


؛ -هل العبرة بوصول الطعام أو الشراب الى الجوف أو بدخوله عن طريق 
الحلق؟ 

اقول: تقدم سابقاً أن ما يؤكل ويشرب لو وصل من طريق الأنف وهو 
طريق غير عادي للوصول الى الجوف. وقد قلنا: إِنْه مضيرٌ بصحة الصوم, وعليه 
فلو فرضنا ثقباً تحت الذقن _مثلاً ‏ بحيث يصل المطعوم أو المشروب الى الجوف 
من طريق الحلق فيكون مضيرّاً بصحة الصوم . 

ولكن هنا يكون التساؤل عن أمر آخرء وهو ما إذا فتحنا ثقباً تحت الحلق 
أو في الصدر لأجل ايصال ما يؤكل أو يشرب الى الجوف فهل يضيرٌ هذا فى صحة 
الصوم؟ 

وقد اجاب على هذا الإمام النوئي # فقال: « وعلى أى حال فالمدار على 
الدخول في الحلق كيفم| اتفق . ومنه نعرف عدم البأس بالدخول في اللجوف من 
غير هذا الطريق إلا أن يقوم عليه دليل بالخصوص . فيقتصر على مورده كما 
في الاحتقان بالمائع . وأمّا ما عدا ذلك فلا ضير فيه لعدم كونه من الأكل 
والشرب في شيء كما لو صب دواءً في جرحه أو شيئاً في أذنه أو إحليله فوصل الى 


جوفه...)(", 
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واستدلٌ 4 بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسئ بن جعفر 42١‏ 
قال: «سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب فى أذنه الدهن؟ قال 9 إذا 
لم يدخل خلقه فلا بأس16). وقال فى موضع آخر: «فإن العيرة فى صدق ذلك 
(المفطرية) بدخول المأكول أو المشروب في الجوف من طريق الحلق »!". 

وقال في موضع أخر: « فحقيقة الأكل والشرب ليس إلا ادخال شيء في 
الخو مو طريق الا 

ولكن نقول: 

١‏ - إن صدق الأكل والشرب وإن كان متوقفاً على مرور المأكول 
والمشروب عن طريق الحلق ‏ وهو المعنى العرفي لما إلا أن الآية القرآنية التي 
منعت بمفهومها عن الأكل والشرب ل تمنع عنهما بما نما فعل من الافعال, بل منعت 
عنهما بما أنّهها فعلان يوجبان وصول المأكول والمشروب الى الجوف. فالمهم هو 
المنع من وصول الطعام والشراب الى الجوف الذي يكون عادة بواسطة الأكل. 
وعلى هذا فسيكون الأكل والشرب طريقاً مرآتياًلا يصل الى الجوف من الطعام أو 
الشراب7. وهذا ذكرت صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة اجتناب الطعام 
والشراب. 


.60 وسائل الشيعة : ج/. ب 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ح‎ )١( 

(1) مستند العروة الوثق. كتاب الصوم : ج .١‏ ص .1١‏ 

(1) مستند العروة الوئق . كناب الصوم : ج .١‏ ص 517. 

(4) لا بأس بالتنبيه إلى أن كلام الإمام الخو له هنا يمختلف عن فتواه في رسالته العملية . فإنّه قد استشكل 
في صحة الصوم حت فيا إذا وصِلَّ المغذّي بالوريد مع عدم صدق الأكل والشرب قطعاً فكيف فيا إذادخل 
الطعام الى المعدة لا عن طريق الحلق؟ فهو أولى بالبطلان عنده من ناحية الاحتياط الوجوبي . 

(0) أقول: هذا الرأي ليس هو المشهور بين علماء الإمامية . وليس هو الذي عليه الفتوى الآن وإن وجد مَن 
يقول به منهم من قدماء الأصحاب . 


وعلى هذا فإذا وصل المأكول والمشروب الى الجوف بلا أكلٍ ولا شرب 
فيصدق عليه أنّه غير يحتنب للطعام والشراب ونه غير ممسكِ عنهما حتئ يصح 
ححا ع و 0 ال 0 
- أمّا الرواية التي استدل بها الإمام الخوئي يه فهي اننا أن الذوآاء 
اذ صب فلأف ماليدخل الى اهلق هو لابصل ال جوف الذي يكون مق 
للطعام والشراب, أو يكون الأكل والشرب مقدمة للوصول إليه . بل يكون الدواء 
في الأذن فلا يصدق عليه الأكل والشرب وهذا متين جداً لا بعنى أ د الفط ين 
مختص بما دخل الطعام أو الشراب عن طريق الحلق . 
- إِنّ الروايات ذكرت صدق الصوم بالاجتناب عن أشياء . منها الطعام 
والشراب وحينئذٍ إذا لم يصدق على الإنسان أنه اجتنب الطعام والشراب فهو مضرٌ 
بالصوم وإن لم يصدق عليه أنه أكل أو شرب . 


توضيح وتتميم: 

أن الذي يفهم من الروايات في الإضنرار بصحة الصوم هو عبارة عا يدخل 
الى الجوف نما يكون الأكل والشرب مقدمة له ويصدق عليه أنه لم يجتنب الطعام 
والشراب ٠‏ وحينئد يكون الصوم الصحيح بالنسبة هذا الأمر هو عدم وصول شيء 
خارجي الى هذا الجوف المعين ولا عبرة ببخصوصية الأكل والشرب با أنه فعل 
فق الأففال + وكذا غناةاقرائن نه 

١‏ -مارواه سليان بن 00 المروزي قال: « سمعته يقول: إذا تمضمض 
الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمداً أو شم رائحة غليظةً أو كنس بيتاً 
فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين. فإنّ ذلك مفطّر مثل 
الأكل والشرب والنكاح)١").‏ ومثلية دخول القراب أو ماء المضمضة أو 


.١ح. وسائل الشيعة: ج/,. ب 75 تما يسك عنه الصائم‎ )١( 


ف اع او م ود يحوت فى النقه الاض اع 
الاستنشاق أو الرائحة الغليظة الحاملة لأجزاء المشموم الى حلقه أو أنفه للأكل هى 
في صورة الدخول الى الجوف وإن لم تكن أكلاً. 1 

١‏ - صحيحة حماد عن الإمام الصادق للىة : « فى الصائم يتوضأ للصلاة 
فيدخل الماء حلقه؟ فقال 2ة: إن كان وضووه لصلاة فريضة فليس عليه شيء. 
وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء»7". 

وواضح أن دخول ماء الوضوء الى الحلق لا يسمئ شرباً!". وإِئًا هو عبارة 
عن فول قطرة او اكثر.مة الما ء ال الحوفت: 

٠‏ صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسئئ بن جعفر (الإمام الكاظم 4ة) 
قال: «سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصبٌ في أذنه الدهن؟ قال 46ة: إذا 
لم يدخل الئ حلقه فلا بأس»!". 

-مونّقة سماعة بن مهران قال :« سألته عن الكحل للصائم؟ فقال ذ: إذا 
كان كحلاً ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس»!4. 

وواضح من هاتين الروايتين أن المانع من الصوم هو دخول الدواء الحلق 
وصول طعم الكحل الى الحلق , وهو مما لا يسمئ أكلاً ولا شرباً . 

ه-صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (الامام الصادق أو الباقر 22) أنه 
سئل عن المرأة تكتحل وهى صائّة؟ فقال نه : «إذا لم يكن كحلاً تجد له طعماً 
في حلقها فلا بأس»!". ْ 

وواضح أن الطعم في الحلق هو أول الدخول الى اللجوف فلا خصوصية 


(١)المصدر‏ السابق: ب؟7.ح١.‏ 
(1) الشرب: الكرع بالأفواه. فشربوا منه أي كرعوا بأفواههم . جمع البحرين. 
(0)المصدر السابق: ب70.ح60. 


للأكل أو الشرب. 

1-مارواه الصدوق يه بسنده عن منصور بن حازم أَنّه قال: « قلت للإمام 
الصادق إ#ة الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم؟ قال: لا. قلت: فيجعل 
الخاتم؟ قال 9ة: نعم»!"". 

وهذه الرواية كالصريحة في أنّ ما يضرٌ بالصوم هو وصول شيء الى الجوف 
وإن م يصدق عليه أنه أكل أو شرب. 

والخلاصة: أنّ الأدلّة القائمة على المفطرية بالنسبة لما يؤكل أو يشرب على 

١-أدلّة‏ خاصة تدلّ على اجتناب الأكل والشرب في الصوم .كا إذا فهمنا 

من الآية القرآنية الجوّزة للأكل والشرب في الليل المنع منهما في النهار. وهنا لا مانع 
من أن يكون الأكل والشرب مختّصاً بوصول الشىء الى الحلق . 

؟-أدلّة عامّة دلت على وجوب اجتناب الطعام والشراب, وهذا لا يتوقف 
على أن يكون اجتنابهما عن طريق الحلق, بل يجب اجتنامهم| مطلقاً. لكن لا بمعنى 
أن لا ينظر إلمهما ولا يِسّها ولا يبيعهم| ونحو ذلكء بل يجتنبهما بحيث لا يصلا الى 
مستقرهما -وهو جوف الإنسان (المعدة) الذي يكون الطريق المتعارف له هو الحلق 
عراف فينصتو ول كبز القترين. 

وأا الحلق الذي اكد عليه في عدم وصول المأكول والمشروب إليه فهو 
باعتبار أنه مبدأ الجوف . ومنتهى العمل الاختياري للإنسان, وما بعده يحصل 
بالاضطرار ولا يمكن وقفه أو منعه . وحينئذ يكون المضيرٌ هو وصول الطعام 
والشراب الى الجوف بالاختيار ولا خصوصية للحلق الذي وهو مدخل لحوف 


و3 مح مام اه اي از به ا ون ضوخو شا فى الفقة المعاضر اخ ) 


الطعام والشراب, خصوصاً إذا نظرنا إلى الصوم الذي معناه الإمساك والذى يكون 
دخول الطعام الى مستقرّه بغير الحلق مضيراً بصحته عرفا . ولنا أن نعتبر في المولى 
الذي يمنع من دخول زيد الى الدار. وقال: إياكم أن يصل زيد الى باب الدار فهل 
يكون دخول زيد الى الدار من غير الباب مفوّتاً لغرض المولى؟ وبالتأكيد يكون 
الجواب : نعم ء إِنّه مفوّت لغرض المولى. 

وحينئذٍ فا لم يصدق على المكلف أنه بحتنب للطعام والشراب فهو غير 
صائم .كما إذا فتح له ثقباً الى المعدة بعد الحلق ليصل الطعام والشراب منه إليهاء 
وكذا إذا دخل الى جوفه الطين والكحل والدواء والدهن, فإنّكلّ هذه إذا حصلت 
م يصدق عليها عنوان الأكل والشرب. ولكن يصدق على صاحبها أنه م يمتنع من 
الطعام والشراب فهو مضرٌ بصحة الصوم . 

ويؤيّد هذا ما ذكره العلماء : « لو بل الخيّاط الخنيط بريقه أو غيره ثم ردّه الى 
الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه (عند الإمامية وهو قول أكثر 
الشافعية). إلا إذا استّهلك ماكان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه 
الرطوبة الخنارجية , وكذا لو استاك وأخرج السواك من فه وكان عليه رطوبه ثم 
ردّه الى الفم فإنّه لو ابتلع ما عليه بطل صومه. إلا مع الاستهلاك على الوجه 
المذكور»(7". 

يبق شرب السجائر: الذي يكون له طعم في الحلق ويصل الى الجوف 
فتكون مضيرّة في صحة الصوم, لا من ناحية ادخال الهواء الى الرئتين الذي لا 
يصدق عليه الشرب الحقيق . لأنّ الشرب الحقيق هو ما يشرب من المائعات 
ويكون مقرّه المعدة. ولكن الاشكال من ناحية 5-5 صدق اجتناب الأكل للأجزاء 


ص 7607. 


المتكوّنة من الدخان المسحوب الى الحلق وما بعده التى تمنع من صدق اجتناب 


الطعام . 
ولعلّه لما تقدم فقد استشكل الإمام الحكيم :# على من قال بأنّ المدار صدق 
الأكل والشرب. فقال: 


« بأنَ الأدلة لم تختص بالمنع عن الأكل والشر ب . بل مثل الصحيح السابق - 
المتضمن لوجوب الاجتناب عن الأربع وغيره _دال على المنع عم] هو أعيم من 
الأكل والشرب.... مضافاً الى أنه يستفاد ما ورد في المنع عن الاحتقان بالمائع 
وصبٌ الدهن في الأذن إذا كان يصل الى الحلق , وما ورد في الاستنشاق إذا كان 
كذلك . وما ورد في مفطرية الغبار أن المعتبر في الصوم عدم الايصال الى الجوف 
مطلقاً . وحينئذٍ يشكل صبٌ الدواء في اجرح إذاكان يصل الى الجوف. بل فى 
المختلف استقرب فيه الافطار مستظهراً له من المبسوط. وكذا تقطير المائع في 
الأذن: وعن أَبي الصلاح الجزم بمفطريته ...00016, 

وممّا يتفرّع على المفطّرات في مجال التداوي أمور: 

١-الحقن‏ بواسطة المستقيم أو الإحليل: 

ولااضرورة لحصر البحث فيهماء بل لابدَّ من البحث فيا يدخل من أحد 
السبيلين (القبل والدبر) كتنظيف الرحم والتحاميل والحقن الشرجية وما شابه 
ذلك ومما يحتاج الى العلاج والدواء لرفع المرضء فهل يكون هذا منافياً لصحة 
الصوم؟ 


.578 مستمسك العروة الوثئق: ج8. ص‎ )١( 

(؟) أقول: نحن لم نقل بقاعدة المنع مما يصل الى الجوف مطلقاً . ولكن قلنا بالمنع مما يصل الى الجوف الذي 
يكون الأكل والشرب طريقاً عاديّاً إليه ولم يصدق على فاعله اجتناب الطعام والشراب وإن لم يصدق 
عنوان الأكل والشرب. 


3 بعالم معو اب جاه تع هموما مساو جه مون يخرية كلفد العسا صرب ؟ 


الجواب: وردت صحيحة على بن جعفر عن الإمام موسئ بن جعفر .4ه 
مصررّحة بالجواز فقال: «سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا 
الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس)(". 

أقول : هذه الرواية جوّزت إدخال الدواء للصائ , وبما أن ادخال الدواء على 
نحوين : الأول : ادخال الدواء الجامد في القبل والدبرء والثاني : ادخال الدواء المائع 
كذلك فقد يتوهم بأَنَّا جوّزت الصور كلها ولكن با أَنّه قد وردت الروايات 
المعتيرة التى تنهى الصاتم عن الاحتقان بالمائع . بل وتحِوّز الاحتقان بالجامد, فقد 
ذهب جمع من الفقهاء الى التفصيل في أن المي عنه هو ادخال الدواء المائع في 
الجسم . وهو ما يسمئ بالاحتقان الذي عبر عنه في جمع البحرين «إيصال الدواء 
الى باطنه من مخرجه بالحقنة ». 

ومهذا نعرف أن المنهىّ عنه في الصوم هو فقط إيصال الدواء المائع الى الباطن 
من طريق الخرج . 

اما الحقن بالجامد وهو ما يسمّى التحاميل فلا باس به في الصوم. سواء 
كانت فى القبل أو الدبر. 

ففن الروايات: صحيحة ابن أبي نصر عن أبىي الحسن (الإمام الرضا اهة) 
«انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة فى شهر رمضان؟ فقال إفة: 
الصائم لا يجوز له أن يحتقن»!'"'. ْ 

بناءً على أنّ معنى الاحتقان منصرف الى ادخال الدواء المائع . وعلى تقدير 
الاطلاق وثمول الاحتقان للجامد فهو مقيّد بمونّقة الحسن بن فضال . قال : «كتبثٌ 
الى الإمام الرضا .2ه ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟ 


.١ وسائل الشيعة: ج/, ب 0 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ح‎ )١( 
.1 وسائل الشيعة : ج/. ب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .ح‎ )1( 


فكتب اكا: لا أبن بالجامن» 0١‏ 

ثم إن هذا المنع للحقن بالمائع هل معناه وجود الحرمة التكليفية للصائم إذا 
أوجدها من دون عذرء وعدم الحرمة إذااكانت بعذرء أو أَنّهها تبطل الصوم أيضأ؟ 

أقول: اختلف الفقهاء على قولين. ولكنّ الصحيح هو القول الثاني؛ وذلك 
لظهور النهى الوارد في باب المركبات الارتباطية في الارشاد الى المانعية (كما أن 
الأمر في المركبات ظاهر في الارشاد الى الجزئية أو الشرطية) فإنّ الغبي الذي هو 
ظاهر في الحرمة ينقلب في باب المركبات الى ظهور ثانوي وهو البطلان والفساد 
نظير النبى عن لبس جلد مالا يؤكل لحمه في الصلاة! ". 

وعلى هذا فلا فرق في مفطرية الحقنة بين الاختيار والاضطرار لمعالجة 
مرضء لاطلاق الدليلء بل الظاهر من النصّ هو الثانى ىا لايخ . 

وبهذا يعرف حكم ما لو احتقن المريض عن طريق الإحليلء فانه لا يضضرٌ 
بالصوم . 

وكذا لا يضيرٌ بالصوم ادخال الطبيب يده للفحص او لتنظيف الرحم وما 
شابه ذلك , سواء كان ذلك مصاحباً لمائع أم لا. لعدم صدق الاحتقان الذي يبطل 
الصوم . 


)١(‏ وسائل الشيعة : ج/. ب 0 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ح ؟. وهذا الحديث له سند آخر ينقله الشيخ 
الطوسي تي تكون عبارته أصرح في جواز الجامد إذ قال بدل « اللطف» التلطف من الاشياف . 

(؟) ذهب الأطباء الختصون (الدكتور محمد علي البار والدكتور حسّان شمسي ياشا) :الى « أن حقن السوائل 
الئ داخل الامعاء حيث يتم الامتصاص بودي الى الافطار وافساد الصوم » هذا القول ليس مبنياً على ما 
ذكرناه من الأدلة الشرعية. بل انهها يرون أن الجوف هو من الحلق الى الشرج وهذا ماء دخل الجوف 
فيكون مفطراً . 

(؟) على أن قوله بلي في صحيحة ابن أبي نصصر: « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » ولا يحستمل فيه حسرمة 
الاحتقان في الصوم المندوب . لجواز أن يبطله الانسان باللأكل وغبره من المفطرات إذن لا مناص مسن 
دلالة عدم الجواز في الصحيحة على البطلان دون الحرمة التكليفية. 


و لومعم ...0 بحوث في الفقه المعاصر/ج ؟ 

نعم ء وردت موثقّة حنان بن سدير أَنّه سأل الإمام الصادق نىة عن الصائم 
يستنقع في الماء؟ قال: «لا بأس, لكن لا ينغمس . والمرأة لا تستنقع فى الماء 
لأنها تحمل الماء بقبلها»(). 

ولكن بما أن التعليل لم يقل أحد من علماء الإمامية بكونه مفطراً وم يفهم 
مشمهور الفقهاء من النهى الحرمة أيضاً فيحمل النهى على الكراهة . 

حكم الاحتقان عند أهل السنة فى المستقيم أو الاحليل: 

قد ذكر مشهور السنة قاعدة يدخل تحتها الحقن في المستقيم والإحليل 
ويدخل غيرهما من السوائل الى داخل الجسم وهي : « أ نكل ما دخل الى جوف 
الانسان أو تجرّف فيه _كمداواة الجائفة أو المأمومة فهو مفطر » وقد استدلُوا على 
ذلك بقوهم: «لأنّه واصل الى الجوف باختياره فأشبه الأكل». «ولأن الدماغ 
جوف والواصل إليه يغذيه فيفطره كجوف الانسان»("'. 

نعم . ذهب الإمام مالك الى عدم كون ما يدخل الى الجوف مغطراً إلا أن 
يصل الى الحلق ولا يفطر إذا داوى الجائفة أو المأمومة , واختلف عنه في الحقنة!". 

أقول: لنا أن نتسائل عن دليل القاعدة التي ذكرها مشهور علاء أهل السئّة , 
فإِنَ كان ما ذكر «من أن كل ما وصل الى الجوف باختياره يكون شبيهاً بالأكل 
فيكون مفطراً» فقد نوقش هذا الدليل بأنّ هذه القاعدة هي من تدقيق الفقهاء التي 
لا يدل عليها كتاب ولا سنة ولا قياس . 

وإن كان دليل القاعدة هو ما ذكر « من أن الدماغ جوف والواصل إليه يغديه 
فيفطره كجوف البدن» فقد نوقش أيضاً بعدم صحة هذا الكلام» فإِنَّ الواصل الى 


(") المصدر السابق. 


الدماغ لا يغذيه , على أنّ قاعدتهم تعمٌ المغذي وغيره من دخول سلاح الى الجائفة 
أوالمأمومّة عا لايع تلعاماً ولاشراباً +ولااما فى معتاهنا حون يقاس علي .١‏ 
"-الدهان التى تستطعم فى الحلق بواسطة المسام الجلدية: 

وقبل التكلّم في هذه الصورة هناك تساؤلات حول ما قد يصل الى الجسم 
عبر الجلد_سواء طَُعُم فى الحلق أم لاكالحقن في الجلد وفي العضلة وما يوضع من 
الأدوية التى يمتصها الجسم عبر الجلد. فهل تكون مضررّة بصحة الصوم؟ 

والجواب عن ذلك: أن الروايات المتقدّمة حاصرة لصحة الصوم باجتناب 
الأكل والشرب والنساء والارتماس ف الماء . واضيف إليها ما ثبت إضراره بالصوم 
كالاحتقان بالمائع كا تقدّم وغيره كالكذب على الله ورسوله الذي لم نتعرض له هنا 
لعدم مناسبته البحث . أمّا هذه العناوين المتقدّمة فلم يرد فيها ما يدل على إضراره 
بالصوم وحرمته , ولذا لا يمكن الحكم ببطلان الصوم لذلك. على أن التدهين الذى 
كان مستعملاً في السابق للاوجاع والرضوض التي تحصل للإنسان م يأت فيه أيّ 
دليل على كونه مضرّاً بالصوم.كما أنّ الاستنقاع بالماء للرجل الذي يوجب 
امتصاص الجلد شيئاً من الماء قد ورد فيه النص بالجواز. ولكن منع من رمس 
الراس . فقد ورد عن الإمام الصادق نىة كما فى صحيحة الحلبى قال:«الصائم 
يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه»7". 1 

وهناك روايات دلّت على جواز دخول الرجل الحمام على كراهية فيه 
للضعف الذي ينشاً من ذلك. ونحن نعلم أن دخول الحمام يوجب اممستصاص 
الجسم شيئاً من الماء لا حالة. فقد ورد في صحيح محمد بن مسلم عن الإمام 
الباقر 2 : «أَنّه سأل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم؟ فقال 9ة: لا بأس 


./8 راجع هامش المغني : ج . ص‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج/ا. ب من أيواب ما يمسك عنه الصائم . ح7.‎ )1( 


1 هه ا ا الل ا لم0 
ما لم يخش تتا ار 

ثم إِنّ بعض الأدهان -كما قيل ‏ تستطعم فى الحلق بواسطة المسام الجلدية, 
فهل تكون مضترّةٌ بالصوم؟ 

الجواب: أَنّنا إذا فرضنا التعبد بما ورد في الشرع واتّباعه من دون أن يكون 
لنادخل في الزيادة أو النقيصة في التشريع فنقول: لم يرد نص على أن كل ما طعم في 
الحلق ولو بواسطة المسام الجلدية فهو مفطر, نعم , ورد مفطّرية الأأكل والشرب عن 
وصل طعمه الى الحلق بواسطة وصول الطعام الى الحلق مباشرة!"'. 

وأمّا غير ذلك فلا يمكن الحكم بمفطريته للفرق الواسع بين الأكل والشرب 
وبين ما وصل طعمه الى الحلق بواسطة المسام الجلدية, إلا إذا قلنا: إن ملاك إفطار 
الأكل والشرب هو التغذي وصول طعم الثىء الى الحلق ولو عن طريق المسام 
الجلدية يكون مغذياً. فيكون مفطراً إلا أَنّ هذا بعيد غاية البعد وفي إثباته خرط 
القتاد. 


"-التطعيم بواسطة الأوعية الدموية أو العضل مما يصل طعمه الى الحلق: 
وقبل أن نتكلم في هذه الصورة هناك تساؤل حول ما يصل الى الجسم 
بواسطة الأوعية الدموية أو العضل ولم يصل طعمه الى الحلق . فإن هذه الصورة لا 
يصدق علبها عنوان المفطر لعدم صدق الأكل والشرب. وم يدل دليل على 
مفطريتها عند الامامية . نعم : تقدء عند مشسهور أهل السّنّة أن هذا يشبة الأكل: 
فيكون مفطراً عندهم , ولكن تقدم مناقشة ذلك وانه لم يرد فيه قرآن ولا سنة ولا 
نان 


(1) وعلى' ما ذكرنا يكون وصول الطعام والشراب الى الجوف (المعدة) مضيرّاً بصحة الصوم وإن لم يكن عن 


وأمّا صورة التطعير بالأأوعية الدموية أو العضل نما يصل طعمه الى الحنزر 
-كما نقل فيتضح حكمه مما تقدّم في الادهان, حيث قلنا: إنه لم يرد دليل على دون 
وصول الطعم الى الحلق بدون إطعام مباشرة مضيرّاً بالصوم على أن المتخصّصين قد 
ذكروا أن الذوق (الطعم) إِنما يكون في مؤخرة اللسان لوجود الحليات الذوقيه 
فيه '. نعم , إذاكان ملاك مفطرية الأكل والشرب هو التغذية وكان التطعي, في 
الأأوعية يعد غذاءً فهو مما يضيرٌ بالصوم. إلا أَنّنا قلنا: أن إثبات ذلك غير تمكن . 

وقد يتوهّم أنّ إدخال الدواء أو الدم الى الجسم بواسطة ما يسمئ بالحد. 
يكون مشمولاً لمفطرية الحقنة بالمائع الذي تقدّم دليلها سابقا . 

ولكن نقول: ان معنى الحقنة -ك| تقدّم عن أهل اللغة هو إيصال الدواء الى 
باطن مخرجه . وأما الحقن الطبى الذي يُطلق على إدخال الدواء في الأوعية الدمويه 
فو مظاك ميتحوك نهر هيد لويم وى للق نكا بالااذن عن 
أن الحقنة المانعة للصوم هى ادخال الدواء الى الباطن من الشرج (الخرج). 

؛ -ما يضخ في اللهوات تسهيلاً للتنفس على المصابين بالريو: 

إن ما يضح في اللهوات تسهيلاً للتنفس وكل ما ير بالحلق الى الحوف بكو _ 
على انحاءِ ثلاثة : 

١-ما‏ يكون فيه جرم لا يُستهلك حتى يصل الى الحلق ويتعداه ان 
الو 

" -ما يكون فيه جرم يُستهلك قبل الوصول الى الحلق والجوف . 

"مالا يكون فيه جرم عرفا . كاهواء الذي يحمل ذرّات من الغبار 'لا: - 


)١(‏ راجع بحث التداوي والمفطرات للدكتور حسّان تمسى باشا: ص86. 
(1) إن ما يوضع في اللهوات قد يصل الى البلعوم الفمى ثم الى المرىء . وكذا الأمر فى التبغ فاخ لمواد » . 
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أمّا النحو الأول كالبخاخ للربو والغبار الغليظ ودخان السجائر للشارب 
ها وامثال ذلك فلا ينبغى الاشكال فى كونه مفطرا؛ وذلك : 

أ- لأنَنا استدللنا سابقاً على أنْكلّ ما يدخل الجوف مما يستئ أكلاً أو شرباً 
أو يكون الأكل والشرب مقدّمةٌ له يكون مفطراً؛ ولا يفرّق فيه بين القليل والكثير. 
وذلك للإطلاقات الدالة على وجوب اجتناب الطعام والشراب أو الأكل والشرب 
ما يكون مقدمة لوصول ما يشرب وما يؤكل الى الجوف . 

وما دام الغبار الغليظ هو عبارة عن أجزاء من القراب أو غيره منتشرة في 
الهواء تدخل جوف الإنسان عن طريق الحلق فيصدق عليها عنوان دخول ما 
يطعم الى الجوف نما يكون الأكل مقدّمة له . وكذا البخّاخ الذي يسجّل التنفس على 
المصابين بالربو إذاكان عبارة عن أجزاءٍ من سائل معين فيه ماء ومواد كيميائية 
عالثة سرع عسوت الاساه فميدع غلم عتران وكول الطتعاء أو االميزات الى 
الجوف عن طريق الحلق تمّا يكون الأكل والشرب مقدّمة له. وهكذا الكلام أيضاً 
في السجائر لمن يشربها حيث يكون الدخان قد حمل معه أجزاءٌ من النيكوتين 
وغيره قد دخلت الى الجوف عن طريق الحلق تمّا يصدق عليه أنه لم يجتنب الطعام 
والشراب فيكون مفطراً . 

ب - بالإضافة الى وجود الروايات الواردة في المضمضة'' والاستنشاق 
القائلة : إن ما دخل منها الجوف ولو اتفاقاً يفطر فيا عدا وضوء الفريضة فإِنٌ من 
المعلوم أن الداخل منها قليل جداً . وما ورد من جواز مصّ الخاتم والنبي عن مصٌّ 
النواة!') ونحو ذلك التي ينضح منها عدم الفرق بين القليل والكثير فيا إذا صدق 
عليه عنوان الدخول الى الجوف تمّا يكون الأكل والشرب مقدّمة له وإن م يصدق 


)١(‏ وسائل الشيعة : ج/ا. ب717 تمّا يوسك عنه الصائم . أحاديث الباب. 
(1)المصدر السابق: ب ٠‏ 4. الأحاديث. 


ج الارتكاز الحاصل عند المتشرّعة الذي يفهم من كون الداخل الى 
لوف من اجزاءما شرب اويؤكل عفد بالضوء والدمن المببل انك عندهم. 

رانك لكام باد روي يلانيد عفر الررري 13 ست 
يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان. أو استنشق متعمّدا. أو شم 
رائحةً غليظة. أو كنس بيتاً فدخل فى انفه أو حلقه غبار فعليه صوم شهرين 
متتابعين . فِنٌ ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح»١".‏ 

وهذه الرواية لا يضرٌ إضارها بعد أن نقلها الشيخ الطوسىّ من كتاب الصفّار 
لتصريحه في آخر كتاب التهذيب بأنّكل ما يرويه من رواية فهى منقولة عن كتاب 
فج ندا مكوها تند ولا فيل أن مل دين الللنيدين الضسما يسورورق كشاية 
الموضوع للأحاديث الشريفة حديثاً عن غير المعصوم مضيراً إياه(" . 

ومعنى الرواية -كما نفهم أن الغبار الحاصل من كنس البيت إذا دخل الأنف 
أو الحلق فيكون مثل الأكل متعمّداً . لأنّ الأكل متعمّداً غاية ما يوجد إدخال 
الشيء الذي يؤكل الى الحلق والجوف . فالغبار الذي يتصاعد من الكنس إذا وصل 
الى الحلق والجوف فلم يصدق على المكلف الصائم بأنه اجتنب عن الطعام وإن 
اجتنب عن الأكل , ولكن قد قلنا: إِنّ الأكل لم يقصد بنفسه, بل ذكر بما أنه مقدمة 
لإيصال المطعوم الى الجوف . 

وكذا بالنسبة للتمضمض والاستنشاق تعمّداً وشم الرائحة الغليظة فإنّ هذه 
الأمور_بقرينة سائر الأخبار وبمناسبة الحكم والموضوع_إذا استوجبت أن يصل 
الماء الى الحلق ويتجاوزه أو كانت الرائحة الغليظة بحدّ تستوجب أن تصل أجزاء 


(١)المصدر‏ السابق: ب؟؟.ح١.‏ 
(1) راجع ما ذكره السيد الحنوثي #4 في مستند العروة الوثق. كتاب الصوم: ج١.‏ ص17١.‏ 
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من المشموم الى الحلق ويتجاوزه كما يصل في شم الرائحة الغليظة من القدر المغللٍ 
المستوجبة لدخول أجزاء من المشموم الى الجوف فهو مثل الأكل والشرب 
والنكاح في المفطرية . 

وأمّا النحو الثاني الذي يكون فيه جرم ويستهلك قبل الوصول الى الحلق 
والجوف كا في الغبار الذي يتفق كثيراً من إثارة الهواء في فصل الربيع في بعض 
البلاد. ويدخل فضاء الفم ويستهلك مع البصاقء أو الرائحة القليلة أو الماء الذى 
نضل الخ قضاء القم ويسغيلك فيه جيك لا يعد شيكاً شارحياً قلا سب أكلاً أو 
شري ::ويعد معد الأنسان عتنباً الطعاء أو الشتزاي :هذ فللا يت مفطراً . ومن 
هذا القبيل قرص «النيتروغليسيرين » ونحوه الذي يوضع تحت اللسان لعلاج 
الذبحة الصدرية إذ لا يصل منه شيء مع الريق الى البلعوم كما اتفق الأطباء على 
ذلك. 

وقد يستشكل « في صورة الاتحاد في الجنس » فيقال: بمنع تحققٌ الاستهلاك 
لأنّ الاستهلاك إنما يتصور في غير المتجانسين كالغبار والماء بحيث يكون الاستهلاك 
موجباً لانعدام الغبار وزواله. أمّا المزج الحاصل بين المتجانسين كالماء النارجي 
مع الماء في داخل الفم فهو موجب لزيادة الكديّة والاضافة بواسطة المزج فلا 
يتصوّر الاستهلاك . 

والجواب: أننا إذا لاحظنا نفس الممتزجّين المتّحدين في الجنس والذات 
-ماء خارجي وماء داخل الفم فإئَّما من طبيعة واحدة أزاد أحدهما الآخرء أما 
إذا نظرنا إلى الوصف الذي يتّصف به احدهما دون الآخر فلابدٌ من الالتزام 
بالاستهلاك فيه .كما إذا فرضنا أنّ ماءً معيناً مغصوباً لا يجوز التوضّو بهء أخذنا منه 
قطرةً وألقيناها في حوض ماء غير مغصوب فهنا لا استهلاك بالنسبة الى ذات الماء . 
اانا لنسية اللتخص*اض اقفوو فقه اس لكك نا غير باقية بعد الامقزاج 
اذا كاة قطرة واخده هلا يطلق غزةتناء الفوضن المعلوك أن قيدمياء سغضويا : 


فالماء بما هو ماء ليس مستهلكاً . ولكن بما هو قطرة مغصوبة فقد اسئّبلك في ماء 
الحوض المملوك. وما نحن فيه من هذا القبيل. فإنَ البلل الخارجى الموجود في الفم 
نتيجة المضمضة أو الاستنشاق أو شم الرائحة الغليظة التي فيها اجزاء من المشموم 
إذا استّلكت مع بصاق الفم على وجهٍ لا يصدق عليها الرطوبة الخارجية فيجوز 
ابتلاعها؛ وذلك لانعدام الموضوع الخاصٌ إذا كان قليلاً بحيث يستهلك مع بصاق 
الفم . 

وتدلٌ على ذلك الروايات الواردة في جواز السواك بالمسواك الرطب!", 
وفى بعضها جواز بلّ المسواك بالماء والسواك به بعد النفض. إذ من المعلوم أَنَّهِ لا 
ييبس مهما نفضء بل يبق عليه شيء من الرطوبة. ومع ذلك حكم ىه بجواز 
السواك به وليس ذلك إلا من أجل استهلاك تلك الرطوبة في ريق الفم . 

وقد ورد أيضاً جواز المضمضة(' والاستياك بنفس الماء على أن يفرغ الماء 
من فه ولا شيء عليه , فإنّه فى هذه الصورة تبق لا حالة أجزاء من الرطوبة المائية 
في الفم . إلا أنه من جهة استهلاكها مع الريق لامانع من ابتلاعها . 

وعلى هذه الصورة تحمل موثقة عمرو بن سعيد عن الإمام الرضا 2ه قال: 
«سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة فى حلقه؟ 
فقال 2ه لا بأس به. قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار فى حلقه؟ قال غلا : 
لاسن ين ١‏ 

لأنّ هذه الرواية وإن كانت مطلقةً حتى الصورة كون الدخنة أو الغبار 
غليظا ويضل ال الحوف بأجدائد: إلا أن هذه الصورة قؤانقوه شك مقط يننا 


.١١حو”ح وسائل الشيعة: ج/ا. ب78 ما يمسك عنه الصائم,‎ )١( 
.١ح‎ ,73١بو.١7ح (1)المصدر السابق: ب58.‎ 
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فلابدَ أن نقيّد هذه المونّقة بما تقدّم فتختص بصورة الاستهلاك .كا لوكان الدخان 
الذي عر أمام وجه الإنسان ويستنشق منه اليسير. فيُستهلك مع ما في الفم من 
بصاق . 

والظاهر أن البخار الذي يكون في الحمامات وإن كان كثيراً إلا أنّه لا يدخل 
إلى الجوف وهو كثير. بل يُستهلك على بصاق الفم ويدخل الى الجوف ., ولذا م يقل 
احد بمفطريته ولم يتحر ز منه احد. وهذا يختلف عن استنشاق دخان السجائر 
والبخّاخ الذي يكون الداخل منه الى الجوف كثيراً ويحمل أجزاءً خارجيةٌ يصدق 
معها أنّ الصائم لم يجتنب الطعام أو الشراب. 

ما النحو الثالث ‏ وهو ما إذاكان الداخل الى الجوف ليس فيه جرم عرفاً 
كاطواء الذي يحمل ذرات عادية من الغبار فلا اشكال في عدم كونه مضيرّاً بصحة 
الصوم , وكذا الأوكسجين الذي يعطى البعض المرضئ . 

-ما تعالج به الطعنات الجوائف مما يصل الى مستقر الغذاء: 

إن الجواب عن هذه الحالة يختلف باختلاف مبانى العلماء : 

فن قال بأ المفطّر هو عنوان الأكل والشرب وأَنّه لا يتحقّق إلا بأن ير 
المأكول والمشروب عن طريق الحلق فيرى أن معالجة الطعنات الجوائف ما يصل 
الى مستقر الغذاء لا يضرٌ بالصوم؛ لعدم تحقق الأكل والشرب. 

أمَا من يرتأي بأنّ الأكل والشرب قد أخذ على نحو الطريقية لما يصل الى 
الجوف (وهو مستقر الغذاء على الأقل) وأنّ رواية «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا 
اجتنب أربع» ترئ مانعية كلّ ما يصل الى الجوف ما يؤكل أو يشرب وإن كان 
دواءً أو غير مألوف يرئ أنّ ما يصل الى الجوف يكون مضيراً بالصوم؛ لأنّه لا 
يصدق على فاعله الاختياري بأَنّه قد اجتنب الطعام أو الشراب ما دام قد وصل 
الى جوفه بالاختيار. 


1-الحجامة وفصد الدم وسحبه هل يضرّ بالصوم؟ 

والذي ينبغي أن يقال إنّ هذه العناوين الثلاثة لا تضيرٌ بالصوم ‏ لعدم صدق 
أي عنوان من العناوين المفطرة غلبا لأن هذه العنا وين لينديت أكلا ولا سيا ولد 
يلزم منها ادخال شىء الى الجوف الذي يصل الى مستقر الطعام أو الشراب. 

نعم , قد ينطبق عليها مفهوم (الضعف). وقد ورد النهى عن تضعيف الصام 
نفسه واخراج كل دم مضعّف كنزع الضرس ونحوه والحجامة. فقد ورد في 
صحيحة الحلبى . عن الإمام الصادق 4# قال: «سألته عن الصائم أيحتجم؟ 
فقال: إنى أتخرّف عليه, أما يتخرّف (به) علئ نفسه؟ قلت: ماذا يتخرّف 
عليه؟ 

قال: الغشيان, أو لأن ثثور به مُبّة('". قلت: أرأيت إن قوي علئ ذلك 
ولم يخشٌ شيئاً؟ قال: نعم. إن غاء !1 وغيرها سن الروايات: 

وقد ورد عن الإمام الرضا لي عن أبيه عن ابائه عن على 2 « أن رسول 
الله َكَل احتجم وهو صائم محرم»(". 

وقد روى البخاري عن ابن عباس أن النبى احتجم وهو صائم 

وقد فسّرت بعض الروايات ما نقل عن النى يه من قوله : «أفطر الحاجم 
والمحجوم» الذي لا كن حمله على الافطار يسبب الحجامة . إذ الحجوم إذاكان 
قد افطر نتيجة اخراج الدم منه . فا بال الحاجم الذي لم يخرج الدم منه؟ 

فقد ذكر في كتاب معاني الأخبار بسنده, عن عباية بن ربعى -في حديثِ - 
قال: «سألت ابن عباس عن الصائم يجوز له أن يحتجم؟ قال: نعم. مالم 
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(١)المرّة:‏ خلط من أخلاط البدن غير الدم والجمع يرارٌ بالكسر, يجمع البحرين (مادة مرر). 
() المغني لابن قدامة: ج ". ص717. 


6غ ا ل بحوث فى الفقه المعاصر /ج 7 
بحس ضعفاً على نفسه. قلت: فهل تنقض الحجامة صومه؟ فقال: لا. قلت: ما 
معنى قول النبى يي حين رأى من يحتجم فى شهر رمضان: أفطر الحاجم 
والمحجوم؟ فقال إ#ة: إِنّما أفطرا لأنّهما تسابًا وكذيا في سبّهما على النبى عل 
ار 

وهكذا نفهم أن الحجامة بماهى ليست من المفطرات, ولكن إذا خاف 
الإنسان منها على نفسه ‏ للضعف الذي ينتابه منها فيغشئ عليه تكون مكروهة . 
وكذا سحب الدم منه أو إخراجه أو الفصد. لنفس الملاك . وكذا الكلام في نقل الدم 
الاسعاف المريض فإنّه لا يوجب الإفطار؛ لعدم دليل على ذلك . 

ولأهل السنّة في الحجامة أقوال ثلاثة هى : 

امتقو اللا عمتسي عاسم معديو قار وكياريسن اماق 
واسحاق وعطاء وعبد الرحمن بن مهدي . 

١-قول‏ بالاباحة : ذهب إليه جماعة منهم الإمام مالك والشافعى والثوري, 
وكذا ذهب إليه الامام أبو حنيفة وأصحابه. 1 

"'-قول بالكراهة : ذهب إليه الحكم. حيث قال: احتجم رسول الله 1 
وهو صائم فضعف ثم كرهت الحجامة للصاتم!"". 

-التقطير فى العين والأنف والأذن: 

أقول : لقد وؤةت الرؤاينات اندوز مهال الدواءق الأذن أو السين 
بشرط عدم وصوله الى الحلق أو الجوف الذي يضرٌ بصدق الصوم., فالميزان إذن 
في الاضعرار بالصوم هو وصول نفس الدواء الى الحلق الذي يكون مصداقاً للأكل 
)١(‏ وسائل الشيعة : ج/ا. ب78 ما يمسك عنه الصائم , ح1. وقال الصدوق : فقد قيل في معنى قوله : (افطر 


الحاجم والمحجوم): أي دخلا في فطرق وسنتى؛ لأنّ الحجامة مما أمر به ولد واستعمله . 


(1)المغنى لابن قدامة: ج ". ص١‏ 7و /77. 


أو الشرب . أو عدم صدق الاجتناب عن الطعام أو الشراب, فها دام لم يصل الدواء 
الى الحلق أو الجوف الذى هو مستقر الطعام فلا يضيرٌ بصدق الصوم. وإليك 
الروايات: 

١-صحيحة‏ حماد قال:« سألت الإمام الصادق .هه عن الصائم يصبّ في 
دنه الدهن؟ قال 9ة: لا بأس به»(". 

١‏ - صحيحة على بن جعفر عن أخيه الإمام موسئ بن جعفر به قال: 
«سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في أنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل 
حلقه فلا 0000 

صحيحة محمد بن مسلم عن الامام الباقر أو الصادق 4# : «أَنّه سئل 
عن المرأة تكتحل وهى صائمة؟ فقال #ة: إذا لم يكن كحلاً تجد له طعماً في 
حلقها فلا بان 16 ْ 

؛ -رواية محمد بن مسلم عن الإمام الباقر 32 : « في الصائم يكتحل؟ 
قال 49: لا بأس به ليس بطعام ولا شراب»!4. 

وهذه الروايات مؤكدة للروايات القائلة بعدم إضرار الصائم ما صنع إذا 
اجتنب أربع (الأكل والشرب والجماع والارتماس) وما دلّ على مفطريته بدليل 
خاص. وبا أن الدواء في الأذن والعين بصورة عامّة ليس مما يصدق عليه شيء مما 
تقدّم فهو لا يضيرٌ بالصوم. نعم , إذا كان بصورة بحيث يدخل الدواء الى الحلق أو 
يصل طعمه الذي هو عبارة عن وصول اجزاء منه الى ا حلق _لا الى اللسان ‏ فهو 
عبارة عن الأكل والشرب أو الدخول الى الجوف . فيضرٌ بصحة الصوم .كا ذكرت 


)00( وسائل الشيعة : ج /ا. ب 75 نما يمسك عنه الصائم . ح ؟. 
(؟) المصدر السابق: ب70.ح 6. 
(4)المصدر السابق: ب6؟.ح١.‏ 
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ذلك النصوص المتقدمة . 

وتنا يؤيد ما ذهبنا إليه ما ذكره الأطباء المتخصصون فى مجلس مجمع الفقه 
الإسلامى بجدة في دورته المنقعدة 7١8-17‏ صفر 814 ١ه‏ حيث أكدوا وجود منفذ 
وقاوين التيه ال الموفه روه القناة الدعيية: إل ام العتاقرا فى بوصو ند 
منها الى الجوف . فقال بعض بوصول جزءٍ قليل منها الى الجوف وقال بعض آخر 
نا قتصّ ولا تذهب الى الحلقوم ولكنّها تذاق في اللسان. وكذا الكلام في الأذن 
فقد يصل ما يوضع فبها إذا خرقت الطبلة. 

وأمّا الدواء في الأأنف فهو لا يختلف عن الأذن والعين في كل ما تقدّم . 

4-المغدّي فى حالة الإسعاف والتداوي: 

والمغذّي الذي يوصل بجسم الإنسان عن طريق الدم هل يكون مضرّاً 
بصحة الصوم؟ 

قلنا سابقاً: إنّ الأدلّة الشرعية دلت على مفطرية كل من الأكل والشرب. 
وتوسعنا في ذلك الى كل طعام وشراب يدخل الى الجسم فيصل الى الجوف وإن لم 
يكن عن طريق الحلق لعدم صدق الاجتناب عن الطعام والشراب التي ذكرت 
الرواية عدم الاضرار بالصوم لو صدق الاجتناب عنهما. 

ما هذه الحالة وهى وصول ما يسمئ بالمغذى الى الجسم بواسطة الدم فهي 
ليست أكلاً وشرباً وهى ليست طعاماً وشراباً يصل الى الجوف وهو مستقر الطعام 
والشراب وعليه فلا يكون مضيرّاً بصحة الصوم. 

ولكن من احتمل أنّ المضرٌ بالصوم هو كل ما يتقوئ به الجسم ويكون 
الأكل والشرب مقدمة لهء فيكون المغذي مما يتغذئ به الجسم بواسطة دخوله الى 
الدم فيكون مضررّاً بالصوم. وعليه فلابدَ من الاحتياط في هذه الصورة, كما لابد 
من الاحتياط في ادخال الدم إذاكان يقوم بتغذية الجسم . فإنّ ملاك المفطرية على 


وجه الاحتّال موجود فيها. خصوصاً في المغذى الذي يصدق عليه أنّه طعام لمن 
يحتاج إليه!". ْ 

وقد يقال: إن الحكم بمفطرية الأكل والشرب (أو الطعام والشراب) يعم ما 
كان حقيقة وحكماً. كما أنّ الزيادة في الفرض المحرّمة تشمل الزيادة الحقيقية 
والحكمية. فلاحظ وتأمل. 

4-مايكون محله البطن كادخال المناظير للجوف وأخذ عيّنة من الكبد وغيره: 

أقول: إنّ ادخال الناظور الى داخل البطن للتشخيص أو لاجراء عملية 
جراحية, أو أخذ عينة من الكبد أو غيره مالا يصدق عليه ما تقدّم من 
المفطرات فلا يكون مضررّاً بالصوم بحدٌ ذاته . لعدم الدليل من القران والسّنّة . 
ولا يصدق عليه وصول الأكل والشرب الى الجوف المقصود ها هنا وهو الحلق 
الى المعدة. وإذا حصل الشك في كون ذلك مضرّاً بالصوم فنتمسك بالبراءة 
من حرمة العمل استناداً الى قبح العقاب بلا بيان, أو «رفع عن أمّتى مالا 
يعلمون». 

ما صحة الصوم فنستصحبهاء وبهذا يتم القول بعدم حرمة العمل وعدم 
كونه مفطراً . 

ثم إن إدخال الناظور الى المعدة للتشخيص أو العلاج أيضاً لا يصدق عليه 
أن أكل أو شرب وإن صدق عليه إدخال الناظور الى الجوف . كما لا يصدق على 
من ضرب سكيناً في بطنه ووصلت الى معدته أنه أكل أو شرب , وحخيئئذٍ لا يكون 
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)١(‏ إِنّ ميزان الاحتياط الوجوبي هو عدم ترجيح احتال كون المفطر هو ما يدخل الى المعدة ما يؤكل أو 


يشرب على ما يعدي الجسم وإن لم يدخل الى المعدة مع إمكانه . ولعل الصواب هو عدم تغذية الجسم 


0 م ا ا ا ا 00 بحوث فى الفقه المعاصر /ج ” 

١‏ إذاكانت هذه العمليات المتقدّمة التى توجب إدخال المناظير أو أخذ 
العيّنات من الجوف تتم بدون مقدمات ها توجب ادخال ماء أو جسم آخر الى 
المعدة عن طريق الحلق بحيث يصدق عليه الأكل والشرب فالحكم ما تقدم. 

أمّا إذا كانت هذه العمليات توجب إدخال شيء من الماء أو أي شيء آخر 
بحيث يصدق عليه الأكل والشرب (أو الطعام والشراب) فاحكم يختلف ويبطل 
بذلك الصوم استناداً الى عدم اجتناب ما دلّ الدليل على اجتنابه. أمّا الحرمة فهى 
مرتبطة بعدم كون هذه الأعمال لازمة في نهار رمضان . 

؟ -إِنّ ما تقدم يكون صحيحاً إذاكان الإنسان م يصدق عليه عنوان 
«المرض الذي يضيرّه الصوم». أمّا إذاكان مصداقاً لذلك فلا يصح منه الصوم؛ 
للأدلّة الدالة على عدم صحّة صوم المريض الذى يضررّه الصوم. 

"'-إِنّ ما تقدم يكون صحيحاً إذا كانت العمليات المتقدّمة تتم بدون تخدير 
تام للإنسان, وإلا فإنّ من يقول باشتراط الصوم بعدم الإغماء (إستناداً الى أن 
الجنون لا يصح معه الصوم وقد الحق به الاغاء لأنّه يفقد الادراك) يأتي هناء 
ويكون الصوم باطلاً لعدم الأمر به . إلا أن الدليل م يتم . للفرق بين الجسنون 
والاغماء . 

٠‏ -ما يجعل فى المهبل أو الرحم: 

بما أَنّه لا توجد أي علاقة بين المهبل والرحم وبين جوف الأكل والشرب فا 
يجعل من الدواء في الرحم أو المهبل وما يُدخل من منظار أو لولب الى الرحم لا 
يكون مفطراً. وكذا إدخال الأصبع من قبل الطبيب أو اليد للفحص أو العلاج. 
وكذا إدخال التحاميل, كل ذلك ليس له أي علاقة بموجب الافطار؛ لعدم وجود 
أي ارتباط بالجوف الذى هو تحلٌ الطعام والشراب. وعدم وجود دليل آخر يدل 


على مفطرية هذه اللأمور. 
١-مايدخل‏ الدماغ: 

إذا حصلت شجة في الدماغ فا يدخل الدماغ من دواء لا يصل منه شيء الى 
البلعوم والمعدة, وبهذا لا تكون مداواة المأمومة من جملة المفطرات .كما أن نفس 
المأمومة لا تكون مفطرةٌ؛ لعدم الدليل على ذلك . 

نعم , إذا كانت قاعدة الجمجمة قد كُسرت فقد يصل شيء من الدواء أو 
شيء من « السائل الدماغى الشوكى » الذي يسيل حول النخاع الشوكى الى 
البلعوم الفمى ومنه الى المرىء ا الحالة تستدعي الافطار,. كما هو 5 
لصدق الأكل والشرب ووصول المواد الى المعدة عن طريق الحلق الذي هو موجب 
للإفطار. 

ولا بأس بالتنبيه الى عدم وجود إفرازاتٍ من الدماغ تصل الى المعدة أو 
المريء. فقد اتفق الأطباء على عدم وجود أي قناة بين الدماغ والمريء, إلا 
إذا كسرت قاعدة الجمجمة, وبهذا يتبين أن الافرازات التى كان القدماء 
يظنون نيا انية فق الدماغ ما هي إلا افرازات من الجيوب الأنفية ولا علاقة لها 


بالدماغ . 
المفطرات فى مجالات الحالات المرضية 
الضرر من الصوم رافع لصحّته: 


لقد ذكر فقهاء الإمامية شرطية عدم المرض لصحة الصوم. وهذا أمر 
ضروري في الجملة قد نطق به القران الكريم . حيث قال سبحانه وتعالى: لإومن 
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كان منكم مريضاً أو علئ سفر فعدّة من أيَّام أخر) '' بناءً على ظهور الأمر في الوجوب 
التعييني . ولا يفرق بين المرض الذي يشتدٌّ بالصوم أو يطول برؤه؛ أو يشتد ألمه أو 
نحو ذلك. 

وقد خصّص الفقهاء الآية القرانية بالمرض المضرٌ بالصوم؛ لانصرافها إليه 
ولاستفادة ذلك من الروايات الكثيرة التى أحالت تشخيص المرض الذى يجب 
عل اكه لفان ال اللكلت لس" 1 

وقد أجاب الإمام بألسنة مختلفة مثل قوله ل فى صحيحة محمد بن مسلم : 
«هو أعلم بنفسه, إذا قوي فليصم»!". 

وقوله 32 في موثقة سماعة : « هو مؤؤتمن عليه مفوض إليه. فإن وجد 
ضعفاً فليفطر وإن وجد قوّة فليصم كان المرض ماكان»7". 

وقوله #2 في صحيحة عمر بن أذينة : «الإنسان على نفسه بصيرة. ذاك 
إليه هو أعلم بنفسه»!؟). 

وغل ما تقد لنهي ان ليون كل مدرد عانقا قو اناا ليوو 
خفوض الرس الع 1ك 13 لررسي ١١‏ يقاو السو قحب الضيوم. 

ومهذا نستنتج : أَنّ العبرة في الإفطار ليست بالمرض بما هو بل بالضرر الذي 
يحصل من الصوم. وإنئما ذكرت الآية المريض لأنّه الفرد الغالب تمن يضرّه 
الصوه!"ا. 


.١84 البقرة:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة : ج/,, ب ٠١‏ نحل يصح منه الصوم. ح". 

(5) المصدر السابق: ح 4. 

(4) المصدر السابق: ح0. 

(6) هذا وقد ذهب في المغني الى نفس هذا الرأي فقال: « والمرض لا ضابط له. فإنّ الأمراض تختلف . منها 


هه 


فإن فرضنا أنّ فرداً يتضرّر من الصوم وهو ليس بمريض فيجب عليه 
الافطار .كما ورد الافطار لمن به رمد في عينه أو صداع شديد في رأسه(". 

والخلاصة: أن بين المرض والضرر عموم من وجهء فقد يكون مريضاً لا 
يفطر لعدم كون الصوم مضيرّاً لمرضه. وقد يكون الصوم مضيراً للمكلف مع عدم 
كونه ريطا . وقد يكون فيكا ويضيره الصوم.ء فالافطار يجب في الأخيرين 


ماهو طريق إحراز الضرر؟ 
ذهب الأكثر الى أن طريق إحراز الضرر يكون بالخنوف الذي يتحقق 
بالاحتّال العقلائى المعتد به . 


وذهب آخرون الى اعتبار اليقين أو الظنّ وعدم كفاية الاحقال. 

والصحيح هو الأول وذلك: 

١-لأنّ‏ الغالب عدم إمكان الإحراز. 

١-ولان‏ الخنوف طريق عقلائى لإحراز الضرر. 

١‏ ولصحيحة حريز عن الإمام الصادق 9ه أنّه قال: « الصائم إذا خاف 
على عينيه من الرمد أفطر»!". 

فإذا ثبت الاكتفاء بالخوف في الرمّد وهو عضو واحد في الجمسد_ففي 
المرض المستوعب لتقام البدن يكون الخنوف من الضيرر أولى بالافطار. 

ولموثقة عمار عن الإمام الصادق له في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف 


ٍ ما يضرٌ صاحبه ومنها ما لا أثر للصوم فيه... فلم يصلح المرض ضابطاً وأمكن اعتبار الحكلة وهو ما 
يخاف منه الضرر. فوجب اعتباره» المغني لابن قدامة : ج .ص 81. 

. نما يصمّ عنه الصوم‎ ٠١ وسائل الشيعة: ج/ا. ب‎ )١( 

(1)المصدر السابق: ب9١.ح١.‏ 


07 ب ل ل ار ل اماف و ا 0 بحوث في الفقه المعاصر /ج ١‏ 


على نفسه؟ قال لظ : « يشرب بقدر مايمسك رمقه. ولا يشرب حتى 


١ ' 
1 !» برو‎ 


ثم إن النوف على نفسه الوارد في الرواية أعمّ من خوف الهلاك فا دونه مثل 

خوف المرض أو الاغماء ونحوه. 
الخوف طريق عقلائي في باب الضرر: 

لقد وردت الروايات التي تقرّر أن المنوف هو طريق عقلائي في باب الضرر 
في مقامات عديدة غير الصوم منها : 

أ إذا لزم طلب الماء والفحص عنه فى الفلاة, فقد ذكروا: أنّه يكفٌ عن 
الفحص إذاخاف من اللصّ أو السبع. 

ب -ورد في باب الغسل: أنه إذا خاف على نفسه من البرد يتيمّم . 

والحخنوف هنا أيضاً أعمّ من خوف الملاك أو المرض أو نحوهما. 
هل المرض الفعلى (الضرر الفعلى) مانع من صحة الصوم؟ 

لقد ذكر القرآن الكريم والسنة: أن موضوع الإفطار هو المريض. وظاهره 
مسافراً بالفعل, وحينئذ هل يوجد دليل على جواز الافطار للصحيح الذي يخاف 


حدوث المرض لو صام؟ نقول: 
١‏ - ذكر الإمام الحخوئي #6 : أن الأخبار المتقدّمة التي جوّزت الافطار 


(١)المصدر‏ السابق: ب17. ح١.‏ 
أقول:المراد بالعطاش هنا الذي يمخشئ منه على نفسه هو من يصيبه العطش أثناء النهار لأمر عارض 
كشدة الحرٌ ونحوه بحيث يخاف على نفسه فيضطر الى شرب الماء حذراً من الهلاك أو ما في حكنه . ولذا 
كان الحكم هو الشرب بقدر الضرورة. 


للمريض لم تبوزه لمرضه السابق, ضعرورة عدم تأثير المرض فيا مضئ. إذ لا 
علاقة ولا ارتباط للصوم أو الافطار الفعليين بالاضافة الى المرض السابق. وإِنما 
هو من أجل سببية الصوم وإيجابه للمرض بقاءً بحسب الفهم العرفي. ولا أثر له في 
رفع السابق كبا هو ظاهرء إذن لا فرق بين الوجود الثاني للمرض والوجود الأول 
(حدوث المرض) لوحدة المناط فيهما!'. 

١-إنّ‏ صحيحة حريز المتقدّمة الواردة في الرمد تدلّ على عدم صحة الصوم 
للصحيح الذي يخاف حدوث المرض لو صام. إذ أن الإمام يقول: «إذا خاف على 
عينيه من الرمد أفطر» وحينئذٍ إذاكان الحكم في الرمد كذلك فف غيره بالأأولوية . 

وبما أن المرض الذي ذكر في الآية القرآنية لم يكن له خصوصية بما هو 
مرض.ء بل العبرة بالافطار هو الضعرر الحاصل من الصوم _كا تقدّم ‏ فحينئدٍ إذا 
أضرٌ الانسان الصوم أفطر وإن لم يكن مريضاً .كما إذاكان به صداع شديد_مثلاً - 
يخاف أن يضيرّه الصوم, وكذا يُعمّم الحكم لمن به جرح أو قرح يخاف أن يكون 
الصوم سبباً لعدم اندماله أو طول برئه. 

ان الغيرة فى الأفطار بالصتررسواء كان فعلياً أو مستهبلياً كبا إذا شاف من 
الصوم ضعفاً في عينيه يحصل بعد مدّة نتيجة الصوم فلا يصح منه الصوم. وطريق 
إحراز الضرر هو المنوف. 


مايوجب الإفطار: 


يمكن أن نحصبر ما يجب فيه الافطار في أمور ثلاثة هى : 


)١(‏ راجع مستند العروة الوئق. كتاب الصوم : ج١.‏ ص 407. وقد ذكر في المغنى لابن قدامة «أنّ الذي 
يخشى المرض بالصيام كالمريض الذي يخاف زيادته في اباحة الفطر؛ لأنّ المريض إفا أبيح له الفطر خوفاً 
ما يتجدد بصيامه من زيادة المرض وتطاوله...»: ج ؟. ص 87. 
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١‏ - أن يكون ضضرر من الصوم في حالة مرض الإنسان يبلغ حدٌّ 
الحرمة الشرعية, كالإلقاء في التهبلكة, بمعنى أن الصوم يؤدّي الى أن يكون 
مرضه مهلكاً لو صام , وحينئذٍ لا شك فى بطلان الصوم حيث يكون الصوم مصداقاً 
للحرام ء وطبيعى أن احرام لا يمكن أن يكون واجباً» ولا يمكن أن يكون المبغوض 
7 

؟ - أن يكون الضرر من الصوم في حالة المرض غير بالغ حدٌ الحرمة ‏ كمن 
أحرز أنه لو صام يتضرّر بحمّئ يوم أو يومينء أو يبتلى بصداع في رأسه, أو ترمد 
عينة ديتاة عل أن مطلق الأضران بالتفسن لا يكون خرما -وحينئذٍ لو صام 
فالمتسالم عليه عند الإمامية بطلان الصوم أيضاً . وذلك : 

أ-لأنٌ الخلوٌ من المرض هو شرط في الصحة,. بالاضافة الى الوجوب 
المستفاد من الآية المباركة لإومن كان منكم مريضاً أو علئ سفر فعدّة من أيام أخر)) 
بناءَ على ظهور الأمر في الوجوب التعييني . 

ب - وجملة من الأخبار, كمولّقة سماعة التى يسأل فيها الراوي عن حدٌ 
امرض الى ضي عل هالع الافظار؟ فأجات« تإن :ود عقا فليقظره ون 
وجد قوة فليصمه»!'". 

حيث عبر بالوجوب. ونحن نعلم أن الضعف من الصوم بمعنى عدم القدرة 
على الصيام ليس مهلكاً بحيث يصل الى حدّ الحرمة . 

"' - ويجب الافطار في كل مورد زاحم الصوم محذور اخر غير المرض». 
وكان الحذور الآخر أهمٌّ من الصوم في نظر الشارع المقدّس, فحينئذٍ يدخل ما نحن 
فيه في مورد التزاحم, وبما أن المفروض أهميّة الواجب الآخر فيقدم على الصوم . 
لأنّ الصوم _كبقية التكاليف مشر وط بالقدرة, فإذا وجد واجب آخر أهمّ من 


الصوم وم يمكن الجمع بينهما فيتقدّم الأهم (كما في قاعدة التزاحم) ومع تقدم الأهم 
يسقط الأمر بالصوم للعجز عنه في هذا الحال. 
ومثاله :كا لو ترتب على ترك الصوم حفظ عرضه او عرض غيره من تجاوز 


المتجاوزين. 
وكا لو ترتب على ترك الصوم حفظ مالٍ محترم يجب حفظه كوديعة أو 
عارية. 


وكما لو ترتب على ترك الصوم حفظ مال كثير جدًاً بحيث علمنا أن الشاء - 
لا يرضئ بتلفه (فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه). 

وكا لو ترتب على ترك الصوم حفظه أو حفظ غيره من الغرق أو الحرق . 

وكا لو ترتب على ترك الصوم إنقاذ جماعة من الحبس أو القتل وامثاه. 

وكذلك لو هدّده جائر بالقتل لو صام . 

ففي كل هذه الصور لا إشكال في سقوط التكليف بالصوم . 

الفرق بدن الصور الثلاثة المتقدمة: 

إذاكان الصوم مضيرّاً بالمكلف الى حدّ التهلكة (الصورة الأولى) . 

وإذاكان الصوم مضرّأ بالمكلف لا الى حدّ التهلكة فلم يصل الى حدّ الحرمة 
(الصورة الثانية). 

وكان احراز المكلف للأمرين صحيحاً ومطابقاً للواقع . ومع ذلك فقد خالف 
وصام فهل يصح صومه؟ 

والجواب: عدم صحة الصوم؛ وذلك لعدم وجود أمر في هذين الفرضين: 
لأنْ صحة الصوم مشروطة بعدم إحراز الضرر الذي يشمل إحراز التلكة ف 
دوثيا: 

وأمّا إذا صام مع وجود المزاحم الأهم (الصورة الثالثة) فهل يصحّ صومه؟ 
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والجواب: اختلف العلماء في ذلك : 

فقد ذهب بعضهم الى أن عدم ابتلاء الصوم بالمزاحم الأهم هو من شرائط 
الصحة كعدم المرض والسفرء ومعنى ذلك إنكار جريان الترتب(". 

وعلى هذا يحكم ببطلان الصوم لو ترك المكلف الأهم وصام. لأنّه لا أمر 
بالصوم فلا يحرز الملاك والمصلحة فيكون الصوم باطلاً. ولا نحتاج الى دعوئ 

ولكن بناءً على التحقيق : (الختار في الأصول) « من صحة الترتب وامكانه 
بل لزومه ووقوعه وأنّ تصوّره مساوق لتصديقه ... فلا مناص من الحكم بالصحة 
بمقتضى القاعدة»(". 

وبناءً على هذا التحقيق فلابدٌ من القول بِأَنّ وجوب الصوم مشروط بعدم 
المزاحمة للأهم , وليست الصحة مشروطة بذلك. 


مالا يبيح الإفطار من الأمراض مما لا يتأثر بالصوم أو يخفٌ به: 

وجهء فقد يحصل الضرر من الصوم ولا مرض في البينء كما في الصوم الذي يؤثر 
على ضعف العين في المستقبل مع عدم اتصاف المكلف بالمرض ء وقد يحصل المرض 
ولاضرر في الصوم. كم في الأمراض التي تحتاج الى إمساكِ عن الطعام 


)١‏ القرئّب : قاعدة تقول: إنّ المزاحمة بين خطاب صلٌّ وخطاب احفظ الوديعة -مثلاً -إذا لم يكن الجمع 
بينهما هي بين الاطلاقين لا بين ذاتي النطابين, وعليه فلا مانع من تعلق الأمر بأحدهما (وهو الأهم) 
مطلقاً وتعلق الأمر بالآخر (وهو المهم) على تقدير عصيان الأمر بالأهم. وحينئذٍ يكون الساقط هو 
اطلاق الأمر بالمهم (وهو الصوم في مثالنا) أمَا أصل الأمر بالصوم فهو بات على حاله . والمعجّز ليس هو 
تفس الأمر بالأهم . بل امتثاله . فالم يمتثل الأهم لا.يكون عاجزاً عن المهم وحينئذ يكون أمره باقياً. 

؟) راجع المستند في شرح العروة الوثق . كتاب الصوم: ج١.‏ ص 571-1717. 


والشراب(", وقد يمحصل ضرر من الصوم ومرض كما في غالب الأمراض التي 
يكون الصوم مضررّاً بها عادة . 

ولكن قلنا سابقاً: إنّ العبرة بالضرر لا بالمرض؛ لأن الآية الكرية 
والروايات جعلت موضوع الافطار هو المرض لكن من حيث إِنَّه مضرٌ . وحينئقٍ 
يكون موضوع الافطار هو الضرر الحرزء فإذا أحرزنا وجود مرض لم يضيرّه 
الصوم أو يخفٌ بالصوم فلا يجوز الافطار معه إذ لا ضرر متصوّر في البين حقى 
يبطل معه الصوم , وحينئذٍ يكون الأمر بالصوم من القران والسنّة على حاله. 

وعلى ما تقدّم ينضح عدم صحة ما يقال: « من جواز الافطار من الأمراض 
من غير ايجاب لكونه يزداد بالصوم أو يتاخر برؤه من غير هلاك او شديد اذئ»؛ 
لأنّ المرض إذا كان يضضره الصوم فلا يصح؛ لعدم وجود أمر بالصوم؛ لأنّ شرط 
صحة الصوم عدم الضرر, وإذاكان لا يضره الصوم فيجب صومه. 

ومن هنا ينضح : أن الضعف!") الذي يعتري الانسان الصائم بعد أن م يتتصف 
المكلف بالضرر الحالي نتيجة الصوم أو خوف الضرر في المستقبل لا يجوّز الافطار 
ولا يضرٌ بالصوم بمقتضئ إطلاق الأدلّة من الكتاب والسنّة. 

نعم : إذا كان الضعف لا يتحمّل عادةً. بأن بلغ حدّ الحرج على المكلف فلا 
إشكال في جواز الافطار معه؛ وذلك لدليل رفع الحرج (إما جعل عليكم في الدين من 
حرج) وهو المراد من قوله تعالئ: لإوالذين يطيقونه فديةً طعامٌ مسكين) فإن 
الإطاقة هى إعمال القدرة في أقصئ مرتبتها المساوق للحرج الذي يغلب حصوله في 
الشيخ أو الشيخة . وهذا ما سنتكلّم عنه الآن. 
)١(‏ كالتخمة . وكالامراض التي لا أثر للصوم فيها. كوجع الضخرس. وجرح في الإصبع والدمّل والججرّب 

واشباه ذلك. 
(1) الضعف قد يكون كلياً وقد يكون جزئياً خصوصاً إذا صادف شهر رمضان في أيام الصيف الذي يستمر 
فيه النهار سبع عشرة ساعة وفي بعض البلدان أكثر من عشر ين ساعة . 


17 م ا دزا الامو اكوك فى التعه المقاضين زج ؟ 
ما يجوز الإفطار: 


وقد اختلف علاء الإمامية في وجود أمثلة لهذا العنوان: فهناك موارد جوّز 
بعض العلماء فيها الافطار من غير إيجاب . وهى : 
- ما تقدم قبل قليل من جواز إفطار الشيخ والشيخة اللذين يتمكنان من 
الصوم بمشقة شديدة تبلغ حد الحرج من الصوم .كما يجوز لهما الافطار في حال تعذر 
لصوم منهماء وهذا واضح 
ودليله بالاضافة الى دليل نص الحرج -الآية القرانية لإوعلى الذين 
بطيقونه فدية طعام مسكين)!''. 
وليست الاطاقة في هذه الآية هي القدرة حقة يقال يأنّ هذه الآبة متسوحة 
باية #(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) باعتبار أن المتمكن من الصيام كان مخيراً فى 
صدر الاسلام بين الصوم والفداء. بل الاطاقة هي القكن مع المشقّة الشديدة التي 
تتعقب بالعجز كا فَسّرها به في لسان العرب وغيره. فالآية تشير الى أن مَنْ يتمكن 
من الصوم مع المشقة والحرج الشديد يجوز له الافطار مع إعطاء الفدية . 
ولكن نقل عن مجمع البيان قوله : إن اية و(وأن تصوموا خيرٌ لكم) من الافطار 
والفدية . ولذا ذهب صاحب الحدائق يع والسيد اليزدى في العروة الوثق الى صحة 
الصوم أيضاً. وعدم تعين الفداء, وأنّ الحكم بالفدية والافطار ترخيصيّ لا إلزامي 
حيث أرجعوا لإوأن تصوموا خيرٌ لكم) متمّماً لقوله تعالئ: لإوعلى الذين يطيقونه 
فدية طعامٌ مسكين )). 
ولكن هناك جمع من فقهاء الإمامية لم يرتضوا أن يكون الحكم بالفدية 
والافطار للشيخ والشيخة ترخيصي . بل هو إلزامي'". 


كن البقرة : .١87‏ 
3 راجع مستند العروة الوثئق. كتاب الصوم: ج ".ص .1١-795‏ 


" - مَنْ به داء العطش : قد يقال: إِنْ مَنْ به داء العطش يندرج تحت عنوان 
المريض الذي يجب عليه الافطار والحكوم بوجوب القضاء بعد البرء .كم إذا ارتفع 
داء العطش الناشئ من خلل فى كبده بمعالجة أوبمجىء فصل الشتاء . 

ولك ال مض اللانئ هدم وطوت الذاروه راذا ركم مهدعي عاند 
القضاء إِنما هو من يتضرّر بالصوم بحيث يكون الصوم موجبا لازدياد الخبراض أو 
طول برئه. وحينئذٍ يكون ذو العطاش مخالفاً؛ حيث إِنّه لا يتضرّر من ناحية 
الصوم. وما يقع في مشقة شديدة وحرج عظيم فيختلف عن المرض موضوعاً 
ويشارك الشيخ والشيخة في اندراجه تحت قوله تعالى: (إوعلى الذين يطيقونه فدية 
طعامٌ مسكين...4. وطذا فقد جعلت صحيحة محمد بن مسلم ذا العطاش فى مقابل 
المريض, ومرادفاً للشيخ والشيخة, فقد «سئل الإمام الباقر 2 عن قول الله 
عرّوجل: (إوعلى الذين يطيقونه فدية طعامٌ مسكين) قال 9ة: الشيخ الكبير 
والذي يأخذه العطاش , وسئل عن قوله عرّوجل: (إفمن لم يستطع فإطعام ستّين 
مسكيناً) قال: من مرض أو عطاش»١١".‏ 

وعلى هذا فسيكون الكلام عن داء العطاش هو بعينه الكلام عن الشيخ 
والشييحة لوخد المسصير!". 

"'-الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن: ذكر بعض الفقهاء!"' جواز 
الافطار للحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن؛ لأنّ| لا تطيقان الصوم .كا ذكرت 
ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال: « سمعت الامام الباقر ا يقول: الحامل 
المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان؛ 
)١(‏ وسائل الشيعة: جلا. ب ١6‏ تمن يصحّ منه الصوم . ح7. 


(1) للتوسع راجع هذا البحث في مستند العروة الوثئق. كتاب الصوم: ج ؟. ص .0١- 86٠‏ 
(؟) مثل سلار وعلى بن بابويه رحمهم الله تعالئ والحقق صاحب الشرائع وغيرهم . 


3 ال روخص وجا ساوقا تويك فى الققد بماد ؟ 


لأتهما لا تطيقان الصوم»!". 

وهذه الرواية تشعر بدخوههما تحت قوله تعالى: لإوعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين4., فتكون الرواية قد جوّزت الافطار هما في مقابل الفدية. 

هذا ولكن هناك جمع آخر من علماء الطائفة الإمامية يذهب الى وجوب 
الافطار على الشيخ والشيخة وذي العطاش والحامل المقرب التي يضيرٌ الصوم بها 
أو بولدهاء والمرضع القليلة اللبن؛ وذلك لأنّْ الآية القرانية قد قررت أن الذى 
يتمكن من الصوم بمشقة ‏ وهو معنى الاطاقة ‏ يفطر ويعطى الفدية. وهذا واجب 
وعلى نحو العزية لا الرخصة, وما الآية (إوأن تصوموا خير لكم) فهى ليست 
راجعةً إلى ((وعلى الذين يطيقونه...) بل هى راجعة الى أن من يجب عليه الصوم أو 
القضاء فهو ستية لكه وشعة لك لا ال لله ستسانة الذى هورغى عل الاطلاق: 

وأا ذو العطاش فالكلام فيه هو الكلام في الشيخ والشيخة؛ لأنّ الصوم إذا 
كان فيه مشقة له فيجب الافطار, على أنّ قسماً من ذى العطاش الذي يكون 
مريضاً فله حكئه من الافطار والقضاء عند القكن حسب الآية التي قالت: (إفمن 
كان منكم مريضاً... فعدّة من أيام آخر)). 

وما الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن فإن كانتا تتمكنان من الصوم 
بمشقة فحكلهما ما ذكرته الآية من وجوب الافطار مع الفدية . وأمّا صحيحة محمد 
ابن مسلم الواردة فى الحامل المقرب فهى أجنبية عن مقامنا؛ لأنها ذكرت أن 
الحامل المقرب لا تطيق الصوم, أى لا تتمكن منه . وهذا غير الاطاقة الذي معناه 
القدرة على الصوم مع المشقة . 

والنتيجة: أنّ علماء الإمامية اختلفوا فى هذه الموارد المخنمسة (الشيخ 
والشيخة. وذو العطاش , والحامل المقرب . والمرضع القليلة اللبن) وكل من تمكن 


.١ وسائل الشيعة: ج/ا.ب7١ من أبواب ما يصح منه الصوم . ح‎ )١( 


من الصوم بمشقة شديدة وحرج عظيم هل يجب عليه الافطار عزية .كما ذكر ذلك 
الشيخ صاحب الجواهر(١'‏ وجماعة من الفقهاء (منهم الإمام الحنوئي)!"". أو يجوز 
هم الافطار رُخصة,. فإذا صاموا صم منهم . كما ذهب الى هذا الرأي الثاني كل من 
عبر بورود الرخصة فى إفطار جماعة , ومنهم الحدث صاحب الحدائق وصاحب 
العرتوع 315 

ملاحظة : لا إشكال في أن الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافت 
من الصوم على نفسها أو على حملها فهى داخلة تحت عنوان المرض؛ لأنّها تخاف 
الضرر من دون حاجة الى نص خاص. وهو الميزان المريض الذي يجب عليه 
الافطار والقضاء بعد زوال العذر (كما تقدّم), وأمّا إذا خافت على طفلها فيجب 
عليها الافطار من باب مز احمة حفظ النفس الحترمة وتقدمة على وجوب الصوم 
عند عدم القكن من الجمع بينههاء وهذا واضح . 


ماهو دور الطبيب إذا قال بضرر الصوم: 
إذا أخبرنا الطبيب العارف بوجود الضضرر من الصوم فهل يكون قوله حجَةٌ 


يجب اتباعه؟ 

الجواب: أن الروايات المتقدّمة _التى جعلت المكلف مؤْتّناً على الصوم وأنْه 
على بصيرة من نفسه, فإذا رأئ من نفسه القدرة على الصوم صام. وإن وجد من 
نفسه عدم القدرة على الصوم أفطر ء وكذا الرواية القائلة: «إذا خاف علئ عينيه 


)١(‏ جواهر الكلام: ج7١.‏ ص ١6١‏ حيث قال:« ثم لايخ عليك أنّ الحكم في المقام ونظائره من العزائم لا 
الرخص ضيرورة كون المدرك فيه نني الحرج ونحوه ما يقضي برفع التكليف». 

(؟) مستند العروة الوئق. كتاب الصوم : ج ؟, /58-1. 

(:؟) راجع مستند العروة الوثئق. كتاب الصوم: ج ؟. ص 79. وكتاب الحدائق الناظرة: ج7١.‏ ص ,17١‏ 
والعروة الوثق . كتاب الصوم . 


د ةيعوت تى الفقه المعاضر رت 
الرمد أفطر» _جعلت الميزان في الافطار : الضرر الذى يحسّه المكلّف أو خوف 
الضعوو: 

وحينئذٍ إذا أوجد تحذير الطبيب من الصوم عند الانسان خوفاً فيجب عليه 
الافطارء وأمّا إذالم يوجد خوفاً من الصوم كا إذا اطمأن المكلف بخطأ الطبيب أو 
علم وجداناً بخطئه فلا يكون لتحذير الطبيب أيّ أثر . كما أن الطبيب إذا أخبر 
بعدم الضرر من الصوم ولكن المكلّف أحسٌ بالضرر أو خاف منه أو ظن به فيجب 
عليه ترك الصوم, لأنّ صحة الصوم مشر وطة بعدم خوف الضرر (كا تقدم). 

والنتيجة: هو عدم حجيّة قول الطبيب إلا إذا أوجد خوفاً عند المكلف من 
الصوم . 


محتوبات الكتاب 


حدود عرفات. مزدلفة. منى 


أولاً: حدود عرفات 00001 1711 


١-تمرة:‏ اام ف ةا ا ا ا ا 
قرائن على أنّ نَمِرة من عَرَفات: 30 
" -عرَنّة: لماجي ساح اس اس ب تنا سوم امم ا بو ار 18 
إشكال في تعيين صُغرئ عَرّفات: 000 
؛ -ذو المجاز: 1 
ا ةز ذ ز 0010051212 0 


وجوه الجبال المحيطة بِعَرّفات داخلة فى الموقف: ا 
ثانياً -حدود المزدلفة: ا 00 ا 


ثالثاً: حدودمى 0 
العقبة هل هى من ممنى ؟ از[ [ ا 000 
مشكلة الذبح الب ل سج ف ا اا اد ااسطوسة ا ا ا 
خلاصة لكلّ البحث م ا ا 


١-الحديبية‏ ا 
ضبط الكلمة: 0 
"_الجعرانة: ل ل 
الجعراتة وفوقتها اسراف 1 
"'-التنعيم ب لي ل 
موقع فخ: يي ا لي يي ل 1 
انغوات التدكلك ني النابكية لفقي امد م م1 
؟دحوات التشكيك من الناعحية الريا ةا ا 2 217 

1 جواب التشكيك من ناحية تعيين موضع التنعيم بالوصف:‎ ٠ 

هل يشكل الجمع بين حدود الحرم الحالية ومواقيت أدنى الحلّ 
مشكلة ؟ ا مو ا لل ام و ا ا ا 11 


البيع قبل القبض 
١-أحكام‏ القبض والاقباض: ااا 


؟-هل تختلف صور القبض في الأموال المنقولة عن غير المنقولة ؟ 1ه 
"هل النهى عن البيع قبل القبض عام. أو فيه استثناء ؟ وما هي آراء 
الأئمة وأدلتهم ؟ 1 1[ 000000 
؛ هل توجد علّة للنهى عن البيع قبل القبض؟ 0000 
هل البيع قبل القبض للمكيل أو الموزون مرابحةٌ باطل أو محرّمٌ أو 
مكروه؟ ا 0 


تنبيهات: ا ا ال ال ا لل 
1-هل يقوم الضمان مقام القبض؟ 0008 
شحن السلعة في السفن: اذ[ 000 
4-بيع السمك في النهر أو البركة 000 
1_بيع الحطب: 000 

العقود المستحدة 

مقدمة ا 1 0 0 
تعريف العقود الجتمعة 8 11اذذذذ00 
١‏ بيع العينة: اا[ 0 
"-الإجارة بشرط القليك: 1 00 

أ-عقد واحد 1 ز 1[ ا 0 

اب ب عق أن مع وعك يوتههاًة. ٠.‏ ...000 000000000000000 8 8 


مهم 000060 ...00.000.000 بحوث في الفقه المعاصر /ج ” 
“"'_بطاقة الائتان: 1 0000001 
غ:-المشاركة المتناقصة: 00 
6-عقد التوريد (عقد مركب): ا 

تنبيهان: ا 00000 00 
1-المناقصات (مثال للعقود المجتمعة): 1000 
وأمّا حكم هذه العقود المجتمعة: 000 
ما المقصود من صفقتين فى صفقة (أو بيعتين في بيعة)؟ ا ا 
الامامية أ تسو نه ا او مدب وو رد وم مسا 

إذا قبل المشتري أحد الثمنين: 0 

أثر المواعدة (التفاهم) السابقة على العقود المجتمعة:.................. ١١6‏ 
الوالكناه الكري ا ارود سد عوج سس واوا ا 
الضمان والكفالة: 11111 0 
اما الشرط 0 

المرابحة للامر بالشراء 

المقدمة ا 1[ 1[ 1 01 
أقسام البيع بالنسبة الى الإخبار بالثمن وعدعه:........................ ١7١‏ 
بيع المرابحة: 8 1 ااا 0 
كراهة المرابحة: 000000 


محتويات الكتاب 01000000 
المرايحة للآمر بالشراء: الال اق مطل وو انتب داسو م ا ١17‏ 
القوازة الأول اسان سس ما وه امم الو ا 
الصورة الثانية للمرابحة للآمر بالشراء: ا عند امبو ملحو ول و ١1‏ 
الصورة الثالثة: 1 1 1[ ااا 
الصورة الرابعة: جك قاط امجح مات رمقو اتو امطز اسمس امسو ا 
الخلاصة ا 00 
مشاكل البنوك الاسلامية وأدوات حلها 

١-المضاربة‏ الشرعية: 0000000 اا 
ضمان ودائع الاستثمار بطرق تتلائم مع أحكام المضاربة الشرعية: ... ١77‏ 
هل يتمكن المضارب من تداول سهمه في عملية المضاربة؟ ا 
سحب المضارب لما أودعه فى عملية الاستثمار: ...................... 1١15‏ 
هل بامكان البنك أن يضمن للمودع نسبة معيّنة من الربح؟ ين 

000100000000 -الوساطة في اللإجارة والضمان: زدذدد‎ ١ 
>*'_المزارعة: ا رانس لو جم سوسوي دا‎ 
غ-المساقاة: 11 1 1 1 ااا‎ 
ه-إعادة التأجير لمالك العين المستأجرة أو لغيره وإجارة ا‎ 
0 خدمات الأشخاص وإعادة تأجيرها‎ 
000000001 1 عين من شخص بشرط استئجاره طا:‎ ءارش-'١‎ 
صيانة العين المستأجرة: وو الما لو‎ 
-التأمين على الديون: ب ب ا اللا‎ 


اع ع ا اح جتنن وات فى الفقة المعاضر/ ؟ 


-إقتراض مبلغ لشخص بشرط التعامل به مع البنك عموماً أو في 


نشاط محدود: 00 ز[ز ز[ [ز[ 0 00000 
4 بيع الدين (خصم الكمبيالات أو الشيكات): يا 
٠-الأوراق‏ المالية: «اجرتهاء اقراضهاء رهنها»: 148 


١‏ _إذاكانت معاملات الشركة المساهمة ربوية. فهل يجوز شراء هذه 
السمهام؟ جيب سج امبو ادو ل ير ل ا م ١‏ 


7 .ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بمستوى الاسعار 0000 
١‏ -هل يمكن ربط الدين وغيره يمستوى الاسعار؟ 0000 
أقسام الضمان: ل 1 
وح اخ لماز القوة الشرائية التق ا 711 
هل حكم السلطة المزيدة للورق النقدي كالغاصب؟ وم و 
هل تتعلّق الزكاة بالنقود الورقية؟ ز ز ز ز 1 000000 
6 الزكاة في البنوك الإسلامية لأمواها وودائعها: 000 00007 


التذكية الشرعية وطرقها الحديثة 


المقدمة: ل تسم ا ساس امس 1 
التذكية لغة ا ب ا سو سو م 011 
التذكية شرعاً: 0000 اا 

الشروط الشرعية للتذكية ل 0 
أو لاً: اسلام الذابح: ا 0 ااا 


ثالثاً: أن يستقبل بالذبيحة القبلة:............................. ...+38 
رابعاً: أن تكون الآلة من حديد: و ا ا 
1 ااا ااا 
الإجماع على لا بذية الفلرٌ الخاص (الحدديد):. ......................02 717321 
هل توجد خصوصية للحديد؟ ااا نم 6 ماطف ةمش اوح 1 
التذكية بالمكائن الحديثة 1[ 1 0 
الإشكال الأول: انتساب الذيح للآله:................................. 11” 
الإشكال الثانى: عدم تحقق التسمية: م ل ما مر 1111 
الإشكال الثالث: عدم تحقق الاستقبال:................................ 717 
الإشكال الرابع: الذبح بغير الحديد: يي 0 
الإشكال الخامس: وهو قطع المنحر: سه الاسام 111 
الاجابة على الاشكالات الخصسة:..................................... 7137 
طرق أخرى للتذكية م ا ا فم 11 
١‏ تدويخ الحيوان قبل الأيح:..................................4..00غ؟ 

"١‏ -الخنق بالطريقة الأتجليزية:.......................... ...20 68 ؟” 
تنبيه: 11 
الآداب الشر عية في التذكية: ااا 
حكم ما جهل اسلام ذابحه ممّا حل أكل لحمه (حكم ما جهل ذابحه): 614؟ 


حكم اللحوم المستوردة ب ل 0 

المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه قد أخذه من يد الكافر: 001000005 

خلاصة البحث: ااا 0 
الاستتئام والاستنساخ 

توطئة: 111[ ا 

اولا: الاستتئام 0 

وجهة نظر العالِمَيْن فى الاستتئام: و و ا 

الأشبكال' على نا قاله العالقا نسب ب مص سنو مع 0 

فوائد الاستتئام: امنوة ا اا نو اه ساسا لسكب اس ا 

ثانيا الااستنساخ ا 0 

تحريم ولى الأمر: 11[ ا 

تحفظ من القول بالاباحة بالعنوان الأولى: ل 

هل تنجح عملية الاستنساخ؟ 0 

خلاصة البحث: م ا 
اخلاقيات الطبيب )١(‏ 

ما المقصود بس المهنة ؟ ا 00 

متئ يستثنئ من وجوب كتمان السر ؟ 0 


ما هي العقوبات التي تقع على من كشف سر مريضه في حالة المنع ؟ .. ١١١‏ 


اخلاقيات الطبيب (؟) 
مسؤولية الطبيب: واوا وات ام عه نكما اناه ارااسسس و 1 
١-المبادرة‏ الئ علاج المريض: ا 01 0 ا ا 
١-عدم‏ التمييز بين الغنى والفقير: ز ز ز 0 0000 
١'إقدام‏ الطبيب علئ ما تخصّص به (ما يعرف به):.................... 517 
؛ بذل الجهد: 1 1 ز 1 ااا 
6-الرفق بالمريض ورقع معنوياقة:..................بب... 511/0 
-غض البصر عن المحارم م 0 
1 العلاج بغير دواء؛ أو بالدواء القليل:............................. .8148 


مداوأة غير المسلم للمسلم (استطباب غير المسلم): م 5 


العلاج الطبى 
البحث عن التداوي: مجو وج اطووا طامط مام 1 
أقسام التداوي من ناحية الحكم الشرعى:...........................- 0737© 
أ-جواز التداوى: 151011 1 0 
بت الوسوت ا ا 
عروالون ااام 11 


0100-8 


ه ‏ المحرّم: 0 
القسم الأول: هل يجوز التداوي بعين النجس ؟ ون لس 0 
القسم الثانى: التداوي بالنجس أو الحرام بغير الأكل والشرب: ين 
القسم الثالث: هل يجوز التداوي بالنجس إذا استهلك فى شىء آخر؟ .... 7771 
دفع توهّم: 10[ 1 ااا 

هل يجوز تعطيل عضو من اعضاء الإنسان بواسطة الطبيب؟ نض 

هل يجوز نقل الأعضاء البشرية وزرعها؟ 7 0 10000 

هل يتمكن الولىّ (للطفل والمجنون) أن يتبرّع بأحد أعضاء المولّئ عليه الى 

فردٍ آخر؟ 0 1[1[1[1[1[ز[1[1[ز[1[1[ [ [ [ [ [ 0 

هل يجوز بيع الأعضاء البشرية؟ 000 

هل يجوز نقل العضو من الميت الى الحي؟ آز ز ز ز 00000 00 

تعلّم الطب المتوقف علئ محرم: اندي اس اوجن ا 1 
تعلم الطب المتوفّف علئ محرّم إذا لم يمكن توفير الأسباب المحللة:.... 707 

آراء جديدة فى حل المشكلة: 1 
أ -التزاحم الاجتماعي بحاجة الى حل اجتماعي: ين 
ب -لا إطلاق في حرمة التشريح والنظر الى الأجنبية لما نحن فيه: دق 

التشريح: مره ع ند م د عدو اا ا 1 11 
في قطع رأس الميت المسلم الحُر مائة دينار: 1 1 0 0000000 
ال لي ل 


الوارث لا ورك ع هده اليه ا او الم 71 
العلاج التجميلي: ال ا ا م ل و ل و لق 8 
القاعدة الأولية لعلاج التجميل: م ا 


ماورد من النصوص الشرعية التي يظن أنّها تمنع من العلاج 


التجميلى: ا ا ا ا ا 
أحكام الترقيع: ةي ة ةز 00000 ااا ا 0 

00 -الترقيع من جسم إنسان حىئٌ لجسم إنسان آخر: اباو‎ ١ 

؟ -الترقيع من جسم إنسان ميّتِ لجسم إنسان حى: و0 

"1 الترقيع بعضو من أعضاء بدن الحيوأن:.............................. 717/0 
العلاج بالرق (العلاج الروحى): سب م 
من الذي يأذن بالتداوى 0 الذي لايحتاج الى الإذن ؟ اس 
علاج الجالات الميؤوس ملها:......................................... 8866 
التزاحم في العلاج: ا 1 1[ ا 
ضان الطبيب: 1 1[ 1[ 1[ اا 0ن 


مرض الإيدز وما يترنّب عليه من أحكام فقهية 


أسباب مرض الإيدز واتتقاله في العام: .. 20000000 
طرق حصر العدوئ: ا 
ممترات خرن للترضن ومعاطء: 8 

المشاكل الاجتاعية لمرض الايدز: ز ز ز ز 0000001 


أولاً: ماهو حكم عزل المصاب بالايدز؟ 87 دت252د0000505 10000 


ااا ااا ااا 2 بحوث في الفقه المعاصر /ج " 


ثانياً: ما هو حكم تعمّد نقل العدوئ؟ 00 
ثالثاً: ما هى حقوق المصاب وواجباته؟ ع 
رابعاً: ما حكم زواج حاملى فيروس الايدز؟ ل ا 


خامساً: ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الايدز؟ . 41 
سادساً: ما حكم السليم من الزوجين فى طلب الفرقة (فسخ عقد 


النكاح)؟ 001001000101 1:00 
سابعاً: ما حكم المرأة فى طلب الطلاق اذاكان الزوج مصاباً بمرض 
الايدز؟ 0 

وجوب الفحص علئ الزوجين: تمش وان وام سا ابد واطتوا واو ده لم ل 
امناً: ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الايدز؟ 8ع 
تاسعاً: ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم وإرضاعه؟....... ]١1/‏ 
عاشراً: ما حكم اعتبار مرض الايدز مرض موت؟ 41 
الوقاية من المرض: اا[ 0 00د 


موجبات الافطار فى مجالئ التداوى والحالات المرضية 


عابط الفط اع 00 
١-ماهوالأكل‏ والشرب؟ ب ل 1 


؟ -هل الأكل والشرب الذي يكون مفطراً ينحصر فى الطريق العادي 
المتعارف وهو طريق الفم أو يشمل ما يكون من غير الطريق 
العادى؟ نتسب سوه مج ل اقل اسشسس ا واس م 


7'-هل يكون الأكل والشرب مفطراً إذا كان معتاداً؟ لمي 


؛ -هل العبرة بوصول الطعام أو الشراب الى الجوف أو بدخوله عن طريق 


الحلق؟ 0 
توضيح وتتميم: ام سحت اوالنتع فه جاو لصوم نه اورم 2 
١‏ -الحقن بواسطة المستقيم أو الإحليل:..........................2. 137380 
حكم الاحتقان عند أهل السنة فى المستقيم أو الاحليل: مداص سرد ا 
؟ -الدهان التي تستطعم فى الحلق بواسطة المسام الجلدية:.............. 4159 
التطعيم بواسطة الأوعية الدموية أو العضل مما يصل طعمه الى 
؛ -ما يضخ في اللهوات تسهيلاً للتنفس على المصابين بالربو: ا 
4 -ما تعالج به الطعنات الجوائف مما يصل الئ مستقر الغذاء: 1000000 
1 -الحجامة وفصد الدم وسحبه هل يضرٌ بالصوم؟ بز 02 2100000000 
-التقطير فى العين والأنف والأذن: ا 0 
8 المغذي في حالة الإسعاف والقداوي:........................ 2 + هع 


تنبيه مسد لراك احور لمت لهو ارق بوت وال لو اوقا و مجح اواك فوا 0617 

87 00222.2............................ -ما يجعل في المهيل أو الرحم:‎ ٠١ 

0 0 01: -ما يدخل الدماغ:‎ ١ 
0000 0 0 المفطرات فى يحالات الحالات المرضية 9ب‎ 
الضرر من الصوم رافع لصحّته: لاسن عطس ا‎ 


ماهو طريق إحراز الضرر؟ مولن مركو 0ق افق لقا وا اوم 2 


21 او و ا م ف ل وام ا جم ا بحوث في الفقه المعاصر /ج ١‏ 


الخوف طريق عقلائي فى باب الضرر: موا 1 
هل المرض الفعلى (الضرر الفعلى) مانع من صحة الصوم؟ ا 
ما يوجب الافطار: ميات سوا مو جو الو ا 1010 

الفرق بين الصور العادطة المتقلطة ا اش ا 28:4 
مالا يبيح الإفطار من الأمراض مما لا يتأثر بالصوم أو يخفٌ به: 500 
مايجوّز الإفطار الك سقو واف املد او7فاعا ساس اكوالسطو كم 11 
ماهو دور الطبيب إذا قال بضرر الصوم:................................ 436 


